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) حاب الفنمي ٍْ 


القنيمة عل لآازة فنالأموال المشتركز رذ الكنسها أحذ الشرركن.: 

والدليل على جوازها : أن النبيى صََلَعَََهوسَلهٌ قسَّم خيبرٌ بِينَ أصحابه»", 
وروي: : «أن عليًا رتوََهَعَنَُ نصّب قاسمًا يَفْسِمٌ بالأجر»”"» وهو فِعْلُ المسَلِمِينَ 
إلى يومنا من غير نكير. 

وتَقفُ القسمةٌ على طلّب الشريكِ؛ لأن كلّ واحدٍ مِن الشريكَيْنِ في حال 
الإشاعةٍ منتَفِمٌ بملّكِ صاحبه فكان له منْعُه مِن ذلك. وبالقسمة يَقَعٌُ المنع 
فوقفت عليه. 

وقد قال أصحاينا تراعت كل تدارا ارد كالمع رن رادو وده 
والمعدُودٍ الذي لا يتفاوثُ: قمايِأَذَّه كل واحدٍ ين الشريكَيْن فهو حقّه في 
الأصل» ولهذا قالوا : يَجورٌ أن يَبِيعّه مرابحة”". 

واكواك لي نيج بتار ااي فار قا 111 انين 
الشريكيْنٍ فبعضه بحقٌّ ملكه وبعضّه عِوَض عمًّا له في يد الآَحَرٍ ومعناه مغنى 
)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (4 751 21170 4370 4775)., 


(0) ينظر: «المبسوط» .)5١ /١5(‏ 
(*) ينظر: «المء ط؛ (50/ ١07١‏ ). و«الهداية» (57/4).: و«المحيط البرهاني» (/ا/ .)١7‏ 
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المعاوضةء ولا يجوز له أن يَبِيعه مرابحة 


يها و لس 0 سل لبه 2 : 
قال يَتمَهُالنة: ينبي للإمام أن يَنَصِبَ قاسما يَرَزْقه مِن بِيتِ المالٍ لِيَقسمَ 


وذلك لأن القسمة حق لجماعة المسَلِمِينَ فإذا رأى الإمامٌ أن يَنْصِب قايسمًا 
اه 00 :35 و 
يَرَرقه من بِيتٍ المال فقد صرّف ذلك إلى ما هو مِن مصالجهم, ومال بيت المال 
مُعَدَ لمصالح المسلِوِينَ فإذا فله جاز. 
قآل: فإن لم يَفْعَلُ نصّب قاسمًا يَقْسِمُ بالأخر. 
ل. إلزس 8 5 ره 50-7 ع 7 2 - ٍ و بلاس 
لان القسمة تقع للخصِمَّينٍ فإذا رأى الإمامٌ أن تكون الأجرة على مَن يَقَعْ 
له ذلك جاز. 


إن :وتيك أن يكون عن لا ماهو نا عالكا بالقكمة: 


لآن القاضي يَحتاحٌ أن يَرْجِمٌ إلى قوله في تمييز الحقوقء فاغتبر فيه العدالةٌ 
كالشهادة. 


قال: ولا يُجْبرٌ القاضي الناسّ على قاسم واحدٍ. 

لأن الحقٌّ لهم فإذا رَضُوا بِمَن يتولاه جاز كالوكالة بالببع وسائر الحقوق. 
ولأن القسمة إن كانت في مغنى العقدٍ فعقدٌ الإنسانٍ لاقف على الحاكم» وإن 
كانث في معْنى الحكم فلو تراضيا برجل لِيَحْكُمَ بيتّهما جازء كذلك إذا تراضيا 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» .)75/١60(‏ 
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قل: ولا يَْرُك القَسَامَ يَشْتَركُون. 


ا . 5 . 58 . و 5207 2 
وذلك لأن في اشتراكهم إضرارًا بالناس» وهو زيادة الأجر والتحكم عليهم. 


فإذا كان مصلحة الناس في ألا يَسْتَركوا متعهم مِن الشركة. 
قال: وأجرة القسمة على عدد الرّؤُوس عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف. 
وشح : على قدر الأنصباء0". 


ل اللي 
و در - وت الأب اتوك عر عقا عرس الاجر عاونا دن 
ا 000 
3 00 ع ع © سم ع2 
فإن قيل: هذا يؤدّي إلى أن تستَغرقٌ الأجرة نصيبَ صاحب القليل» وهذا 
- 
لا يَجور. 
. لل 5 4 
قبل له: هذا خارجٌ مِن العادة فلا مُْتَبَر به ولأنه متى زادتٍ الأجرةٌ على 
قيمة نُصِيبه لم يُقَسَمْ. 
المحيعي د حيو حو عو 
اااي 577 
وقال أبو يوسف: عليهها”. 


)١(‏ ينظر: «المبسوط» /١6(‏ 0)» و«بدائع الصنائع» (/1/ »)١9‏ و«العناية» (9/ 74 5)» و«البناية» 
(اك/ره١٠6).‏ 
(0) ينظر: «الهداية» (5/ 7 25» و«المحيط البرهاني» (1/ 2074177 واتبيين ين الحقائق) (60/ 2)7555 
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وجْهُ قول أبي حنيفة: أن الطالبَ للقِسْمةٍ إنما طلّبها لمنفعة نفسِه والممَنِعُ 
مِن القسمةٍ إنما امْتنع من ضرر يَلْحَمَه بها فلا ير" الأجرةً مَن لا منفعة له. 

وجْهُ قول أبي يوسفت: أن القاضي يُجْبرٌهم على القسمة وله ولايةٌ في ذلك 
فصار ذلك بمتنزلةٍ القسمةٍ في حقٌّ الصبي والمجنون. 
قال وإذا حضّر الشركاءٌ عند القاضي وفي أيديهم دارٌ أو ضَيْعَةٌ ادّعَوا أنهم 
وَرِتُوهاعن فلانٍ لم يَقَسِمُها القاضي عند أبي حنيفةً حتى يُقيموا البينة على 
موته وعددٍ ورثته» وقال أبو يوسفء ومحمد: يقسِمُها باغترافهم. ويَذكرٌ في 
كتاب القسمة أنه قسّمها بقولهه”". 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أنهم لما أَكرّوا بأنه ميراث» فقد أَقَرٌّوا أنه على حكم ملْكِ 
المِّتِء وإنمايقِلُ إليهم بالقِسْمةِء فلم يَجُرْ للقاضي أن يُصَدٌهم في تمليكِ 
ذلكء ولايَعْمَلُ بقولهم إلا ببينة» كما لو حضّر منازعٌ يُنَازِعُه في التركة. 

وجَةُ قويهما: أن يدَ الورئة نابت على التركة وكل من في بده شيءٌ فالظاهر 
أنه له فجازتٍ القسمة بقولهم كما لو ادَّعوا الشركة دُونَ الميراث؛ وإنما قال: 
يكبب في كتاب القِسمةٍ أن القاضي قسّمها باعْتِرافهم. حتى لا يكونَ ذلك قضاءً 
على شريكِ لهم آخرّء ولا على مالِكِ لها. 
قآل: وإن كان المالّ المُشْيَركَ ما يسوى العَقارِ» وادَّعوا أنه ميراثٌ قسّمه 
في قولهم. 


و«البناية» (11//ا٠58).‏ 


)١(‏ رسم بغير نقط في (أء س. ضء ظ)ء وفي (ي): «تلزم». 
(0) ينظر: «الأصل" (9/ 7557)» و«المبسوط» /١5(‏ 50). و«العناية» (9/ .)17٠١‏ 
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0 59 
وهذا الذي ذكّره استِحسانٌ» وكان القياسٌُ ألا يَقْسِمّه لِما ذْكَّرْنا في العَقَار. 
وجْهُ الاستتحسان: أن في قِسمةٍ العُر وض ”حظًا للميّتِ'" ألا ترى أنه يَحتاح 
ى لجعو وذ اتتيدي ا ين وان بنهه والبعط .قن نكملا ها لتخا 
عليها التلّففُ فإذا قسّمها صار ما حصّل في يد كلّ واحدٍ منهم مضمونًا عليه 
والعقارٌ لايُخَافٌ عليه التلّفٌ وهو محفوظ بنفسِهء فلم تَدُعٌ الحاجة إلى قسمته. 


إن عه سر سر لور 


قآال: وإن اذّعَوا ف العقار أنهم اشكَرَ وه قسَمّهُ بيتهم. 


هكذا ذكّره محمدٌ في ١كتاب‏ القسمة»» وذكر في «الجامع الصغير»: أنه لا 
يُقْسَعُ حتى يُقيموا البيّنة على الملْكِ”". ْ 

وجَْةُ الرواية الأولى: أن المبيمَ بعْدَ القبض ليس على ملْكِ البائع فلم يَبْقَ 

وجْهُ رواية «الجامع»: أنهم اعْتّرفوا بالملكِ للبائع وَاذَّعُوا انتقالّه إليهم» فلا 
ان لاس كيان عر السيرات: 

والفزق بيتهما: أن قسمة الميراثٍ تَقْئَضِي الحكمٌ بالموتء وذلك يتعلّقٌ به 
أحكامٌكثيرةٌ منها حلولٌ الدَّيْنِء وِنْقُ أمهات الأولادء والمدبّرِينء وهذه الأحكامٌ 
لاتجرة إثبانها بول الزارة»افلهذا لم يذكئ بالميرات يقر لهم »ولس كدلك 
الشراء؛ لأن الملّكَ يُستَحَقٌ فيه بقول البائع» والمدّعِي للشراء يَسْكِي قولّ غيره 
)١-1(‏ في (ح): «حفظًا للمال»؛ وفي (سء ش): احفظ للميت»» وفي (ظء ل): ١حفظ‏ المال» 

وبعده في (أرء ض» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «الأول». 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير» /١(‏ 5/814). 

4 
ري 


50 
2 هيد رس 


فجاز قبولّه في إثباتٍ الملكِء كما يُقْبَلُ قولُ الرسول في الهدية. 

قال: وإن ادّعوا المِلَكَ ولم يَذْكٌروا كيف انتقّل إليهم قِسَمَهُ بينّهم. 

لأن مَّن في يده شيءٌ فالظاهرٌ أنه له» فقبل قولّهم في القسمة» ويّجِىءٌ على 

الروايةٍ الأخرى: ألا يَقيمَ حتى يُققيموا البينة على الملكِ لجواز أن يكونٌ في 
0 ره معو 

يدهم والملك لغيرهمء وإنما جعلناه لهم بالظاهر» والظاهرٌ لا يُستَحَقٌ به ملك 

الغير؛ يَجُرْ له القسمة مع الاحتمال. 
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قل: وإذا كان كل واحدٍ من الشركاء يَنْتَفْعٌ بنصيبه قسّم بطلّبٍ أحدهم. 


أن اقسي ةع 1 راسو وله فيه منفعة» فإذا طلّبٍ أحدّهم أخبر 
الآخر عليها. 


قل: وإن كان أحدُهم ينتفعٌ والآحَرُيستَضِرٌ لقلّة نصِيبه فإن طلّب صاحبٌ 
الكثير قسَمء وإن طلّب صاحبٌ القليل لم يَقَسِه”". 

وقال ابن أبي ليلى: لايَقَسِمٌ في الوجهيْن؛ أما إذا كان الطالبٌ للقسمة ينتفع 
بنصيبه فهويُطالِبُ بحقٌّ له ثابتٍ فصحَّتٌْ مطالبته ولايُحْتَدٌ باستضرار الآحَرِ؛ 
لأنه يريد أن ينتفع بملّكِ شريكه؛ وللإنسان أن يَمْنَمَ غيرّه مِن الانتفاع بملكه. 
(أنالإكاظلتك القيية لدى ‏ تنير انا وقد لقن سوير ذاه رك تنه 
منفعة فلا حقٌّ له فيهاء ومّن لا حقٌّ له في الشيء لا تَصِحّ دعواه فيه فلا يَقْضِي له. 
وجة قول ابن أبي ليلى: أن القسمة إذا كان فيها ضررٌ فليس للقاضي أن 


.)45 /5( ينظر: «الهداية» (5/ 778). و«العناية» (4/ 5 57).» و«اللباب»‎ )١( 


3 


ار | لس 
3 د اك 2 


يتولاها كما لو أَضَرَّتٍ القسمةٌ بهماء وهذا لايَصِمٌ؛ لأ في مسألتنا صاحبٌ 

النصيب القليل قد الْيَرّم هذا الضررٌ حينّ ملّك شينًا يسيرًاء وما الْتَرْمهِ من الضررٍ 

َه 7 كحي 0 8 01 

جور أن يَقضي به على من التزمه. 

قأل: وإذا كان كل واحدٍ منهما يَسْتَضِرٌ لم يَفْسِمْها إلا بتراضيهما. 
لآن كل واحدٍ منها لا حق له في المطالبة بما يستضِرٌ به» وإذا لم تصح 

المطالبةٌ لم يَصِمٌ القضاءً فإن تراضّيا جاز؛ لأن القاضي إنما لم يَقَسِمْ مع وجود 

الضرر في الظاهر لحقه» فإذا رَضِي جاز أن يكونّ له منفعة من وجْهِ يَعْلَمُها هو, 

مشامغة جف يايد : 


يَقسِمْ العروضّ | إذا كانت من صنفي”2 واحد. 


ع 
من القسمة. 

وهذه الجملة تحتاجُ إلى تفصيل يُوضُحُها ونحنٌ نوضحٌ ذلك: فالمكيل 
والموزونُ يور قسمة قليله وكثيره؛ لأن التمييريَحْصُلُ في جميع ذلك مين غير 
تواتك ب التس ورت اللسوير را ا خاو اد متاوروولك 
فده لعدم التفاوت فيه ووجود التعديل في نصيب كل ودين الشريكيْنء 
وغل هذا الفعدوة الت ايتقاوث فالخو روخص بلس بط ف بعر 
لأن التعديل مُمْكِنْ فيه. 
)١(‏ في (أ” حءرء س» ي): لجنس »؛ وفي (غ): ااصنف جنس» ووضع على (جنس) علامة 


الإهمال مشيرًا أنه نسيخة. وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 


0ق 


1 


فأما الثيابُ والعَنَمُ والبََر وغيرٌ ذلك مِن الحيوانٍ فيّمكِنٌ فيه التعديل أيضًاء 
هران 30 1 موسي عل وات وريدن اعدو ولت اكه 
أن يَحْصٌّلَ نصيبُ كل واحدٍ مِن الشريكَيْنٍ من ذلك الجنسي مُعَدَّلَا جاز أن يُقْسَمٌ 
بعضه في بعض. 

وقد قالوا: الثوبٌ الواحد لا تَستقِيمُ القسمة فيه إلا بقَطْعِهء وذلك إتلافٌ 
جزءٍ منه» وفي ذلك ضررٌ على المتقاسِمَيْنِء فلايّجورٌ للقاضي فِعْلّه فإن تراضّيا 
لم يَفْعَلّه القاضي أيضًا لِما فيه مِن إتلافٍ الملكِء ولكنهما يَقْتَسِمانِه إن شاءا 

وكذلك الثوبانٍ إذا اختلمَتٌ قيمتهما؛ لأن الثوبَيْنِ المخْتلِمَيّنِ لا يَنْعَدِلُ 
أحدّهما بِالآحَرِ إلا بزيادة دراهمَ مع الأَوْكَسِء وفكال الدراهم في التقسمةٍ لا 
31 عليه القافيى؛ لآو اقيم سن في الملك لمق له الشركة ينها في 
الثياب؛ فلو أَدْحَل الدراهمَ في القسمةٍ لقَسّم ما ليس ؛ بمشتَّركِء وهذا لايَصِحٌ» فإن 
تراضًيا على ذلك جاز للقاضي أن يَقِسِمٌ؛ لأنه لا إتلافَ في ذلك لمالهم. 

فأماثلاثة ا ا وس رك 
ونصفُ ثوب بثوب» وذلك جائرٌ وهي قسمة في | بعض المشتَركٌ دون بعض؛ 
لأن كل واحدٍ منهما ينفَرِدٌ بشوب وكتن الشهرية في ثوبء وذلك جائرٌ إذا لم 

وهذا مثل أن يَقَسمٌ الضيعة و 4 يَنْرّكَ النهرٌ على الشركة» وهو قسمة بعض 
الملْكِ دُونَ بعضء كذلك هذا. 


3 


22 || سس 
يمر صبا ته 2 


0 
اختلاط يُميّرٌ بالقسمة فتكونٌ القسمةٌ في هذا الموضع معاوّضة» والمعاوّضة 
ا ا 0 
وعلى هذا الأواني مِن الفضة لا تَقْسَمُ م بعضّها في بعضي؛ لأنها صارت 
بالصنعةٍ في حكم الجنسَيْنِ بدليل اختلاف القيمةِ» وكذلك الأواني من الصَّفْرٍ”" 
والرّصاص وغيره» وقد صارث بالصنعةٍ في حَكُم الأجناس المختلفةه “وكذلك 
القَبِاءه"» والقَمِيِصٌء والجُبّةُ© لا يُقْسَمُ بعضّها في بعضء وإن كان أصلّها*» 
لاا انها د كرا انها صارثٌ في حكم الأجناس المختلفة". 
قل: وقال أبو حنيفة لايْقَسَمُ الرقيقٌ ولا الجواهرٌ لتفاؤته» وقال أبويوسفت, 


وي ل وو 


و ١‏ فطلم الررقيق ” 'بعضّه في بعض"" : 


))477 /94( في (نسخة مختصر القدوري): بعضهما». وينظر: «الهداية» (75/./14) و«العناية»‎ )١( 
.)١54/5؟( و«الجوهرة النيرة»‎ »)5 ١9 /1١1١( و«البناية»‎ 

(0) الصفر: بالضم نحاس يعمل منه الأواني. ينظر: «مختار الصحاح» (ص .)١75‏ 

(*) القباء ممدود معروف. وهو قميص مقدمه مفرّج يشد بأزرار» يقال: إن أول من لبسه سليمان 
عَليَهِالسَامم. ب ينظر ينظر: «النظم المستعذب»(١/197١).‏ 

(5) الجبة معروفة» وهي: ثوبان يخاطان» ويحشى بينهما قطن, تنخذ للبرد. ينظر: «النظم 
المستعذب)(١8/1١13).‏ 

(5) في (أء س» ضصء ع»غ» ق): «كلها», وفي (231 ي): «أقلها». 

(5-5) ما بين القوسين ليس في (رء ضص١).‏ 

7-1 ليس في (نسخة مختصر القدوري). وينظر: «الأصل»(؟/ 4 **). واشرح مختصر الطحاوي») - 


0ق 


بن 
0 سس و مم سكا له 


وبه قال الشافعئٌ 600 


6 


اقل حيقة لان ؤس لصيل الل اتا 
فإن قيل: فعلى هذا يَجَبٌ ألا يُقَوّمَ المسبَهْلَكَ مِن العبيد. 
2 لمالم يكن من التقو لتقويم بد ّم والقسمةٌ منها بده فلم يَجُرْ أن يقبت 


وجَهُ قولهما: أن ما جاز بِيعْه جاز”" قسمئه؛ أصلَّه الثبابٌ والغنمُ» ولأنه 
جنسٌ واحدٌ كالغنم. 


اماما كرو ين الجواهر فإن كان أجناسًا لم يُقْسَمْ بعضّه في بعض» فإن 
الكر فس منها امك التعد | قب هاقعازت قممة: 
قال: ولايُفْسَمُ حمَّامٌ ولا بعرٌء ولا رحّى. إلا أن يتراضّى الشركاء. 
وذلك لأن كل واحدٍ منهما يَسِتَضِرٌ بهذه القسمة؛ ومتى كان في القسمة ضررٌ 
حرق حي ناي كم وني راحو ا 5 
وو 6 1 
مطالبته بها فلم يَلزْم القاضي فعله. 
(8/ 57/4)» واالمبسوط») ))51/١5(‏ وااشرح أدب القاضي» (5/ »)١١5‏ و«تحفة الفقهاء» 


(/ 587)» و«بدائع الصنائع» (5/ ١ /9( 27/١‏ 5). 
)١(‏ ينظر: «الحاوي») 0 6 و(المهذب»(08/70١5)‏ وابحر المذهب» .)59//١5(‏ 


(؟) في (أ37.)غ.ي): «جازت». 
(*) في (س): اتصح). 
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ريه 


9 حك :5 


وكذلك الحائطٌ بِينَ الدارين لا يُقْسَمُ لأن ذلك يكونٌ بِنقْضِه وهو إتلافٌ 
لملكهاء وذلك لا يجوز على هذا الحانوت الصغير إذااسَضرٌ كل واحدٍ منهما 
عه لآ بفوييقة لما 15 ناف فا ندرا عنوااننا لقنيث تعدارت )برهناهماء وإنها لا 
يكوثٌ للقاضي أن بُجِيرَ واحدًا منهما عليها. 
تل : وإذا حضر وارثانٍ فأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثقء والدارٌ في 


أيهم ومعهم وارث غائبٌ نبٌّء قسّمها القاضي بطلّب الحاضرينً» ونصّب 


5-0-0 


ليث 


عليه كما بد فضي على أح وبل المع على اليج 


فأما إذا لم يُقيمو لماعي ار رك ارو 2د يديم 
وقد بِِّنّاهء فإن كان فيهم كبيرٌ وصغيرٌ لم يَقَيِمْ سِمْ أيضًا بناءً على ما قدَّمْناه. 

وعنة أبي يوسفت» ومحمل: يق ذلك يبتّهماء يِل نصيبٌ الغائب وحصة 
الصغير ويُشْهِدٌ أنه قسّمهما بإقرارهم, ويَجْعَل الغائبَ والصغيرٌ على حجته حججه 237 , 


كن :اوت كانوا مسد 


َه 2 6 5 7 2 
رِينَ لم يَقسِمْ مع غَبةٍ أحدهم. 


)١(‏ تقدَّم عند قول الماتن: «لم يَقسِمْها القاضي عند أبي حنيفة حتى يُقِيموا البينةَ على مويه وعدد 


ورثته». 
خخ ١١‏ © 


ا ا ذأ وو * 7 
- و لفزولعا ع 
© إلى 


لأن كل واحدٍ من الشريكَيْنِ ليس بِخَضْمِ عن الآَرِء والقاضي لاولاية 
له على الغائبء فلم يَجْرْ القضاءٌ عليه مِن غير أن يَحْضْرٌَ من يقومٌ مقامّه وهذا 
قولّهم من غير خلافي7؟. 
قال: وإن كان العقارٌ في يدٍ الوارث الغائب لم يَقَسِمْ. 

وذلك لأن القسمة فيها استحقاقٌ يد الغائب وذلك لايَجورُ ولأن القاضي 
يَقْبَلُ إقرارهم ويَقَسِمٌ ببتهم لأن الشيء في أيدِيهم فإذا كانت اليد لغيرهم لم 
يكن بد من الرجوع إلى قولٍ الغائب كما يَرْجِعٌ إلى قولهم؛ وعلى هذا إذا كان 
في يد الصغير. ْ 


قل: وإن حضّر وارث واحدٌ لم يَقَسِمْ. 

وذلك لأن القسمة لاتَصِحٌ إلا بينَ متقاسِمَيْنِ فإذا حضّر واحدٌّفليس له خصمٌ 
فلم يَصِمَّ الحكجٌ؛ وليس كذلك إذا حضّر اثنانٍ مِن الورثة؛ لأن الطالبَ للقسمةٍ 
يقوم مقامَ نفسِه والآحَرُ يقومٌ مقامٌ الميتء وحقٌّ الغائب يتبث على طريق التَبّع 


فيَصِحٌ ذلك بيتهماء والواحدٌ لايَصِحٌ أن يكونّ مُذَّعِيا ومُدّعَى عليه. 

به 2 2 و 8 2 2 
فأل: وإذا كانت الدّورٌ مشتركة في مصر واحدٍ فسِمتْ كل دار على حِدّتها 
فى قوك أن كف و قال أنو سف كو مهم إن كان الأضلت لمن قيعفة 
فى تونانبى تيفة» وال ابو يو م 

بعضها في بعض قسّمها''". 


وجْهُ قول أبى حنيفة: أن الدورَ المختلفة بمنزلة الأجناسء بدليل أن الوكالة 


.)07 /9( ينظر: #بدائع الصنائع» (/ا/ ؟5»)» و«البناية»‎ )١( 
.)5760 /١1١( ينظر: «الهداية» (5/ 7794). و«العناية» (4/ 878»» و«البناية)‎ )0( 


000 
١64 
عويب‎ 


ع مسر ا 
م 
3 ع كلت 4 
اس سس بس يبيب سس م 


لانصِحٌ بشراء دار كما لانَصِحٌ بشراء ثوب. ويَخْتَلِفُ باختلافٍ البلادٍ والمحالٌ 
كاختلافي الأجناس. والأجناس ا ا ا اي 
كذلك الدارٌ الواحدةٌ المختلفة البيوت؛ لأن في تفريقها ضررًاء بدليل أنها عين 
واد يسدر ذا تيأر اق | 

وه قوليهما: أن القاضِي يَفْعَلُ في القسمةٍ ما هو الأصلحٌ مع إيفاء حقّ كل 
واحدٍ منهماء ولهذا لا بَة يفيس ما يَضُرٌّ بالجماعة» وقد تكونٌ القسمةٌ في الجملةٍ 
أَنْمَعَ فكانت أولن: 

وقد قال محمدٌ: لو كانت إحدى الدارين بالرّقةِ والأخرى بالبصرة قسِمتٌ 
إحداهما في الأخرى”) 

وقد قالوافي المنزلينٍ المتلاصقين مِن دارٍ واحدة: إنه كالشيء الواحدٍ وَيُقِسَمُ 
بعضّه في بعض.ء ولو كانا متفرّقِينِ في موضعين مِن الدارٍ كان بمنزلةٍ الدارين. 


ا يك د و الى 
حِدَنّه فأما قسمة بعضه في بعض فهو معاوضة» وذلك لا يجوز إلا بالتراضي. 


قال: وينبغي للقاسم أن يُصوَّرَ ما مُه ويُعَدَلّه يَذْرَعَهء ويُقَوّمَ البناَ 

يفره" كل نصيب عن الباقي بطريقه وشِرْبه”"» حتى لايكونٌ لنصيب بعضهم 

.)547 ينظر: «الاختيار لتعليل المختار» (؟7/5/5)) و«مجمع الأنهر» (؟/‎ )١( 

(7) في (ض 7؛ ونسخة مختصر القدوري): «يفرز». وهو الموافق لما في «الهداية» (14/ 779). 
و«العناية» (9/ .)57١ /١١(»ةيانبلا«و )6 5٠‏ 

(©) الشّرب: بالكسر النصيب من الماءء وفي الشريعة: عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للمزارع - 


لام 
للق 
صريي 


يحت اده بس ١‏ | قرقرنا لامرنا 


بنصيب الآخر تعلق ثم يُلَقَبَ نصيبًا بالأول» والذي يليه بالثاني والثالث 


وعلى هذاء ثُمَيُخْرِجَ القرعة فمّن خرّج اسمُه أوّلَا فله السهُمٌ الأول ومّن 
خرّج ثانيًا فله السهم الثاني. 

وقد رُوِي عن أبي يوسفف: أنه يَجِبُ أن يَنْظرَ القايسمٌ هل ينتفع صاحبُ 
القليل بنصييه في الموضع الذي وقّعء فإن استقام أفْرّع بينهم؛ وإن لم يَسْمَقِمْ رد 
ات ارح لق 

قال أبو خازم”": قال هلال7": سألتٌ أبا يوسف عن عشرة أَجْربة9 بِينَ 
وجلتؤه لزعب عفة الات خريةاء'إذا سيك كل عرس مفرو كان 
قيمته عَشْرٌ قيمتهاء فإذا اجتمع تسعة أَجْرِبةِ كان قيمثها أكثر مِن تسعة أعشارهاء 


- 


أو الدواب. ينظر: «المغرب» (ص 57 7). 

(١)ينظر:‏ اشرح أدب القاضي»(5/١١١)»‏ و”تبيين الحقائق» (0/ 7519). و«البناية»(١511//1).‏ 

(1) هو القاضي أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز الحنفي» وكان من أحسب أهل زمانه مع 
دين وكياسة توفى (47 "ه). ينظر: الأخبار القضاة» (7/ ١19/8‏ )» و«الوافى بالوفيات» /١/(‏ ؟:ة) 
واتاريخ الإسلام»(5/١/91).‏ 

() هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأي البصريء أخذ العلم عن أبي يوسف وزفر وروى الحديث 
عن أبى عوانة وابن مهديء وعنه أخذ بكار بن قتيبة» وعبد اللّه بن قحطبة» والحسن بن أحمد بن 
بسطامء وإنما لقب بالرأي لسعة علمه وكثرة فقهه» وبذلك لقب ربيعة شيخ مالكء له مصنف 
في الشروط كان مقدمًا فيه» وله أحكام الوقف. ينظر: «البناية» (11/ »)١4‏ و«الجواهر 
المضية» (7//ا١7).‏ 

(4) الجريب: من الطعام والأرض مقدار معلوم وجمعه أجربة وجربان. ينظر: «مختار الصحاح» 
(ص 4لا و«المصباح المنير» /١(‏ 95). 
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3 مهد 2 


قال: تَقْسَةُ") لصاحب الجَريبٍ قطعةٌ قيمتها تسع قيمة التسعة الأجربة 
الباقية. قال أبو خازم: وهذا صحيٌ”" 

والأصل المعتبرٌ في هذا أن المقصود بالقسمة التمييرٌ والتعديل, فيَحِبُ 

أن تَقْسَمَ الدارٌ بالأجزاءِ إن كانت قيمثها متساوية وإن كانت مختلفة عُدّلتْ 
بذرعء تُمَيُقرَعٌ بعْدَ ذلك. 

والذي ذكّر أبو خازم غيرٌ صحيح؛ لأن زيادة نصيب صاحب الكثير ليس 
و لمات كنيو إلى اشير تداس لاعفنا مله ركتويوالرياةة كار 
النصيب لايَجورٌ أنيَضْرِب بها صاحبُ القليل فوب اعتبارٌ الملّكِ حال الانفراد. 

وقد قال أبو حنيفة: القرعة في القياس لا تَستِقِيمٌ» ولكنا تركنا القياسّ في 
ذلك وأَحَذّنا بالآثار والسنة”. 

اح ديوز ا د يار راداي ور نكل 
واحدٍ منهم بالقرعة د 0-0-0-7 ملك وَينقظمٌ عنه نحق الباقِينَ والقرعةٌ لاتَضِحٌ فى إسقاط 
الحقوقٍ وإيجاب الملّك. 

وجْهُ الاستحسان: أن السلّف وعَليَْءَنْفر استعملوا القرعةً في القسمة مِن غير 
نكير» وقد رُوي: (أن النبيّ ةيوس لما قسّم خيبرٌ جعلها سهامًا وضرّب 
لكل فريقٍ بسهم»”*'. والقرعة موضوعة لتطبيب القلوب وإزالةٍ التهمة لتلا 


)١(‏ ليس في (رء ضء»غ)) وفي (أء ل): (يقسم». 
(0) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» .)1١755/5(‏ 
(؟) ينظر: «الأصل» (7/ 73717). 

(؟) ينظر: «سنن أبي داود) 7*:1١(‏ 70160), 


ره 


8 ع 


“اه 


00 1 2 


يَظُنَّ أحدّهم أن القاضى مال إلى خصيهء ولو قال بِعْدَ القسمة: هذا لهذاء وهذا 
للآخر جاز. 
قال: ولا يُدْخْل”" الدراهمَ في القسمة إلا بتراضيهه” 

٠. ىد 5 ِو 5 6 2 و‎ _. . ٠ 

هذا الذي ذكره صحيح لو قال بعض الشركاء: يجِعل قيمة البناء بذرع مِن 
الأرضي. وقال بعضٌ: الجعلها على الدراهم. فإن القاضِي يَقَسِمُّها على الذرع» 
وذلك لأن الذي يُعْطّى الدراهمَّ يُعجَلُ استيفاءً زيادة النصيب مِن الدار وتكون 
الدراهمٌ في ذمتهه فَيَجِورٌ أن يسلُمَ لخصمه. ويّجورٌ ألا يُسلُمَ له فلا يُجورٌ 
للقاضى أن يتعجّلٌ ذلك 

جالعك يرجه الجادا عرز ااضرك ب اراي 
الدراهم» فلا يَجِوزٌ قسمة ما ليس , 0 بمشترك» فإن فعل ذلك برضاهم جاز؛ لآنه 
قد لا يمك القسمة إلا بآن7 عَدَلَ بالدراهم. يُبْيّنُ ذلك أن قيمة البناء في أحٍ 
الجُْأَيْنِ يكثرٌء فلو عدَّلْناه بالعَرْصة لم يَبْقّ لصاحب البناء مِن العَرْصة ما يَف 


.2 2007 م 5 5 0-8 1 ع 
به فيعدّلُ بالدراهم حتى ينتفع كل واحدٍ منهما بقطعةٍ مِن العَرْصةَء إلا أن الأولى 


قال ابن قطلوبغا في ”تقريب الغريب» (ص 754): «السهم: في الأصل واحد السهام التي 
يرمى بهاء وكانت الجاهلية تضرب بها في المسيرء » ثم سمي ما يفوز به الفالح سهمه. ثم كثر 
حوب كن مب ا من اب ولنن انو ل 

)١(‏ في (1”غ» ل): «تدخل». 

(؟) قال في حاشية (ح): «صورته: دارٌ بين جماعةٍ فأرادوا قسمتهاء وفي أحد الجانبين فضل بناء 
فأراد أحد الشركاء أن يكون عوض البناء دراهم, وأراد الآخر أن يكون عوضه من الأرض» 
فإنه يجعل عوض البناء من الأرض لا من الدراهم إلا إذا تعذر» فحينئذ للقاضي ذلك كما 


ذكر في الكتاب. كاكي». 
77 له 


الاسب | 2-0 
28 2 سي | لا 5 
هم 


ألا يَمْعَلَ ذلك ما أَمْكَن لما بيّنا أن ذلك يكون بيعّاء والقاضي يُجْبِرٌ على القسمة 
لا على البيع. 
وقد قال مالكٌ: إذا كانتٍ الدراهمٌ كثيرةً أفسدتٍ القسمة”©. 


قل: فإن قسّم بيهم ولأحدهم مَميلٌ في ملْكِ الآخَرِ أو طريقٌ لم يُشتَرَط 
في القسمةء فإن أَمْكَن ”ًرْفٌ الطريق والمّسيل عنه فليس له أن يَسْتَطْرقٌَ 
لتاقي سيية عوزنم نكن دفي افده 
وهذا مبنيقٌ على مسألةٍ وهي إذا اختلّف الشركاءٌ عند القسمةء فقال بعضهم: 
يُرْفَّع بيندا طريق. وقال بعضّهم: لايرفمٌ. فإن الحاكم ينظرٌ في ذلك. فإن كان 
يَسبقِيم لكل واحدٍ منهم أن يَجِعَلٌ طريقًا مستقيمًا في نصيبه» فإنه يفم بينّهم 
خوط وو نان لا يمدي ونم فتن لظ تو وناك اله إذا نكن كر وااحد 
منهم أن ينمَرِدَ بطريقٍ فالذي يمنّعٌ مِن رفع الطريق يُطْلِقٌ قسمة الجميع» والذي 
يقري ل رج وروي قبط تعضوو اراقع انرق جمطة الدلك اسار 
إذا أَمْكَن قسمئّه مِن غير ضرر. 
فأما إذا لم يكن فالواجبُ رفْمٌ الطريق بيهم على الشركة؛ لأنه لا ينتفع كل 
واحلٍ منهم بنصيبه؛ والقسمةٌ لايَصِحٌ وقوعها على وجْهِ يَضْرٌ بالمتقاسمين. 
ذا لك ذا تلناء إذا انستواوك ثرا الطريق والتسيل فإن مدو 
واحدٍ من المتقاسمين أن يفتح لنفيسه طريقًا وسيّل ماءه في ملّكِه فإنه يَقَطَمْ 
(1) ينظر: #المدونة (4/ 4541 14)» والمعونةة (5/ 1184): و#التفريع» (/.118)) واشرح 
مختصر خليل) (5/ 185). 


يجعلا كلو 
<< 7# مه 
1 


2بزلت 
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طريقه ومسيله من نصيب شريكه؛ والقسمة جائزةٌ لما أَمْكَن تمييزٌ حقٌّ أحدهما 
مِن حقٌ الآخر. 

وإن كان لايُمْكِنٌ الطريقٌ والمسيلٌ إلاعلى نصيب شريكيه؛ فإن كانا قد 
شرّطا في القسمةٍ أن ما أصاب كل واحدٍ فهو له بحقوقه. فإن الطريقٌ والمسيلٌ 
يُركُ بحاله في نصيب الْآحَرِ؛ لأنه لايُمكنٌ صِرْفُه إلا بضررء فصار ذلك حمًا له 
في نصيب الآخر» وقد شرّط له في القسمةٍ الحقوقٌ. 

وإن كان لم يَشْتَرِطْ في القسمةٍ الحقوقٌ فالقسمةٌ باطلةٌ ويَستَأَتِمُها القسَّامُ على 
وج يُمَكنُ كل واحدٍ منها أن يَجْعَل لنفسه طريقًا ومَسيلَا؛ لأنه لما لم يشرط 
الحقوقٌ لم يَجْرْ أن يستطرقٌ نصيبَ شريكه فبقيثُ قسمته لا ينتمّع بهاء وهذا 
علط ين القايسم فوجّب أن يفسحّها ويستأئِقها على وجْهِ صحيح. 

وقد قالوا: إذا اته تقّق الشركاءٌ عند القسمةٍ على رفع طريق بيتهم» واختلّفوا 
في عَرْضِه وطوله. فإنه يُجِعَلٌ على عَرْضٍ باب الدار وطوله على أقلّ ما يَكْفِيهِم 
وذلك لأن الطريقٌ يَحتاجُ إليه ليسلّكٌ منه إلى الدارٍ كما يّحتاجُ إلى الباب لذلك» 
فما زاد على مقدارٍ الباب لآ ددعو إلية الا 

وقد قالوا: في المتقَاسِمَيْنِ إذا كان لأحيهما أطرافٌ خشبةٍ على حائط صاحبه 
الي ا ات 
لأنه لما لم ي يَشْرِط قطعّه في القسمةٍ وهو مما يُنتمَعُ به صار كالعْلَوِ والرَّؤْسّنِ” 
ل ل ب ا ين 


()الروشن: هوالصدر الممر على العلو؛ وهو مثل الرف. ينظر: «المغرب» (ص .)١189‏ 
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حقوقٍ القسمةٍ فصار صاحيّه شاغِلًا بها نصيب شريكه بغيرٍ حقّ فيوْمَرٌ بإزالته. 

وقد قالوا: لو كان فى نصيب أحدهما شجرةٌ أغصائها مُطِلَةٌ على نصيب 
07 -5900 0 له م ع 2 ع 2 عو 
الآخر» فإن الأغصان تقطع؛ لأنه غيرٌ مستَقرٌ فهو كأطرافٍ الخشّب التي لا ينتفع 
بهاء ذكر ذلك ابن رستم. 

وروّى ابن سماعة في «نوادره»: أنها لا تَقْطَمٌ ما فيه مِن الضرر بالشجرة؛ وقد 
الف سكيوت التتسخرة الشتكرة على ونه زا تيلم ”يتماقا الأعميان 
حقا له على شَرِيكِه كأطرافٍ الخشّبِ”". 

وقد قالوا: إذا وفع لأحدهما في القسمةٍ ساحة لا بناءً فيها ووقّع للآخر بناءٌ 
فأراد صاحبٌ الساحة أن يَبْنِي ساحته ويَرْقَمَ بناته فقال صاحبٌُ البناء: تسوه 
علي الريح والشمس فلا أَدَع. فلصاحب الساحة أن يَرْقَمَ بناه ما بدا له وليس 
للآحَر أن يَمْبَعَه؛ لأنه مِلْكّه يَصنمٌ فيه ما شاءء وهذا قولّهم. 
يَيْنِيَها حمامًا فليس لصاحب البناء منعه» وكذلك إن جعل فيها رحى أو قضّارًا؛ 
لأنه تتصرّف في ملكه وإن أضرّ بغيره ألا ترى أن الدكاكينَ الشارعة في الطريق 
2-1 وى في .9 و 5 ع 
سق أهلها بخار الركات والترات الذى دير وكذلك اربات التخوانيك وقد ون 
ا 2 2 5 ل. ألو ع لكك هط 
النارَ فيها 5 فيستضِرهم مارة الطريق» ولا د يمُنعون مِن ذلك؛ لأنهم يتصرّفون في 
ملْكهم. كذلك هذا. 
)١(‏ ينظر: «المحيط البرهاني» (1/ /1/1). 
(؟) في (51): (افسد)ء ورسم بغير نقط في (ضص» ظ)» وفي (س» ي): اليسد»» ورسم بالوجهين 


جميعًا في (ح). 
بق 


0 1ت 5 
2 ىف # ىال 8 ض ع و 00 2 
وعلى هذا رجل اتخذ في ملكه مخرجًاء أو بالوعة. أو بثرًا يستقي منها الماءً 
فين 9 متها شائط جارد فطلب جارٌه تحويل ذلك فإنه لا يُجْبَرٌ على تحويله؛ لأنه 
مِلْكه يَصنَُّ فيه ما شاء. 
٠ 04 7‏ ره 1 5 ١‏ 0 
ولو سقط الحائط مِن ذلك لم يَضْمَنْ صاحبٌ البئر؛ لأنه يتصرّف في مِلَكِه 
٠.‏ 1 3 7 2 َ 
فليس بمتعد في ذلك. فلا يَلِرْم الضمان بما تولد. 
ولوفتّح صاحبٌ البناءِ في عَلُوه وفي بنائه باب أوكُوَّة”© فطلب صاحبٌ 
الساحة سَدَّ ذلك لم يكن له سَدَهء ولكن يَبْنِي في مِلْكه ما يَسْبُرٌه مِن ذلك» 
وكذلك هذا في دارَيْنِ لرجلَيّنِ» وذلك لأن صاحب البناءِ لو أراد أن يَرْقَمَ جميم 
البناء لم يكن لجاره منْعٌهء فإذا فتّح فيه بابًا فقد رقع بعضّهء فلم يكن له منعه. 
وقد قالوا: لو كف عن شيىء يُؤْذِي جارّه كان أحسّن به وذلك لما روي 
رمه 0 2 27 و" 07 اررض ام بر ار ص سر 
عن النبيت صِبَِنَهعََدَهِوسَهُهٌ أنه قال: «وَضَانِى جبّريل عَلِتَهالسَكمْ بالجار حتى ظَنَنْتَ 


3 4 
ا ا 


ره 


قآل: وإن كان عَلُوٌ لا سفْلَ له وسَفْلٌ لاعلُوٌ له وسَفْلُ له عَلْرٌ قوّم كل 


واحدٍ على حدته وقسم بالقيّم» ولا مُعتَبْرَ بغير ذلك. 


(1)القووسا كليل سه الأر قن مر النتاف وقد نوت الأرمن | سنارت ذال يز وساب منها 
النرّء ومنه رجل اتخْذ بالوعة فنز منها حائط جاره. ينظر: المغرب» (ص0١45).‏ 

() الكوة: ما ينقب في الحائط» هو بفتح الكاف» وجمعها كِوى بكسر الكاف. ينظر: «طلبة 
الطلبة» (ص9؟7١).‏ 

(*) أخرجه البخاري »)5501١15(‏ ومسلم )7١774(‏ من حديث عائشة. والبخاري (5015)) ومسلم 


(5ممن حديث ابن عمر. 


سب | يجيد 
هه صب 31 
بي 255222 222 0 


وهذا الذي ذكّره قول محملء وقال أبو حنيفة: يُحسَبُ في القسمةٍ الذي لا 
ُو له كل ذراع من السفل بذراعَيْنٍ م من العُلُوٌ الذي لا سْفْلَ له. 

وقال أبو يوسفت: ذراعٌ مِن السفل بذراع مِن العُلُو*". 

قال أصحابنا: إنما أجاب أبو حنيفة على عادةٍ عرّفها بالكوفةٍ مِن اختيارهم 
السّفْلَ على العُلَوٌ وأجاب محمدٌ على حم سائر البلا" . 

وجَهُ قول أبي حنيفة: أن السَّمْلَ له منفعتانٍ السكنى والحفر والعَلُوٌ له منفعة 
واحدةٌ وهي السكنى دُونَ البناء» على أصله أن صاحب العْلُوٌ لايَبْنِي إلا برضا 
صاحب السّفلء » فلهذا جعّل الذراعَ مِن السَّمْل بذراعينٍ م من العْلّوٌ ليكون منفعتَْن 
بإزاء منفعتين. 

وأما أبو يوسفَ فقال: صاحب العْلّوٌيَسْكنُ ويَيْنِي على أصله. وكذلك 
صاحبٌ الشّفلٍ له أن يَسْكُنَ ويَحْفِر فتساوّيا في المنفعة فكذلك في الدع . 

وشحم ذانة كرل: ين البلادٍ ما يُفضَّلُ من العثُوٌ على السّغْل مثل مكة 

نينث سال وطار تماد رمهانا دا لتنا على لقا عدر وعدا والوانةه 
والمقصوة تمييرٌ الحقوق وتَعْدِيلٌ الأنصباء فوجب أن يُرجّعٌ إلى القيمة» وصاحبٌ 
«الكتاب» اختار ذلك. 


وي 


وإذائبّت هذا قال أبو حنيفة: إذا ذرعتَ مئة ذراع مِن السّفْل الذي له علو 
ومئةً ذراع مِن السفّل الذي لا عَلَوٌ له خذك ها يه و ستير” ذراعًا ومُلَكَه؛ لأن 


.)5 5٠ /١١( و(العناية» (4/ 5 5)» و«البناية»‎ .)"7 ١ /5( ينظر: «الهداية»‎ )١( 
.)555 /9( و«الهداية» (5/ فرضرم و«العناية)‎ .))١5/١6( ينظر: ا : ط)‎ )0( 
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الل عندّه بنصف السفل فيَسْقطُ من ذرع السفْل المنفرد الثلتُ» ذم الع 
الذي لا سفْلَ له فإذا كان مئة ذراع حَسَيَْهثلاثةٌ وثلاث. شن وثلاة لآن العلو المغرة 
لمعه و اده ْ 

ولهذا قال في البيتٍ الكامل الذي له علوٌ إن لكل ذراع منه ثلاثةٌ منافع فيكونٌ 
بثلاثة أذرع مِن اللو وبذراع ونصفب من السفل الذي لأ علو له. 

وقالأيويوسف: إذا ذرعتٌ مئة ذراع م من السفل الذي لا علوٌ له جِعَلتَها 
خمسينَ ذراعًا من السفْل والعلرٌ وكذلك العلوٌ المنفرة”». 

وقال بِشْرٌ بِنٌ الوليد: كنت أنا أنظرٌ إلى المواضع التي يتَفاضَلٌ فيها السغُْلٌ 
والعلبٌ نافرك" على قذر ذلك؛ وهذا هو قولُ محمد وهو الأحسنْ عندهم. 


٠ 3‏ و 7 ع ره ع ع 
وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. 


واكال مدي : لا تقبّل”"» وبه قال الشافعيٌ 210 
وجهقولهما :أن القاسمَ قائم مقامَ الحاكم» 002000050007 
كما يبل قول الحاكمه ولأن الشهادة لاع بالذر وإنما تق بالتمييزه وذلك 
لا يَمَعْ بفِعَلِه وإنمايَقَعُ بخروج القرعةٍ؛ فصارث شهادته بغير فِعْلِه فجازث. 
)١(‏ ينظر: «المبسوط» »)١077//١65(‏ و «الهداية» (5/ “73”7), و«العناية» (9/ 55 5). 
(0) في (1؟» س): «فأقومها». 
(0) ينظر: «الهداية» (5/ 77 7)» و«(العناية» (4/ 55 5)» و«البناية») /١1١(‏ 50 5). 
(4) ينظر: بحر المذهب» (/1/ 119 )» و«التهذيب» (5/ 770). و«العزيز شرح الوجيز) (7/ 
“/ا و«روضة الطالبين» (45/ .)١564‏ 


حي ؟ هه 


عا المي 


وجْهُ قولٍ محمد: أن القسمة فِعْلّهه وشهادةٌ الإنسانٍ على فِعْله لا تَجوزٌ 
و 
كرد هاده وإنما يكون إقرارًاء وقد ذكّر الطحاويٌ أن القسمةً متى كانث 
ا فإنه لا تجورٌ الشهادة0"©. 
قال: فإن اذّعى أحدهنا الغلفك وزعم أنه أصابه شيء في يد صاحبه» وقل 
هد على نفْسِه بالاستيفاء لم يُصِدَّقُ على ذلك إلا ببيّنةٍ. 


وذلك لأنه يذَّعي حقٌ ال م ع را ناخد قاد دل 
دعواه إلا ببيِ فإذا أقام البينة ُضِيٍ له بتمام حقّه» فإن لم تَقَمْ ل بيئة””) استحلف 
الشيركاة غلى :ذلك كشائر اللقاوق 


54 مانس 0 9 م0 عر 2 لإا 2 1 
قآل: وإن قال: استوفيتٌُ حقَّيء نّم أخذْتٌ بعضّه. فالقولٌ قول خصمه 


بصسنه . 


وذلك يدَّعِي على شريكه الغصبء فيكون القول قول الشريكِ مع يمينه 
إلا أن يقومَ للمدّعي بيئة. 


قلن: وإن قال: أضابني إلى موضع كذاء.ولم يقل" إلق1©. ولم يُشْهذْ 
على نفْسِه بالاستيفاءء وكدّبه شريكه. تَحالّها وفْسِِخْتٍ القسمة. 


.)7377 /5( و”تبيين الحقائق»‎ »)١75 /4( و«البحر الراتق»‎ »)5 557/١ 1١( ينظر: «البناية»‎ )١( 
ليس في (71» ضص).‎ )0( 

(*) ليس في (أ» س» ض» ظوع ل). 

62 في (حء ل): #يسلمه)ا. 

(6) ليس في (غ. ي)» وفي (أء س» ضء ظ): «لي»). 


لحف 


21 2ل ورعنا 
9 تمس 7 صمل" سركت لوه ب 


وذلك لأنه اختلافٌ في المعقودٍ عليه فصار كالاختلافٍ في قر المبيع» 
فإذا قامتٌ لأحدهما بيه أحَذّنا بها كما قلنا في البيع. ْ 

وتلاقائو لو ففطه 015 اوعد لزاع مطاف 3 اذ احذهها 
ينا في يد الآخر وقال: هذا فيما أصابني. وكدَّبه الآحَرُ فعليه البينةٌ» فإن أقاما 
البيئة أَخدّتْ بينةٌ المدعي؛ لأنه قد اجتمع يبنةٌ الخارج وصاحبُ اليد. 

ولواقتسم رجلانٍ مئةَ شاةٍ فأصاب أحدّهما خمسة وخمسين» وأصابٌ 
لآَرُ خمسة وأربعين, ثَمَ اذى صاحبٌ الأوكس أنه غَلِط في القسمقء وقال: 
أخطأنا في تقويمها. فإن القسمة لا تعادٌ ولا يبل منه في ذلك بينةٌ؛ لأن القيمة 
تختلفُ باختلافيٍ الاجتهادٍ والأوقاتء فإذا مضَّى على القيمة وقتٌّ لم تقبل 
البينةٌ بعْدَ ذلك لجواز أن تكونّ القيمة اختلفتُ. ْ 

ولو قال: أخطأنا في العددء وهذه الخمسةٌ غَلَطَ كان مِنّي. فقال الآكَرٌُ: قد 
اقتسَّمّنا على هذا. ولا بينةَ بيتهماء والغنمُ قائمة بعينهاء تحالفا وترادًا. 

وإذا اقتسّم الرجلانٍ الدارَيْنٍ اا واحدٍ منهما دارّاء 4 اذّعى أحَدّهها 
الغَلَطَ وأقام بينده قُضِيَ له بذلك الذرع ولا تعادُ القسمة. 

وفي قياس قول أبي حنيفة: القسمة فاسدةٌ» وهو فرُْعٌ على اختلافهم في 
بيع أذرع مِن دار» قال أبو حنيفة: لايَصِحٌ» فلو لم تَنْقَضٍِ القسمةٌ لرَجّع بأذرع 
ين ادر الالتعرية وتمليك ذراع مِن دار لا يَجورٌ. ولأن عندّه الدارَيْنٍ ا 
باهي فى الالعري] لأبالترا ع اهران مشت اليه فلا يَصِحٌ على هذا". 


)١(‏ ينظر: «الأصل» (/7701). واابدائع الصنائع» (6/ .)١7‏ و«الهداية» ("/ 5 ؟). 
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يحاض انمي 


وعلى قول أبي يوسف» ومحمدٍ: القسمة فيها معُنى البيع بدليل أن القاضِيَ 
لايْقسِمُها إلا إذا كان ذلك أصلمٌ فليستٌ قسمةٌ محضةً ذا قار كا وان 
البيع لم يُنقض بالعَلْطٍ ووجّب استيفاءٌ الزيادة مِن الدار الأخرى, وذلك عندّهما 
لايْفيِد البيعٌ؛ لأن بيعَ ذراع من دار جائرٌ ولايُشْبهُ الدارٌ الواحدة؛ لأن الغلّطً 
في الذرع فيها يُوجِبٌ الرجوعَ بأذرع مِن أحدٍ النصربَيْنِ» ف: فتبقى الشركة بحالها 
وليس فيها معنى البيع؛ فرعب اك .مقن ونيها لان حلي الو وا لخائر لد 
قول أبي حنيفة ‏ 


قآل: وإذا استّحِقٌ بعضٌ نصيب أحدهما بِعَيِْهه لم تُفْسَخ القسمةٌ عند أبي 


حنيفة» ويرجع بحصة ذلك مِن نصيب شريكه. 
وقال أبو يوسف: تفِسَمْ القسمة”©. 
كالول أي خلا وعرئرا معي أن القسمة فيها معنى البيع؛ ومعلومٌ 

أن المتبايعين إذا استحى حِقٌ بعضٌ نصيب أحدهما كان بالخيار إن شاء أذ الباتّي 

ورجّع بحصتهء وإن شاء فسخ البيعَ» كذلك القسمة. 
ولأن الاستحقاقٌ إذا حصّل في نصيب أحدهما بعينه ثبت للمستحقٌ عليه 

بعضُ ما في يدٍ الآخر» فكأن الدارٌ قيسمتٍ ابتداءً كذلك» وتّجورٌ القسمةٌ بأن 


ع2 باع 


0-39 +2113 
القسمة على هذا 0-0 البقاء. 
وقول أن يؤسفة أن الأمقيذتاف ةي يانه كان لينم تويك تال فاذا 


(١)ينظر:‏ «الهداية» (5/ '”7””:9). و«العناية» (94/ 6٠‏ 5)» و«البئاية» /١١(‏ 567). 


4 ١ 7 


9 3 
كانتٍ الدارٌ بيْنَّ ثلاثةٍ فاقتّسمها اثنانٍ منهم لم يَصِمّ كذلك هذاء ولأن الاستحقاقٌ 
يؤدّي إلى الإشاعةٍ في نصيب الْآحَرِ فصار كما لو كان لهما شريكٌ ثالتُ. 

والعراث: أذ الشريت البالت عت ف جميع الذان فك تم ليح يق 
دونه وليدن كدذللتن الاستحقاق من مكانٍ 15 لأنه يؤدّي إلى الإشاعة في 
البعضء وابتداءٌ القسمةٍ يَصِحٌّ على هذاء كذلك حال البقاء. 

وكال هذ العسالةة” نيوان" انلؤنا ها لز وائعت القلدك و مقد وها 
وقيممُه ستمئق ويد الحَرٌ الثلثين صن مؤخرِها وقيمثُه ستمئة نّم يستحقٌ 
نصففَ ما في يد صاحب المقدَّم فإنه يَرْجِمٌ على صاحب المؤخر عندٌ أبي حنيفة 
برفع مافي يده وقيمة ذلك مئةٌ وخمسون. 

وعلى هذا: لو اقتسما مئة شاو بيتهما فَأَحَذْ أحدُهما أربعينَ شاةً نساوي 
كةو زع از سير قا ددا وف لمكم فاتتي تاغناء من الأ يعون 
عرو ان حورا بي لاقي ارزبر اجر 
كان لهما شريكٌ ثالث فينقَصٌُ”" على قول أبي يوسف. 

وعلى قولهما: يَضْرِبٌ صاحبٌ الأربعينَ في الستينَ شاةً بخمسة دراهم. 
وعينا نحت اللبيعة با رعو ةا وعمية وسيغين ؛ لأناتي أنفهانيها كان ألنا إلا 

عشرةٌ وقد حصّل لصاحب الأربعينَ ير اومتكار تسبي ركان سد يي 
وتسعينٌ» فقد بَقِي له خمسة دراهم. 


(؟1-١)فى‏ (ر): «أن يقسماها»» وفي (س» ضص» غ): «دار بين رجلين بالسوية يقتسمانها». وفى 
(شء ظ): «أن يقسمانها». 


(5) في (١؟.‏ ض): افنقصك2ء وفي (ش): «فيقبض»2. وفي (ل» ي): فيتتقص». 
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0 0 ممم 
-- ا | 7 8 
م با 1 

أ 


8 0 

وقد قال أصحاينا: إن المُهايأةً في المنافع المشتركة عد جائزٌ إذا طلّب أحد 
الل 1 

وقال الشافعيٌ: لا يجو" 

لنا: قولةقعالن انز علوي تاق رت ولك رن اث تتلرر > [القمرة189] 
ونا ميا ولأن المنافع ملّكُ مّرك يَجورٌ استحقاقه في العقولٍ فجاز وقوعٌ 
القسمة فيه كالأعيانٍ. 

فإن قيل: المهايأة تمليك منافمَ بمنافحَ مين جنس واحدٍ فهي إجارةٌ والإجارة 
لايْكْرِةُ عليها القاضي. 

قيل له: هذا ينتقض بالأعيانٍ فإن قسمتّها في معنى البيع» ولا يَجوزٌ الإكراة 
على البيع. 

فإن قيل: ذلك تمييزٌ وليس بببع. 

ور مط يد دل رالعزمضيةا را 11/51 
طلّب أحذهما الا قسمة الأصل فهو أولى؛ لأن القسمة هي 
الأصل والمهايأة : تدك ندل غنها: 

5 5 
تشكنيا ها ذ) لأ اقمنية الأصا تجوز كذلك فكذلاك المهاياء.: 

لاطي والتويجنينا ا تفيل ما أضايايا لنهارا يفاو القن الميانا: 


077 /1( و«تحفة الفقهاء» (/ 251/4 و«ابدائع الصنائع»‎ ») ١17٠١ /5١( ينظر: «الم ط»‎ )١( 
.)١557/17( و«البيان»‎ »)١ 55 /8( ينظر: «الحاوي» (73758/4))» و«بحر المذهب»‎ )9( 


0 


500 
ا خبصالة 


36 0 

فيد االجقاقع ققنم ك2 بوااعووينومتنابعفة الدانل انار 1 21 

وعلى هذا: الدارانٍ والثلاث» وهو ظاهرٌ على قولهما لجواز القسمة في 
دارين» وعلى أصل أبي حنيفة لا يَجورٌ كما لا تجورُ القسمةٌ في الأعيانٍ. 

وكذلك ولو كانت دارٌ واحدةٌ صغيرةٌ فتهاياًا على أن يَسْكُنَ هذا شهرً | وهذا 
شهرًا جاز؛ لأنه لا يُمْكِنْ إلا بتقديم منفعةٍ أحدهما على الآخَرِ فجاز» ويكون 
في مغنى العاريّة؛ لأن قسمة الأصل لا يجوز على هذا الوجهء والمهايآأةٌ مُعتبر 0 
بقسمة الأصل. 

ولو كان هما قت :ونيد فنهاياً على أن كل وحن متهنمنايا خذ ظائقة 
يستثورٌها لم يَجْر لآن المهايأةً تختصٌ بالمنافع» فلو جوّرْناها في مسألتّنا استحقّ 
بها الأعيات وذلك لايَيث: ْ 


الل أعام 


سفرع__ ياي 


ساك المخطني 


4 
عرزي 


ا أ | لقسي 
سمل صبا 34 مم 


“ث1 1 التتتث 


لي ” 
يي ليسم 


سس 


قال النبيئٌ صَََكنَعَلَهوَسَكَمٌ: «الناس شركاءٌ في ثلاثء الماء والكل والنار»". 
وهذايَقَتضِي أن يكونّ الماءٌ مادام على أصل جلقته مُشْترَكًا سواءٌ كان في الأنهار 
او الأنار ا داعيو لور لكر ااصاعت قير ارالين الح بوم عيره: 

فإذا حارّه”" بإناءِ ووعاءِ صار مِلْكّه وكان أخصّ به. وجاز له بيعْهء وإن أتلّفه 
را هيوس جناي اللاتري اد الشاتر مهرد عاق الطروفي لفرت إن 
يومنا هذا مِن غير نكير. 

وكذلك الكلاً على أصل الإباحة» وهو الحشيشٌ الذي ينبت من غير أن 
يدنه أحدء اا به» وجاز له” بِيعّه كما 
قلنا في الماء. 

والمرادٌ بالشركة في النار الاشتراك في ضوءهاء فأما الجمرٌ فهو مأك لصاحيه 
لأ يخر ل كحو اذه إلاتاذنه:والناك هي الله الذىقيه: 

وهذه الشركة التي ذكّرها النييٌ صََلنعيهوسلٌَ إنما هي*' شركة إباحةٍ لاشركة 
)١(‏ في (ي): «كتاب الشرب» فقط. () تقدّم. 
() في حاشية (س) منسوبًا لنسخة: «أحرزه). 

(54) من (ح٠ع.غ).‏ 


(4) في (ي): «هو). 
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ات اه يس 1 1 قر قرا لاسرا ) 
3 3 خص ررد 2 


أملاك؛ لأنّه غيرٌ مملوك في الأصلء وإنما معناها تُيُوتُ حقٌّ كل واحدٍ منهم 
فيما يبتدئٌ أخذه منه90). ْ 

وإذائبّت هذا قلنا: ما كان مِن الماء في الأنهار العظام التي هي لجماعة 
المسلمين مثلّ الدّجُلةٍ والفراتء فليس لأحدٍ من الناس كلّهم أن يمنمَ أحدًا ين 
السّقي منها لشفو”" ولا غيرها. 

ويجورٌ لمن أخيا أرضًا على هذه الأنهار أن يَشُقَّ لها نهرًا مِن هذه الأنهار 
العظام إذا كان لايَضُرٌ بالنهر فإنْ أضرّ فلكلٌ أحدٍ منعٌه من ذلك» وذلك لأنَّ الأنهارٌ 
ا فيه ساد لايختّصٌ بها أحدٌ كالشوارع التي لا يختّصٌ بها أحدٌء 
عاد واس معي أن رتم يواد قر قرا يشير كه لها نيدن قر 
الطريق ويجلِسٌ فيه فإذا أضرٌ جلوسّه بالناس كان لكل أحدٍ منعُه مِن ذلك. 

وأمّا النهرٌ الخاص والعينُ والبئرٌ فلصاحبها أن يمنمَ غيرّه مِن سَّقي زرعه 
منهاء ولا يمعُه من الشّرْبِء والأصلٌ في ذلك: «أنَ النبي توصل جكّل 
للبئر حريمًا»”": حتى لا يحفرٌ أحدٌّ إلى" جنبها بثرًا أخرّى ”فيَصْرٌ بمائها" 


لاف 


.) ليس في (ي))» وفي (س»ء ق): فيه‎ )١( 

() أهل الشَّغةِ: أي: الذين لهم حقٌ اشرب بشفاههم وأْنَيَسقُوادوابّهم. ينظر: «المغرب» (444/1). 

إفة أخرجه أحمد »)٠3١111(‏ والبيهقي (7/ )١1905‏ من حديث أبي هريرة: ١حَرِيمُ‏ اليئر أَربَعُونَ 
ذْرَاعَا مِن حَوَالَيْهَاه. وإسناده صحيح. ينظر : «علل الدارقطني» مسألة (185/815917). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7389): احريم البئر بالحاء المهملة» والراء المهملة: 
الموضع المحيط بهاء الذي يلقى فيه ترابهاء سمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه» أو لأنه حرم 
على غيره التصرف فيه). 

() في (ي): «في». (5-5) في (ر): افتضير بما فيها»» وفي (ي): «فيقصى بمائها». 
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عونا لكل أحدٍ أن يسقي زرغ كان ذلك أشي ين حفر البخر إلى جلها 
فلذلك لم يَجُرْء وليس كذلك الشُّرْبُ؛ أنه قَدْدٌ لايقطّمُ صاحبٌ البثر عنها ولا 
يَُرٌ ِسَقَيهاء فإنْ أن لبعضي الناس بالسّفي جاز؛ لأنَّ المنعَ لحقّهء فإذا رضي 
ولا يجوز أن يبيعَ شُرْبَ يوم راع ورد ا لمتقد يج بلاس 
وبا أيضًا مجهولا فلم يَصِحٌ ون باع حل السَقي فالحقوق لا يجوثٌ بيعُها؛ 
لأنّ العقدٌ إنما ينعقَدٌ على عين ولم يُوجَدْ ذلك فإنٍ استأجر الشُرْبَ واشتّر ترط 
شُرْبَ هذه الأرض لم يَجُْ أيضًاء لأنّ الإجارة إنما نصح على المنافع» وَالشّرْبُ 
يُصَدٌ منه الماءٌ وهو عينٌ» فلا يَصِحٌ أن يَسْتَحِقٌ بعقدٍ الإجارة. ْ 
00 مي ل ل ل 
لآن الععد يفقم على الأرضى والشوث كك زود باد يسْتحِق بالعقدٍ على وجه التَبع 
ولا بعر 1ه بالعقده غيل أعفاء العرد. 

ولوأ شترى مَسِيلٌ ماء أو استأجّره لم يَصِعٌ؛ لأنَالشّرَاء: يقعٌ على حقٌ المسيل» 
والحقوقٌ لا يجورٌ بيُهاء والإجارةٌتَقَحُ على منافع البفْعة التي يَسِيلُ فيها الماك 
وذلك مجهولٌ فلا يَصِحٌ. 

اذا اكنتوف لزع ارقا قايس لدان ياولا قرسي تهنا لاع د عن 
الأرضء والمَسِيلُ وَالشُرْبٌ غيرٌ الأرضء فلا يَدحُلُ في إطلاقٍ العقد كأرض 
أخرّىء وإنٍ اشير ذلك دتمل في البيع على وجو المَبع. 

ولوأ هك جهو كاذل لعي وا تكولا لشن سترقيا: 
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وكذلك إذا ‏ شرّط مرافقها دحل في البيع» وكذلك إن شرّط كل قليل وكثير هو 
لو قنها ريمن ا! د مس سوه دو وب انوا قا وف قات لد 

وإذا استأجّر أرضًا فليس له مَسِيلٌ ولا شُرْبٌ في القياس؛ لأنَّ العقدَ وقّع 
على الأرزكيووات شاو العو كار ققهاءطاذ انين تمه رالا نحي 
أن يكونّ له”؛ لأنّ المقصود بعقدٍ الإجارة الانتفاعٌ به. ولهذا لا يَصِحٌ إجارةٌ ما 
لايْتمَح به» ولايُمكِنُ الانتفاٌ بالأرض للزراعة إلا بالشّرْبٍ والمَسِيل» فدحلا 
من غير تَسْمِية. 

وأا إذا كان نهرٌ بِنَ قوم لهم عليهم أَرَضُونَ» ولا يُعرَفُ كيف كان أصله 
بيهم فاختّلفوا فيه واخّصموا في الشْرْبٍء فَالشرْبُ بيهم على قدر أرَاضِيهِم 
لكل واحدٍ بحِصَّتِهء وذلك لأنّ النهرّ إنما يُرادُ لسَفي الأَرَضِينَء فإذا اختّلفوا 
ولادلالة لواحدٍ منهم على الآخر في التفضيل أو المساواق» وجب أن يسقّطً 
على قدر أَرَاضِيهِم. 

فإن قيل: قد تساووا في تُبُوتٍ”" اليد عليه» فوجب أن يَنساوٌوًا فيه”” 

قيل له: أيديهم إنما تنبت . تَ بِالأَرَضِينَ وسَقيها وهي مختلفة فاختّلفتٍ الْأَيْدِي 
أيضًا باختلافِها”» ولا يُشْبهُ هذا الطريقٌ إذا كان بِينَ جماعةٍ» ودارٌ أحيهما 
)١(‏ بعده فى (ي): «ذلك». () في (ي): اشرب ). 
() من هنا يبدأ حرم في الدسخة (ع) ينتهي أثناء كتاب السير: تحت قول الماتن: «فإذا انقدمتٍ 

الكنائسٌ والبِيَعٌ القديمةٌ أعادُوها». بعد قول المصنف: «... لأن الصومعةً تجرِي مَجْرَى 

الكنيسة» فكما لا يجوز لهم أحداث شيء1. 
(4) ليس في (ح). (0) في (ل): «باختلافهما». 
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أوسعٌ ين دور الباقين أنه لاج ل في الطريق؛ لأنّ الاستط راق 
إلى الدار الكبيرة مثل الا ا كر كب اناف الالنشاع رذن 
2 . 0 - 0 عم , 4 ع 
ُبُوتٍ اليد وليس كذلك الأرَضْونَ؛ لأن قدرٌ ما يَسْقِي الأرضّ الكبيرةَ مخالِيفٌ 
لمقدار ما يَسْقَى الصغيرة فلذلك اختلفا. 
لله . إللة 8 عر 1 2 50 0 
فإن كان الأعلى منهم لا تشرّبٌُ أرضّه حتى يَسْكُنَ النهرٌ عن الأسفل لم يَكَنْ 
له ذلك ولكنْ يشرّبٌ بحِصَّتِهء وذلك لأنْ حنّ صاحب السَّفْل في النهر كح 
م3 1 7 3 0 1 2 
صاحب العَلُوٌ» وإذا سكن الماءٌ قطعه عن الأأسفل في تلك المِّدَةٍ وليس له ذلك. 
وقد روي عن النبيئ صَََِلتْعَيهوَسلََ أنه قال: «أهل أسفل الوادي أمراء على أَغْلاه 
إذا بلغ الماء الكعبين)7"'. وَذْلِك لأنّه إذا بلغ هذا المقدارٌ أمكن أن يجري إليهم» 
فيكون لأهل الأسفل منعٌ أهل الأعلى من سَدَه عن”" أرَاضِيهم» فإن رضي 
ساي "ا كتميض ترجا و الآن التبئه للحتيو و فإذا رقتو انرق حدي. 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الكبير» (7577/9) ح (4104) من طريق أبي نعيمء ثنا أبو 
العميس» عن القاسمء عن ابن مسعود موقوفا. وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ 1894): 
الإسناده منقطع». 
وأخرجه ابن ماجه (447 7)» وعبد اللّه بن أحمد في ازوائد المسند» (7717/1/8)» والبيهقى 
)١05 /7(‏ من طريق موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت». 
عن عبادة. قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ 4 : افيه انقطاع». وينظر: «البدر 
المنيرا (/ا/ 87). 
وأخرجه أبو داود (77179))» وابن ماجه )١47(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن عمرو بن * شعيب» عن أبيه» عن جده. وقد صَعَّففَ والد المغيرة» كما في «الجرح 
والتعديل» (4/ 715). وينظر بقية تخريجه وطرقه في «البدر المنير» (/ا/ 40-85). 
)١(‏ كتب فوقه في (ح)) ونسبه لنسخة: «على). (©) في (ر): اجماعة». 


ك4 


و 2 بترن 5 

فلواراة أحذ الشركاء ان يعور يف1" نوك اله يكن لاقل ذلك لم فذز إلا 
برضاءٍ شُرّكائه؛ أنه يريدٌ أن يُثبتَ لنفسه حقا لم يَكّنْ له فلا يجورٌ كما لا يجورٌ 
أن يفتحٌ مِن الطريق المشترك طريقا لمِلْكِ يختصٌ به لم يَكَنْ له. 

وكذلك ليس له أن يبنيٍ على النهر رحى إذا كان موضم البناء لجماعتهم؛ 
لأنّهِ يُودّي إلى أن ينفرد بمنفعة تلك البُفَعةٍ مع الشركة وذلك لا يجورٌ فإِنْ كان 
موضعٌ الرّحى في مِلْكِه ولم يَضُرَّ ذلك بالنهر ولا بالماء جاز؛ لأنَّ الماءَ إذا كان 
يجري على سّئَيِهِ ين غير نُقُصانِء فلم يُسقِط ذلك حقًا لشرَكائه ألا تَرى أنه 
لافرقٌ بِينَ أن يَسسِيلٌ الماءٌ على الرّحى أو على غيره؛ وله الانتفاعٌ على وجه 

لقان ابويوست لوازاة ابعل في ١‏ ولكف و خو ‏ وسحفر نور الزن هذا 
النهر ليدِيرَ الرَّحَىء ثُمَّ يعود إلى النهر مِن غير أن يَضُرَّ بالنهر والماءِء قال: ليس 
نااك ماه لجا رع واد كر لاله كمال كرف الى ارإقاد 
يعزل بالنهر إلى فلكت 1 نم يعِيده إليه”". 

وإذا أرادَ هؤلاء القومُ أن يُكْرُوا هذا النهرٌ قال أبو حنيفة: أن يُكرُوا مِن أَعْلاه 
فإذا جاوّز أرضٌ واحدٍ رفع عنه بحِصّيِهء وكان الكراءً على مَن ا 

ل ا 0 


() في (سء ق» ي): (فيه 1. 

(0) ينظر: «المبسوط») (7/ ,.)١7/4‏ «تحفة الفقهاء» (7/ 719). 

(*) ينظر: «اللأصل» (8/ ؟57١)»‏ و«عيون المسائل» (ص757). و«المبسوط» (7؟/ 119/7). 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» (7/ ١9‏ 5), وابدائع الصنائع») (2)). 


5 


ا حاب المي 5 

يان ذلك أن القهر إذا كان بين مقرة لكل وانجل أرمن عليه قات الكراة ين 
َم النهر إلى أن يجاوز شرْب وهم بيهم على عشّرةأسهم على كلّ واحيٍسهم. 
فإذا تجاوّز شُرْبَ الْأَوَّلٍ خرّج مِن الكراءء فكان الكَراءٌ بعد ذلك على الباقين على 
تسعةٍ أسهّمء فإذا تجاوّز شُرْبَ الثاني سقط عنه التََّقةٌ وكان الكَراءٌ بعدَ ذلك 
على الباقين على ثمانية أسهُم وعلى هذا الترتيب؛ هذا قولٌ أبي حنيفة"» 

وقال أبو يوسفء ومحمد التَمَقةُ بيهم على عشّرةٍ أسهمء مِن أوَّلِ النهر 
إلى آخره”") ْ 

وجة قولٍ أبي حنيفة :أنَفْوّعَة النهر” كقدركا ىجيا عقي ايتوص الخدهم 
إلى شُرْبه إلا بحفرهاء فكانتٍ التََّقةٌ بيهم بالسّويّ فإذا تجاوّز شُرْبَ الأوَّلٍ فلا 
حقٌّ له في حفر ما بعد أرضه فلا يجورٌ أن يلرَّمّهه فوجّب على من بعدّه. 

وجةٌ قولهما: أن لصاحب العُلْيا منفعة في حفر آخر النهر كما أن لصاحب 
الشّغْلى منفعة في حفر أغُلاه. ألاترى أنَّ الماء إذا لم يَنُذْ من مَسِيلِه إلى آخر 


م 


النهر أفسَد أُوَّلّهِ وانْطَةُ”"» وإذا كان له منفعة شارك في التفقةِ. 
النيواث: أن جه قيما بعد | ضع إنبناغو لسيل فففل ناقةه والتققة لا عد 


.)١1957 /5( ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ 5" و(بدائع الصنائع»‎ )١( 

(5) ينظر: «بدائع الصنائع» (5/ .)١957‏ 

(*) ليس في (ر)ء وفي (ل): «وأنظم»» وفي (غ» ق» ي): (وانضم). 
وطمٌ الماءٌيَطِمٌ طمًّا وطمومًا: علا وغمر. وكل ما كثر وعلا حتى غلب فقد طم يطم. وطم 
الشيء يطمه طمّا: غمره. وطم النهر أو البئر بالتراب ملأها حتى سواهما بالأرض» من ياب 
طلبء. وانطمّ النهر في مطاوعه قياس. ينظر: ١المغرب»‏ (ص 27595 والسان العرب"» 
(طامم)(31070/17). 
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على المسيل إذا كان في مِلْكِ غيره وإن انتّفع به. ألا ترى أنَّ مَن له مَسسِيلٌ على 
بيار 2 ١‏ طلواعياراالطصور ايعان ساس الله 
خاي هناها ْ ْ 

وسَئِل أبو يوسف عن نهر مروًء وهو نهرٌ عظيمٌ قريبٌ مِن الفراتء إذا دكَل 
مرو كان ماؤه قِسْمَة بِينَ أهلها بالحصّصء لكل قوم كُوّى معروفةٌ» فاتَخَذ رجلٌ 
أرضًا كانت مَوَانَا ولم يَكَنْ لها من ذلك النهر شربٌ» ّم حمّر لها نهرًا فوقٌ مرو 
مِن موضع ليس يملكه أحدٌ ولم يكن النهرٌ في مِلكِ أحد؟ 

قال: إن كان النهرٌ يَضْرٌ بأهل مرو صَرَرَابَيْنَا في ماثهم» فليس له ذلك ويمتَعه 
السلطان» وإن لم يَضُرِّ بهم فهو له وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ النهرٌ الذي ليس بمملوكٌ 
هو لجواف الساهينة فإذا أراد أحذّهم الانتفاعَ به ولم يلحَقٌ به صَرَّرٌ جاز له 
وإن أضرّ بهم لم يَجْرْ 00 

قيل له: فإِنْ كان لرجل منهم كُوّى معروفة له أن يَزِيدَ؟ 

قال: إِنْ كانت الكَوّى في النهر االأعظم وزادَ ذلك في مِلْكِهء وكان ذلك 
لايَضُرٌ بأهل النهر فله ذلك؛ لأنَّ حقٌّ الانتفاع بالنهرٍ العظيم لا ان 
لك 
إذا زاد في شُرْبهِ ولم يَضُرٌَ بغيره أَوْلَى. 

وسّئِلٌ عن نهر خاصٌ لقوم يأخذون من هذا النهر الأعظم, له كُوَى [مُسَمَاة"" 


.)١1١5/7( ينظر: «المبسوط» (7؟/ 3105. وافتاوى قاضى خان»‎ )١( 


(؟) في (ر): «ما». 
4 
الوكدا 


سرس | 7 
و با 3-1 
3 و 


0 
بيينَ قوم؛ لكل رجل منهم في هذا النهر كُرَّى مُسَمَاةٌ أوات]) نيديد فيها كر ؟ 
قال: ليس له ذلك وإِنْ كان لا يَضُرٌ بأهل النهرء وذلك لأنَّ هذا نهرٌ مملوك 
يعي كعد انا لتر ني سف ران الا مداه ورا ب اث كانه كدالبسلة 
في الطريقٍ الخاصٌ أن يَسْتطرقٌ منه إلى مِلْكِآخرٌ» وإن لم يَضُرٌَّ بهم وليس لأحدٍ 
مِن أهل هذا النهر أن يعمل عليه جسْرًا ولا قَنْطرةٌ إلا برضاهم؛ لأنَّ جوانبَ 


النهن 50 0 
٠ 1‏ هه .6 5 ع م ولتي اس سخ 0 
وسعل عن نهر بينَ رجلين لهما فيه أربع كَوَّى» فأضاف إليها رجل اجنبىٌ 
2 مج ل زه ع ان 3 7 ع ع 
كُوَنَيْنِ أَخرَيَيْن”" مِن أسفل النهر» أو حمّر فيه نهرًا إلى أرضه برضاهم؛ فأقاموا 


على ذلك زمانًاء نّم بدَا لأحديهما أن يَنقَضَ ذلك؟ 
عاريته» وليس لشريكه أن يُعِيرَ بغير رضاه مع الشركة”". 


الل أعام 


سمارخ__ ‏ يكت 


تساي السسطتيل 


18 


قال ): فله أن يَنقَضْه 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (ي). 

(؟) ينظر: «المبسوط»(7؟/ 7") وابدائع الصنائع»(/ 5) وافتاوى قاضي خان»(1//7١٠١).‏ 
(") من (ش)» وغير منقوطة في (ي)) وفي باقي النسخ: «الأخرتين». 

(4) من (ي). 

(0) ينظر: «الم ط174/77(4). واابدائع الصنائع»(191/57١)‏ وافتاوى قاضي خحان» (7/ 17 .)٠١‏ 


َه 


د 
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١‏ دجي عولد 7 اجزور 0 جز جه مجه 0 اج جو كج عي 7 اك يجه00 جإب 10ر0 جار جه لمجي 00 زر كج جه "لجز 0 جه "ج02 7 لذ 


و 


حطل تمن علا<. مج فت عا دمح طلجمح اخد من ادم 4+ .من ط#اتدمر جا رمن للدم لالت بن دمن قاد ةاجن له 
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م ط#اجر ادن اجر ل#اد رهن طاجير حاترم تدم اومن عل حمر عا من عط #احرمن عدر من ازمر هرمن ط#اجوير, ا#غدر يز ءا#احن ٠‏ 


-- و عل اتير خا م اتوم عالق م عل اتير له من طل هتمس 49 م يليل عالت م ات مد عا جا مدم لالت رمن طح دع > . مطل حير ,سات مو اجيس ساد من لامر لاد رمن لاحن جا 


عد 


الإكراهُ معنّى يفعَلّه الإنسانُ بغيره يزولُ معه الرّضاء وله تأثيرٌ في تَغِْير الأحكام 
في بعضي الأحوالء فاعيربعض أصحاينا ذلك بالهزله قاوا: انه ال 

ثر فيه الإكراة» وما لا يُوَثَرُ فيه الهَزْلُ لا يُوَثّرُ فيه الإكراهٌ كالتّكاح والطلاق2". 

واعتبره بعضهم بشرط الخيارء فقال: ما أنْرفيه شرط الخيار أن فيه الإكراٌ» 
وفالم زو فةشترط اللخبار يوَثدٌ فيه الإكراة قال: لذن الذكتراة + يمئع الرّضا 
بععد حت عع 

قال ِمَدْآنَهُ: الإكراهيئيتُ حُكْمُه إذا حصّل ممن يَقَدٍ يرُعلى إيقاع ماتوَعَدَه" 
ةلط نا كاة أولصًا. 


وذلك لماي تان الوك اوغوماة مع الرّضاء وهذا يكون إذا خافّ مِن حُصُولٍ 


ما توعدة؟ بدهالفغل ما أكرة يدوه غ اتصار» فإذاكان الذى توعد عي ادر 

على إيقاع الفعل به. لم يحصّل الخوف فلم يُعلَمْ أنه فله مِن غير اختياره ورضاه. 

.» بعده في (ح. ل): «والعتاق‎ )١( 

() ينظر: «المبسوط» (5؟/ 79 و«الاختيار» (؟/ 5 »)١٠١‏ واتبيين الحقائق» (6/ .)١8١‏ 

(*) في (أء ح. ق» ل): «تواعد». وفي (ر): #يوعد»» وفي (س): ايواعدا. 

(5) في (أءحء ل): «تواعد»» وفي (ر): ليوعد»» وفي (س) كتبت منقوطة بالتاء والياء» وغير 
منقوطة في (ض). 


40 


ا ار ا ١‏ | قرا 7 


2 


1 7 دين 0 
55 7 ع 2 0 2 0 و 34 و 0 
وقد قال أصحاينا: إن الإكراة يُعتَبرٌ فيه أربعة شرائط؛ صفة المكره: وهو 
أ 2000-0 8 8ك 0 8 
أن يكون قادرًا على إيقاع ما توعد بهء ولهذ”" يَسُتوي فيه السّلطان وغيرٌهء وقد 
كناذلك» 


68 


هي 


0 0 ا ل له اع 9 0 
وصفة المكرّه: وهو أن يَعْلِبَ على ظنه أن المُكرة يُوقِعٌ به ما توعد بهء فإن 
غلب على ظنّه أنه لا يفعَلٌ به لم يَكُنْ مُكْرَهًا. 
وفات ما توعد يه ققارة توعد بالقعل قار بإتالاقى حفن أو بالضرن 
العظني أو لحري أرالقيق وذلاك وات يكقييها كر اا او 1 
ذلك فى التفصيل. 
: 7 0 3 َه و ٍِ 
وضفاتها أكرو فلي قاعة فار ؟ يكون لندن الله تعالن #زؤزارة يكون لور 
المكرّف وتارةٌ يكون لح آدميق آخرٌ. 
75 ع2 و ع ع 03 07 
قال: إذا أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعةٍ» أو على أن يُقرٌ 
7 و- 
لرجل بألفي” 2 أو يُوَْاجِرَ دارّه فأكره على ذلك بالقتل. أو بالضرب الشديد» 
أو بالحبسء فباعٌ أو اشتّرى”" فهو بالخيارٍ؛ إن شاء أمضّى البيعَ» ون شاءً 
فسَحْه ورجّع بالمبيع. 
وذلك لأنَّ هذه العُقُودَ تختلِفُ بالجدّ والهزلء ويُْثُرٌ فيها عدمٌ الرّضاء 


ع2 ىق ول ونسحخة بحاشية ح): (وهذًا). 
(؟) بعده في (ي): الدرهم مثلاً»» وبعده في (ر): الدرهم). 


يه 


(*) بعده فى (ي): «إن شاءا. 


لك مت | الا 
و ناب العلا 7 


وكذلك الإقرارٌ بالمالء ألا ترى أنَّالجُقءّ والجُمَدَ له لو اتَمّقا أنّهما كانا هازِلَيْن 
لم يلرّم الإقرارٌء والإكراه بجميع ما ذكّره يني الرّضاء فصَحٌ الإكراه ولم ينقد 
شيء مِن ذلك. ويكونٌ موقومًا ل إعازن 9خ إن هاء امكافة وان اشنا فته 
ويسْترجعٌ ماوق وعلى هذاكل تمليك يلِحَفه الفسخ كالهبة والعارية والإجارة 
وغير ذلك. 

ولو قال له: لأَضْرِبئّك سَوْطًا. أو: لأَحْبسَئّك يومًا. أو: لأَقَيَدنّك يومًا. وهو لا 
يخافٌ أكثرٌ مِن ذلك» فليس ذلك بإكراوه وهو بمنزلة قولهم: لَتَشْتَمَنك. 

قال محمدٌ: وليس في هذا وقتٌّ» ولكن ما يحصّل به الصَّرَّرُ البيّنُ والاغتمامُ 
البيّنُ هو إكراةٌ» ولا يُعرَفُ مِن ذلك شيء لا يُمكِنٌ أن يراد عليه ولا يَنقَصّ منه» 
بل هو على ما يراه الحاكمٌ إذا رفع إليه» والأصلّ في ذلك اعتبارٌ ما ينْفِي الرّضاء 
وذلك يختلف باختلان الناسء فيّرجَمٌ في تقديره إلى الاجتهادٍ”". 

ولهذا قالوا: إن السَّوْط الواحد والقَيْدَ في اليوم الواحدٍ إكراهٌ في حقٌّ بعض 
القع لذ ون القالين تو تقر يدوي 2 تن رونل وساي 

فإن قيل: الإكراهٌ عندكم بمنزلة شرط الخيار وشرطٌ الخيار لا يُؤثَرٌ في 
الإقرار بالمال. 


كُِ 


قيل له: الخيارٌيَصِح دُحَولُه في الإقرارء ألا ترى أنه إذا اشتّرط الخيارٌ في 


عو 


)١(‏ في (أء رء ق): اإجارته »» وفي (ج»غ» ي): «العارية». 
هم فى (أءح س2 ق» ل): الدفع ا وفي زر ض): الادفعه). 
(9) ينظر: «النتف» (25947/75))» واتبيين الحقائق» (05/ ؟85١)‏ 


4 


بزل 
9 4 


البيع فقد لزمه الثمنْ وله فيه الخيارٌ» وإنما لا يُوْ رُ الخيارٌ إذا أطلّق الإقرارَ؛ لأنّه 
انعا قات ال رق 


قال : الإدكان قحي القع كرفا فده اجازاليع: 50 
بإجازة» وعليه رَذّه إِنْ كان قائمًا فى يله. 


وذلك لأنَ البيعَ يَتعلّقُ به الاستحقاقٌ بعقده وغرضٌ الجُكرو فعلٌ ما يَتَعلنُ 
به الاستحقاقء فإذا حصّل غرضّه بالعقدٍ خرّج القبضُ مِن أن يكونَ مُكْرَهًا عليه 
فإذا دقع ذلك”" مِن غير إكراهٍ دلّ على الرّضا فجاز العقدٌ. 

ولايُشْبهُ هذا إذا أكره على الهبة دون القبض فوهّب وأقبَض أنه ايكون 
ذلك رضّا منه بالهبةٍء وذلك لما ينا أن غرضّ المُكره حُصُولُ مايَتعلَقٌ به 
الامكعفا نه ريق اليدة لانقدا: :يوا ل تفط و فيان لقا عانيها ركراها لق 
القبضص الذي لايَنِمٌ إلا به والبيعٌ بخلافه. 

وما إذا أكره على القبض في البيع ففعّل ذلك؛ فلم يُوجَدْ منه مايَدُلٌ على 
رافك نقيت وو للك رن كادات ريه 

وقدقالوا :الو أكرّهه على بيع فوهّب جاز ولم يَكَنْ مُكرَمًا؛ لأنَالهبة عق 
مخالففٌ للبيع نقد عليه» ولو أكره على أن يق قر بألف فأقرّ بخمسمئةٍ فهو باطل؛ 
وات الى لقي رطان اها داه وقو نز يما" ول عونت الذكز وله رةه 

ولو أكره على أن يُقرٌ بأل فأة قرَّبألمَيْن لزمه ألفٌ واحدةٌ وذلك لأنّهِ مُكرَةٌ 


030( في (حنغ. ي): «إليه1» وفي (ج): «عليه). 


ره 


(0 في (ي): لمئة 1. 


يتان الكاز 


على الغو واد يو ايف الا حدق لم يُكرّهُ عليهاء فهو ابتداءٌ إقرار بها فتلرّمُه. 

ل ا ا ال 0 
وشهد الآخر بألمين: إنَهِ لايثيتٌ . لأنّكلٌ واحدٍ منهما شهد بغير ما شهد به الآخرٌ 
كلل هة ابووعي أن لازم الفانة لأنياغة الألك: 

قيل له: المُعمَرٌ عندَ أبي حنيفة في الشهادة اتََاقُ الشّهودٍ في اللفظء والألفُ 
غيرٌ الألمَيْن في اللفظ» وليس كذلك الإكرا لأنَ المُعيَبِرَ الموافقةٌ في المعنى 
دونَ اللفظ؛ لأنّ غرض المُكرَ أن يَتخلّصٌ بإقراره من الإكراه» ويفعلٌ ما أراده 
المُكرةٌ» وقد اتَمٌّقافي الألف في المعنى وإِنٍ اخمّلا في اللفظ. 

وعلى هذا قالوا: لو أكره على بيع جاريته مِن هذا بألفٍ وقيمتُها عشَرةٌ 
آلاف. فباعها منه بأقلّ مِن ألف» 0 أن البيعَ جائا ؛ لأنّه عدل عن الثمن”"© 
الذي سمي له إلى غيره فدَلٌ على أَنَّهِ اختارٌ ذلك فلزمه”". 

والاستحسانٌ أن البيعَ باطلٌ؛ لأنَّ غرضّ المُكْرهِ بالإكراء أيضًا المنفعةٌ إلى 
المشعريةوغرض الجكرهء أن يفعلّ ما يُوافِقٌ الُكرء ليََخلّصٌ مِن وعيلده» وهو 
الهو مِن الثمن الذي ذكّر له أقربٌُ إلى التّخْلْصِء فعُلِم أن ذلك مِن جملة 
ما يَتناوّله الإكراةٌ فلم يَنفدٌ. 

ولو باع بألمَيْن لزمه بكلّ حالء لما عدّل عما سمي له ولم يَكَنْ فيه ما 
واف ومن المُكره؛ فصار بيعًا مبتدأ فلزمه. 


)١(‏ في (ي): «اليمين». 
(")ينظر: «الأصل» )١ /١1(»طوسبملا«و 64 /17١‏ وابدائع الصنائع» (1/ 4 ١91‏ ). 


صني 


1ل 
0 : 


وقالوا: لو أكره على أن بُِرّ بألف درهم, فأقرٌ بمئة دينار لزمه؛ لأنَّ الدنانير 
غير الدراهم» فهو ابتداءً إقرار فيلرّمُه. ١‏ 

ومن أصحابنا من قال: إِنَّما لزمه لأنَّ مئة دينار أكثرٌ مِن ألف درهم في العادق 
فلمًاعدِل عن الجنس والقدر لزمه. 1 

ولو أقربدنائيرٌ قيمّها آلف أو أقل لم يمه وين أصحاينا من حمّل المسألة 
على ظاهرهاء وقال: الدّراهُمٌ والدّنائيرٌ في البياعاتٍ قد أجريا م مُجْرَى الجنس 
الواحدٍ اسْتِحسانًاء ولم يُوجَدْ ذلك في الإقرار فبّقي على أصل القياس. 
قل: وَإِنْ هلّك المَبيعٌ في يد المُمْترٍي» وهو غيرٌ مُكرٌوِه ضمن قيمتّه. 

ل ا ص لك ولاسرروي 
ل سد ل سم 1 


قل: : وللمكرّة أن يضم يَضَمَنَ المكرة إن فنا 


وذلك لأنَّ فعلّ المُكرَّ يَنتقِلُ إلى المُكره ويصيرٌ المُكرهُ بمنزلة الآلق 
فكأنَ المُكرة سلَّم ذلك إلى المُشْترِي» ويصيرٌ كالغاصبء وغاصب الغاصب؛ 
فيَضَمنْ أيهما شاء. 

ا 0 
صَحّ» وجعّلوه كالبيع الموقون؛ لأنَّ فعل المُكرَء يَتقِلُ إلى المُكروء فكأنّه باع 
)١1-1(‏ في (ي): ادائم». 


() في (غ.ءي): انقص1. 


امه 


5 كرك ركلا 9 
فإذا أجاز المالِك جازء وقد جعله محمدٌ تارةٌ بمنزلة البيع المشروطٍ فيه الخيارٌ 
للبائع؛ لأنّ المُكرَ لم يَرْضَ بخروج الشيء فون فلكةةافاذا الخازاضان كإبقاط 
الخيارء وجعله تار أخرَى بمنزلة البيع إذا لق به شرطٌ فاستٌ ثُمَّ أسقط؛ لأنَّ 
العقدَ انعقّد» والإكراهُ مانمٌ من تمامه» فهو كما لو شرّط البائعٌ لنفسه شرطًا فاسدًا. 

وقد قالوا: لولم يُجِز البائعٌ البيع حتى أعتّق المشتري نقذ عتقه وتدبيرٌه 
واستيلادٌه في الأمةء وذلك لأنّ البائع قد سلّط المشتريّ على التَّصرّفِء والإكراة 
لايمتعٌ صِحَّةَ النَسْاِيِطٍ على العتق» كما لا يمنّمُ نفودٌ العتق إذا أكره عليهء فصار 
هذا العقدٌ في الأحكام التي يلحَقّها الفسحٌ بمنزلةٍ البيع الموقوفٍ والمشروط 
ا ا 1 

وفي الأحكام التي لا يلحَقها الفسحٌ كالبيع الفاسدٍ إذا قبّضه المشتري نقذ 
ب 000000 
كالتْلِيطٍ في العمَدٍ الفاسدء والتَّسْلِيطُ على البيع في الإكراه لا يْصِحّ فصار 
كالموقوف ويُمَارِقٌ 1ك لهوة رت يدن جين وهر أن التَسليطً لم يُوجَدْ هناك 
والمشروك و ل ررك رار ارات اتح رورس 
قن لكان مو حو بوطو نان التقزار هاف بيك يبت من طريقٍ الحكم. 
قال :ومن أُكْره على أن يأكل اميه َه أو يَشْرَبَ الخمرّء فأكره على ذلك 
بِحَبْسِء أو ضَرْبء أو قَيْدِ لم يَحِلّ له» إلا أنيكرَة بمايخافٌ منه على نفسِه 
أوعلى عضو مِن أعضائه» فإذا خاف ذلك وَسِعَه أنيُقدِمَ على ما أكره عليه ولا 
يَسَعْهِ أن يصبرٌ على ما تَوٌعّد به» فإنْ صبّر حتى أوقّعوا به ولم يأكُل فهو آثمٌ. 


0 


٠‏ لالس 


والأصل في هذا أن الله سْبِحَاَهويه اللا كالح رالبيذ جد اصرور واقرب” 
قعالين و مارم َيه 6 [الأنعام:9 .]1١‏ فإذا أ أكره بحبس أو قَيّدِ فليس فيه 
تَلّفُ نفس فلم يَكُنْ مُضْطَرًا إليهه فلم يَجُرْ له فعلّه» فإذا أكره بما يخافٌ منه على 
نفسِه؛ أو على عُضْوٍ مِن أعضائه فقد صار مُضْطَرٌاء فجاز له الإقدامُ على هذه 
المحرماتء كما جاز له ذلك إذا خاف التَّلَّفَ بترك تناولها عند الضّرورة. 

وكذلك إِنْ تَوْعَدَ بضرب بما يخافٌ منه على نفسه» أو عضو مِن ع أعضائه. 
ولاكت 1 لوول هد ابسو وك يَسَعَْه في هذه الحالٍ أن يصبرٌ على 
ما نُوُعُدَ به؛ لأنَ الله تعالى يقولٌ: تهْمَنِ صَْطرَ غير َع وَلَاعَادٍ قل إِكْم عَكيوَ 4 
[البقرة:17]. وهذا مُضْطرٌ ولأنّتحريمَ تَنَاوّلِ الميتة والخمر معلومٌباا لشرع؛ ولم 
يُحرّمْها الشَّرِعٌ في حال الصَّرورَةٍء فصار في هذه الحالٍ كالطعام المُباح» ومن 
داجيا نع روفرف يل يدي لل يرن اسوك سيمل 

كالشعد اإذانا لوا مك6 دون القور نهوظان وت د : 
إن كان يعلمٌ أنّه إذاامتّنع مِن الشرْبٍ حتى يأتي عليه مِن الجوع ما يخافُ منه 
لاتق مودق د لاخر تهاء فأرّالوا عنه الإكراة يَجِر له أن 


يتَعسجّلَ تناولّها؛ لأنَّ الضرورةً لم تَحصّلء وإِنْ كان يَعْلِبُ على ظَنّه أنه إنِ امتنع 


)١(‏ بعده في (ي): «أكل». 

(1) في (أح): النجيعنك»» وفي (ي): النوجعنك". وينظر: #المبسوط» (44/14). 
(-”) ليس في (أء رء ق» ل) 

(4) في (أءح. رء سء ضصءغ» ق): «بذل»؛ وفي (ل): (يدل». 


م 
متي 


ره( في (ي): الها. 


حاب الكار 
وو كناذلظ1__ .عم 


ا د 
يشرها في الحال؛ لآأن الخوف موجوة. 
قأل: وإِنْ أكره على الكفر باللَّهِ تعالى» أو سب النبي صََََْلِنَهوسَلمَ بِقَيْد 
أو حَبْسء أو صَرْبٍ لم يكن ذلك إكرامّاء حتى يُكرَه بما» يخافٌ منه على نفسه» 
أو عضو من أعضائهء فإذا خافّ ذلك وسعه أن يُظهرٌ ما أمَروه به ويوّرّي. 

وإنَّما لا ايكون ”الحبسٌُ والقيدٌُ" وما أشبّه ذلك إكرامًا في هذا الموضع؛ 
أذ قحي لتر كدو سي ذإ الي الاترى الاتعرية الكتويهار 
بالعقل والشرع ولا تبِيخُه الضَرورةٌ وَإِنّما يبي إظهاره مع التَوْرِيةء فما لاايكون 
إكزاقا في شرت الخمر رن لكر كر اما هاهكا أذلى. 

فأمّا إذا خافَ على نفسه. أو على عضر مِن أعضائه فهو إكراةٌ والأصلٌ 
في جواز إظهار الكفر عند الإكراهو ما روي: «أنَّ المشركين أَتََذْوا عمارَ بنَ 
ياسر وتَهَدَّدُوه حتى قال في آلهتهم خيرّاء وفي رسول الله صََلَه 0 
ا تَدُعَلتَووسَلَ قال له: «ماوراءك؟» قال: ده ر. وأخبّره بما 
أكرّهوه عليه؛ فقال: : كيف وجدتٌ قلبّك؟» قال: فقلتٌ اتطيك بال بهانة 


فقال: «إنْ عادوا 036 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «بأمرا. 

(-5) في (ي): «الضرب والحبس». 

() أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» »)١15١9(‏ وفي اامصنفه)» كما في انصب الراية» (54/ ))١98‏ 
ومن طريقه إسحاق بن راهويه؛ كما في «المطالب العالية» )١1901(‏ عن أبي عبيدة بن محمد 


ابن عمار بن ياسر به. 


5 


د لبزوف 5 
وقد قيل: إن قولّه تعالى: «إإلَّا مَنْ أأسكر وَكَلبُدُ. مُظمَين بالايمن # 
ل 20 َم يالْكْفْر صَدْمَا # [النحل: 
٠ 1‏ في عبدٍ اللَّهِ بن أبي سَرْح0"" 
211011111100 
قت ولم يُظهرِ الكفرٌ كان مأجورًا. 
وذلك لما روي: أن المشركين أَحََوا بيب بن عَدِيُ بن زيد فباعُوه من 
أهل مكة» فقالوا: تنك أو َتذعرَنٌ آلهتنا بخير» وتَشْتُمَ محمدًا وكات شه 


سر 


آلهئّهم ويَذكرٌ محمدًا صََلدَه َلْنَهوسَْهٌ بخير حتى قتّلوه» فقال النبيٌ ملسا 


وأخرجه الحاكم (7/ 07 37)) وعنه البيهقي )79١48/7(‏ من طريق أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء عن أبيه به. رتسام ابح باوسرة لاتير . وليس كما قال» بل 
قال الحافظ أبن حجر جر: امرسل ورجاله ثقات» تم ساق له شواهد مرسلة تح قال: : الوهذه 
المراسيل يتقوى بعضها ببعض". وينظر: «فتح الباري» (؟١/‏ 01 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)77١‏ اهدده بمهملتين: قال في لسان العرب: 
التهدد والتهديد والتهداد: من الوعيد والتخوف». ينظر: السان العرب)» (هدد)ء (5/ 545 5). 
)١(‏ في (ل): اشريح». وعبد الله هوابن سعد بن أبي سرح بن الحارث» القرشي العامري. من 
عامر بن لؤي بن غالب» أخو عثمان من الرضاعة؛ وأميره على مصرء وكان رَيَهَاانَهُ ممن 
اعتزل الفتنة» وكان من العقلاء الأجواد. توفي بعسقلان سنة (4 0ه). ينظر: «طبقات ابن 
سعد» (/17/ 597)» و«التاريخ الكبير» (6/ 54)» و(الجرح والتعديل» (0/ 57)) وامعجم 
الصحابة» للبغوي (5/ 737)؛ و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم (؟/ ».)177١‏ و«أسد الغابة» 
(/ “177).» و«النجوم الزاهرة» (1/ 1/4)) واحسن المحاضرة» /١(‏ 111). 
والحديث أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 59 ؟7) عن أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر به. وأخرج شطره الأول مسددء كما في «المطالب العالية» (7751457) عن أبي 


المتوكل الناجي. 
95 


)7 | ا 
5 حِنَاب الأكاز 95 


:هوري في الجنّة»7". ولانَ الكفر لم بح بحايه وإنماأيح له إظهاره ين 
غيرٍ اعتقادء فإذا صبّر ولم يُظهِرٍ الكفرٌ فقد قصّد بذلك إعزارٌ الدّينِ فهو أُوْلَى 
مِن إظهاره. 

وقد قالوا: إن سمْم المسلمين وقذْمّهِم مِن مظالم العباد وذلك غيرٌ مُبَاح 
بحالٍ وتحريمّه معلومٌ بالعقل» فهو كالكفرٍ والصبرٌ فيه أَوْلَى. 
قال: وَإِنْ أكره على إتلافٍ مال مسلم بأمر يخافُ منه على نفسه» أو على 
اشبومن امضافه ويك انيدل ولتم 


ا سي 


غافت الثَّلّفَ عند اعجو فأككله فلا يأمٌ بذلك 


لماكنا أناهع| المكوة يعد إلى المكروة ويضي: الذكرة مله الالق 
فصار كأنَّ المُكرء هو الذي باشّر الفعلّ» وهو إتلافُ المالٍ فلزمه الصَّمانُ. 


تل: :ونا أكره رجل بقتل؛ »على قتل غيره» لم1 يَسَعْه أن يُقدمَ عليه ويصيرٌ 


وذلك لأنّ قتلّ المسلم لم تبخه الضّرورةٌ بحالء فما يفعَلّه حال الإكراء إنما 
يجورٌ له الإقدامٌ عليه للضَّرورَةء فما لم تبخه الصَّرورةٌ بحال لا يبِيحُه الإكراة. 


)١(‏ قال الزيلعى فى نص ب الراية» (5/ :)١94‏ #غريب». وأصل قصة خبيب في الصحيح ليس فيها 
أنه أكره أو أن النبي صََلَهءَلتَهوسَلَرَ قال: «إنه رفيقي في الجنة». ينظر: «الدراية» .)١91//5(‏ 
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اش ] قر | المزودعنا 
2 


قال: فإنْ قتّله كان آثمًا. 


وذلك لأنّه أقدّم على ما لا يجورٌ له الإقدامُ عليه بحالٍ فأَثم بذلك. 
قل: والقصاصٌ على الذي أكرّهه. إِنْ كان القتلّ عمدًا. 
وهذا الذي ذكره قولُ أبي حنيفة ومحمل"'", وهو قولٌ الشافعت”". 

وقال أبو يوسف: عليه الْذَيَة. وقال زفر: القصاص على المكره. 

وجهٌ قولهم على زفْرٌ أنّهِ لا قصاصٌ على المُكرّهٍ و: هو أن الإكراة بين 
صِحَّةَ البييع» فكان مانعًا من وُجُوب القصاص كالجنون”" ولا يلزمٌ الرّقٌ؛ لأنّه 
قد لا يمنَعٌ البيعَ إذا حصّل الإذنُ. 

وجا ترلر داك الات الجر تيار رار سد توسير) تعر 
كأنّه قل بخ بغير إكراه. 

وجهٌ قولهما على أبي يوسف: نه حمّله على قتل غيره وعَلِبَ على رأيه؛ 
فصان كانه ا حونو ليها برا لانن دل 

وجة قولٍ أبي يوسفت :أن الشكره هلا يُبِاشِرٌ القتل» وإنما فعّل شيكًا د يؤدي إلى 
القتلء فصار كحافر البئرِ وواضع الحجرء فلا يلرّمُه القصاص ويار مه الذيّة. 


(١)ينظر:‏ «الأصل»(؟/ 65 و«التجريد»(١١086179/1)»‏ و«المبسوط» (5 7/ 7/8). و«الهداية» 
١/8/9‏ ). 

(0 في (حءل): «أحد قولي الشافعي ). وينظر: انهاية المطلب»)(5١/ ٠‏ *» ولالوسيط) 
( 56 5)»). و«البيان» (57/ 49).: و«العزيز شرح الوجير» .)١147 /١٠١(‏ 


(؟) في (ل): «كالحيوان». 
و 7 - 


جناب الآكاذ 


2 000 01 32 7 

نأل: وإِنْ أكره على طلاقٍ امرأتِهء أو عتق عبده ففعَل» وقّع ما أكره عليه”". 
. غعاء 1 باهر ١‏ 

وقال الشافعيٌ: لا يقع وعلى هنا التزويج”". 

55 و 02000 د 5 .0 5 7 ور - 
لنا: قوله صَؤْإْللَهُعَلِيْهِوَسَمَ: ١لا‏ قيلولة فى الطلاق)20. وقال صَؤْإْللَهُعَلْتَدِوِسَامَ: 
لع ا مو ا ار هم و 2 
اثلاث ججدهن جد ومَزْلهنَ جد الطلاق والعتاق واليمين». وروي: «والنكاح 

ا ف 556 2 ع : 
كين ولأنه قاصد إلى الإيقاع” وإلى العقدٍ غيرٌ راض بأحكامه. فصار 
كشرط الخيار» وكالهزل. 

2 2 و 0 2 7 02 

قآل: ويّرجعٌ على الذي أكرهه بقيمة العبدٍ. 

1 6 عت دل 000 32 و | 2 
وذلك لانه اتلف ملك غيره على طريق التعدي فلرمه الضمان» ولآن فعل 
لانن 2 5 2 8 َه ع ع 

المكرّه يَنتقل إلى المكره فيما يَصِحَ أن يفعله الإنسان بغيره؛ فصار كأن المكرة 

)١(‏ ينظر: «الأصل) (/1/ 01ل 38٠١‏ 074847 والأشرح مختصر الطحاوي»(5/0)» و«عيون 
المساتل» (ص717/4235). و«النتف) (59/7/5). 

(0) ينظر: «الأما (9/ 5٠‏ 5)» و«التهذيب» (5/ 7/6 و«البيان» .)7١/1١(‏ 

(") أخر جه سعيد بن منصور فى لاسننه) (117*0 01 »)١171‏ والعقيلى فى «الضعفاء» (؟/ ١١؟7)‏ 
عن صفوان الأصم به. وقال أبو زرعة: «هذا حديث واو جدًا». ينظر: «التاريخ الكبير» (4/ 
» و«اعلل ابن أبي حاتم» مسألة /١7١7(‏ أ)) و«المبسوط» (75/ .)4١‏ ومعنى قوله: 


«لا قيلولة في الطلاق». أي لا رجوع فيه ولا فسخ. 
(5) غريب بهذا اللفظ. وإنما أخرجه أبوداود(19414١75)»‏ والترمذي .)١١85(‏ وابن ماجه (79؟)2 


والحاكم )١98/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن حبيب بنٍ أدرك» عن عطاء. عن يوسف بن 
ماهك؛ عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: اثلاث جَدّهنَّ جَدَ وَهَزْلّهُنَّ جَدَ؛ النْكَاحٌ» وَالطّلاقُ» 
وَالرَجْعَةٌ). وابنٌ أدرك منكرٌ الحديث. ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (4/ :)4١١‏ 
و«بيان الوهم والويهام» (9/ ١٠60).و«نصب‏ الراية» (7/ 191). 


0( في (ي): «الانتفاع». 
04 له 


م 2 ا 
5 تكله 6 


هو المُتِفء ويَسْتوِي في هذا الضَّمانٍ اليسارٌ والإعسارٌ؛ لأنّه في حكم المباشر 

للإتلافٍ وذلك اماف بوك لوالا نلق لعولا مجنان يانه لذن 

العتقّ وقّع مِن جهة المَوْلىء ولا حقٌ لأحَدٍ فصار كالمختار. 

قال: ”وبنصفي مهر المرأة'" إن كان قبل الدّخولٍ. 
وذلك لأ الشكرة قذوعله فيواناء كان يبور بخاص نه وهو أن تحص 

الفرقة بسبب مِن جهة المرأقٍ فصار كأنّه أذ ذلك المقدار من ماله وأتلّفه. 
وما إذا كان بعدَ الدّخولٍ فلا ضمانٌ على المُكره؛ لأنَّ المهرّ قد استقرّ على 

الزوج قبل الإكراو» فلم يُوجَدٌ مِن جهة المُكره ما يُوجِبُ الصَمانَ. 

قآل: وإِنْ أكرّهه”" على الزَّنَى وجب عليه الحدٌّ عند أبي حنيفة إلا أن يُكرهَه 

السلطان. 


35 ع ذم 0 ل ٠‏ 5 2 5 22 ع هه 
وقال أبويوسف. ومحمد: لا يلزمه. وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة الثانى» 
0 3 و 2 و 
وكا قوله الأول إذا ]هه السلطان فعلية الحد» وهو قول :© 
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ووجهّه: أنَّ الوط لا يُمكِنٌ إلا بانتشارء وذلك لا يكون مع الخوفي. فلمًا 
وتحويول لق 11 الندى طفاققتية ,نكا دافقل «للشزيعير كراد فاضا جد : 


وجةٌ قوله الثاني: أن الإكرا لا يكون إلا من السلطانء ألا تَرى أنه لايُمكِنُ 


(1-1) في (ح): «وبنصف مهر المثل»؛ وفي (ر): ١وينصرف‏ مهر المرأة»» وفي (ي): اونصف 
المهرا. 

(0) فى (ل» ونسخة مختصر القدوري): (أكره؟. 

(6) ينظر: «التجريد» (/ا/ 57 0177 60١ ١(‏ و(«النتف»(؟/778): و«المبسوط»(09/9), 
و«الهداية»(”/ 70/9 و«العناية»(9/ 59 1). 


كك 


عا اكز 
357 و 2 


مُعْالْبِتَه وَالتَظَلمُ منه إلى غيره» وغيرٌ السلطان يُمِكِنْ أن يُدفمَ 'بغير السلطانٍ", 
فلم عأ بفعله حكم. 

ومن أصحاينا مَن قال: إنما فرّق أبو حنيفة لأنَّ في زمه لم يَكُنْ غلبةٌ إلا 
للسلطان ولا يقَدِرٌ غيره على إجبارٍ الناس» وبعد ذلك قد تغير”". 

وجة قولهما: أن الانتشارٌ في طبع الآدميّ فحصّل بغير اختياره نه أكره 
ع تكسا لذرا سو دوب زكرا وقسطط التعد نور المقط البدد وك 
المهرٌ؛ لأنّ الوطء في مِلْكِ الغير لا يخلو ين حدٌ أو مهر. 
فأمّا المرأةٌ إذا أكرهث على الزّنىء فلا حدَّ عليها في قولهه. 
قأل: وإذا أكره على الرّدِ لم َب امرأتّه منه. 
وذلك لِمابيّن أن المُكرّه على الكفر له إظهارٌ كلم الكفر إذا كان قلبّه مُطمَين 
بالإيمان» ولايَصِحٌ كفره لما لم يعتقِذه وإذا لم يُقطَمْ بكفره لم تَبِنِ امرأته. 

ولو أكره رجلٌ على الكفر» فقال: قد كفرتٌُ. وقلبه مُطمَئِرٌ بالإيمان» له 
بن امرأه لما بَّنّه فإنْ قال: كان خطر ببالي أن أقولٌ لهم: قد كفرتٌ باللّه. أَرِيدٌ 
الخبرَ عن أمر ماض» فقلتٌ ذلك أَرِيدُ به9) الخبرٌ عما مضّى من الكذب. ولم 
أكُنْ فعلتٌ ذلك فيما مصّى. بانتٍ امرأنّه منه في الحكمء ولا تين فيما نه وبينَ 
(1-1) في (غءي): «بالسلطانة, ‏ 


(؟) بعده في (ح): «الزمان وأهله». 
[فوة بعده في (ح): #جميعًا». وينظر: «المبسوط؛ (9/ 05) وابدائع الصنائع» (0/ ما 


.)١٠١8/5؟(»رايتخالا«و‎ 
41 


(5) ليس في (ي). 


ا اله يس | | عورا لاما 


الل تعالى» وذلك لأنَّه اعيّرف أنه فعّل ما لم يُكرَهْ عليه" ألا ترى نهم أكرّهوه 
على إظهارٍ الكفرٍ ولم يُكرهوه على الخبر عما مضّىء فإذا فعّل ما لم يُكرّهُ عليه 
صار بمنزلةٍ المُبّدِيء ومن أخبّر" عن كفر سابقٍ بانّتْ منه امرأته في الحكم؛ 
ولم تِنْ فيما بيه وبينَ اللَِّ تعالى؛ لأنَّه لم يعتقد الكفرٌ. 

ولو قال: قد خطر على بالي أن أقولٌ: قد كفرث باللّه. أَريدٌ به الخبرٌ بالباطل 
لطا و انناف لاكترت ران ١‏ ماري رت وك :ةلسو عات 
بانتٍ امرأته في القضاءء وفيما بيه وبينَ اللَّهِ تعالى» وذلك لأنَّهِ لما خطر ببالِه 
الخبرٌ عما مضَّى كان يقدِرٌ على التَُخلْصٍ مِن الضَّرَّرِ بغير إظهار كلمةٍ الكفرء 
فلمًا أظهّره وهو غنيٌ عنه. صار كالمُبتدِي بإظهار كلمةٍ الكفر. 

فإن قيل: إِنّه لم يعتقدٍ الكفرّء والكفرٌ إنما يكونٌُ بالاعتقاد. 

قيل له: لما قدّر على ترك إظهارٍ الكفر» فأظهّره مِن غير اعتقادٍ صار كالهازلٍ 
بالكفر, والهازلٌ بالكفر تَبِينُ امرأنه» ولو قال: إِنَّ ذلك لم يخطْرٌ ببالي» فكمّرتُ 
كفرًا مُسْتقبَلَا من غير إخبار”" بما مضّى وقلبي مُطَمَكْنٌ بالإيمان. لم نَنِ امرأنه؛ 
لأنّه أظهّر ما أكره عليه مِن الكفر» فلا يصيرٌ به كافرًا. 

وعلى هذا: لو قالواله: لتُصَلَّينَّ لهذا الصَّلِيبٍ. فقام يُصَلَّيه فخطر ببالِه أنه 
يُصَلّي للَّهِ تعالى» وهو مُستقبلٌ القبلة أوغيرٌ مُستقيلهاء ينبي له أن ينوي الصلاةً 
للَِّ تعالى» فإن قال: نويتٌ ذلك. بانتٍ امرأته في القضاءء ولم تَبنْ فيما بيه وبينَ 


)١(‏ ليس في (أء ج»غ. ي). (؟) في (ي): «أجبرا. 


(9) في (ي): «اختيار». 
+5 هه 


يناف لكا 
حاب الاك 2 


2 5 اس 08 3 م ل عات 
الله تعالى؛ لانه فعل غير ما أكره عليه؛ وإن صلى للصّليبٍ ولم يُصّل لله تعالى. 
ولم يخطرٌ ببالِه ذلك فهو كافرٌ في القضاءٍ وفيما بينّه وبينَ الله تعالى» وإن لم 
يخطِر على بالِه شيءٌ وصلى للصَّليبٍ وقلبُه مُطمَيِنٌ بالإيمانٍ لم تبن امرأته؛ لأنّه 
ٍ 1 0 
فعل ها أكرو عليه 
وعلى هذا : لواثالوا اتتدين مجهذاء فخطري اله أن يقت خيلا تسن بهذا 
الاسمء ففعل وأخبّر بذلك بانّتِ امرأته في الحكم؛ لأنَّه فل ما لم يُكرَهْ عليه 
ولم تبنْ فيما بينّه وبين الل تعالى؛ لأنّه لم يَْتِقِدٍ الكفرًه وإنْ سَبَّ محمدًا(" 
وقلبه مُطمَيِنَ بالإيمانٍ لم تبن امرأته؛ لأنَّه فعّل ذلك بالإكراه. 
ا ع إحان 0 7 لاه 2 
وإذا أكره على اليمين أو على التَّذْرِ لزمه؛ لأنَّه مما يَسْتوي هَرْلُهِ وجده ولو 
١‏ ا 2 : 
أكره على الإقرار بالحدٌ”” فهو باطل؛ لأَنْ الإقرارَ يحتمِلٌ الصدقٌ والكذبٌ, 
. 0 7 53 0 : ع َو 
وإنما يحمّل على الصدقٍ لحسن الظنّ بِالمُقَرّ» فإذا كان مُكرّهًا لم يَحسّن الظَرُ 
به فبقى الاحتمالٌ فلا يلرَّمّه الحد بالاحتمال©. 


الل أعام 


سؤر بيك 


نمسم ا الح بن 


0١‏ فال كي ين ف ةارع )دوكر ب امسو وورانف ابر امعو الفط افو و 
تعالى وإن لم يخطر بباله شيء فسب محمدًا». 

(0) ليس في (غ» ي). 

) ليس في (ق)» وفي (أ1): «بالإكراه». 


3 
2 


زب تج 0 جز 00 جز داشا بجإب: بزو اج 2 كياد ليك كيك 2 0 جا ناكما جه ودر كا جه ك0 اجر ونين كا م ل 


١ 
4 
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2 
4 
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كات لدف 
+4 
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0 


ع 


2 


22000 "اجون بجر الاج الجيوبر لا لجزب0 حوور 0 جؤيد :6 جخير :)1 بير )1 جر : لا جز ٠)‏ جر 061 ؛ دن واد ناوشن اكفاك لخدن انان لفان عا 


. 


2 ن##احدس *0 ين دري 9 من ط#اترير لاف رمن طا#اد رين 491 ين لاد رين فى ين اير ع #اتر ير ارين 0د بطل ير لاد ىن لاتير 
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0 
يت 


--- جو ير 
0 يحَتَا سيره 6 
/ حمارب اسيم ١‏ 


عمد زر و ميو - 


الجهادٌ واجبٌء والدليل على وجوه قولّه تعالى: #إدَأقَئلُوا لمُشْرِكي 


سو ]1 0007 0 
الدين جك نه 6 [الأنفال :4 وقال تعالى : 3 فوا أ يِنَهَ الكفر ِنَّهُمْ 
51 أده 0 يَنتَهُورت 6 [التوبة:؟1]. وقال النبيئ صَوَلنَعلَووسَهه: بي 
الإسلامٌ على خمس)؛ وذكر الجهادَ في جملتها". 


0 مآ ا لك يي 


والأصلٌ في ذلك أنَّ النيي صَرَلَعلَه 000 

ا النب و ولو 164 شرن فلار اح دي وله 1ر6 

)١(‏ في (غءي): اكتاب الجهاد». وقال في حاشية (ش): «السير جمع سيرة؛ وبه سمي هذا 
الكتاب. لأنه يبين فيه سيرة المسلمين في المعاملة مع أهل الحرب والمرتدين» ومع أهل 
البغي. والجهاد بذل الطاقة وتحمل المشقة» مصدر جاهدت العدو مجاهدة وجهادًاء مأخوذ 
من الجهد بضم الجيم» وهو الطاقة» وبفتحها المشقة». 

(1) غريب بهذا اللفظ وقد تقدّم عند البخاري (8)؛ ومسلم (17) من حديث ابن عمر بلفظ: 
ابن الإسلامُ م عَلَى حمس : شَهَادَةٍ أن لآ إَِهَ إلا الله وَ وأن نَمُحَمَدَا رَسُولُ الله وَإِقَام الصَّلاة 
كاماد تاق لكيه رموه روف (-13) في (غ» ي): «فرض عين». 

(5) من هنا يبدأ خرم في النسخة (غ) بمقدار لوحة؛ ينتهي تحت قول الماتن: «وإذادخل المسلمون - 


. 00 


بالمعروفٍ ونه عن المنكر وذلك”"2 يكونٌ على الكفاية» ولأنَّهِ لو كان على 
الأعيانٍ لخرّج جميعٌ الناس» وتعطّلتِ المصالحٌ والمزارعٌ وأقّى إلى ترك الجهادٍ 
وذلك لايصِحٌ» وقد حَتٌ النبيئ صََرَلنَعَِدوَسَبرٌ على الجهاد؛ فروى عنه ابر عباس : 
7ب00000003031 0 
أن النبييّ صَإدعوسلٌ قال: مَل المجاهدٍ في سبيل اللَّهِ كمثل الصائم القائم 
الراكع الساجدٍ الخاشع»””. ْ 0 


0 575 و 3 ى عار 
قال: وقتال الكفار واجبٌء وإن لم يَبْدَؤونا بالقتال. 


وقال الثوري: لا يجبٌ حتى يَبْدَؤُونا. 
وجة قولنا: عمومٌ الآي والأخبار» ولأن قتالهم لو وقف على ابتدائهم صار 
قنالّهم على وجه الدَّفُع» وهذا المعنى يُوَجَدٌ في حقٌّ المسلمين» ويجبٌ أن يكونّ 


6 


بِينَ قتال الكفار والمسلمين فرقٌ» وليس إلا أنه يجِبٌ أن يَبْدَأّهم”؟ بالقتال. 
00 القتال فى الأشهر الحرم؛ وقال عطاء: ان 


دارٌ الحرب فحاصّروا مدينة». بعد قول المصنف: (اغرُوا باسم الله وفي". 
)١(‏ بعده في (ي): «لا2. 
(؟) أخرجه من حديثه الترمذي »)١559(‏ وقال: احسن غريب». 
وأخرجه البخاري (77/45)) ومسلم )١18/81(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)57١‏ «الغدوّة والرّوْحَة: الغدوة واحدة الغدوٌ 
وهو السير أول النهار. والروح واحدة الرواح؛ وهو السير من بعد زوال الشمس». 
(") أخرجه البخاري (/717/41) ومسلم (1817/8). 
(5) في (ح): «نبدأهم"» وفي (ض» ووجه من ج): تبدأهم». 
(5) ينظر: «ابدائع الصنائع» (1/ ٠٠)و”تبيين‏ الحقائق» (5/ 5١‏ ؟7)» و«درر الحكام!(؟/ 7807). 


11 هه 


عا لبي 7 

8 ديب جحي ييه 

0 5 مشج زر وو مكو راس مار كرو لص كر نرم 

لنا: قولّه تعالى : مإ قَامَدُلُوا لْمُمْرِكينَ حَيتُ وَجَدتُْوهْر ##[التوبة:0]» 0( وقد ”7 
يكن ننه 6 [البقرة :9] وهوعامٌ؛ وروي: : (أنّه صَََْلَهْعَلدهوْسَلَ حاصر 
الطائف لعشر بَقِينَ مِن المحرّم)22, وهذا نوعٌ مِن القتال» ولأنّه أموٌ بالمعروفٍ 


ونهِيٌ عن المنكر» فيجوزٌ في الأشهرٍ الحرم ١‏ 


ا 0 تعالى: 35 وَإِذا لح الْأتَهر لَلَوْم فاقوا الْمُمرِكِينَ * [التوبة:]. 
فهو منسوح بقوله تعالى: 9# فاقوا أ ألم لمش رِكينَ مح تُ وَبجَدتمُوشرٌ 46 [التوبة:ه]9©. 


قال :ولا يجب الجهادٌ على ضيق؛ ولاعبدء ولا امرأق ولا أعمى. ولا 


مُقَعَدِء ولا أقطع. 

وذلك لأنّ الجهاة فرضٌ على الكفاية» فإذاقام ب فريقٌ سقّط فرضّه عن 
الصبيّء وطاعة الوالدَيْن فرضٌ بكلٌ حال فلا, يَرَكُ لأجل ما ليس بفرضي» وقد 
روي أن النبي ص عو يل عن أفضل الأعمالء فقال: : «الصلاة لوقتهاء 
0 , اندي نم الجهادُ في سبيل اللّمو©. 


)١(‏ أخرجه محمد في «اللأصل» (// 4770 )» وفي «السير الصغير» (ص )١٠١ ١‏ من طريق أبي يوسف» 

ع اصن بن عار نيناجم عن مقسم» عن ابن عباس: اغزا رسولٌ اللَّهِ صََدَ لَدعَبَهوْسَرٌ 

في المحرم في مستهلٌ الشهرء وأقام عليها أربعين يومًاء وفتحها في صفرء يعني الطائف». 

وهو غريب على ضعفه» والمشهور أن حصار الطائف كان في شوال سنة ثمان. ينظر: "تاريخ 
الطبري» (؟/ 7) و«الكامل») لابن الأثير (؟/ /33)ء واتاريخ الإسلام» (؟/ 07))., 


خم عر ساي 


(0) بعده في (ح): ١‏ وَقَنُِوهُمْ حَقَّ لا تَكُوت يَِنَةُ 14. وبعده في (ي) : #فقد قال عطاء 
الخراسانيٌ أحلٌ اللَّهُالقتال في الأشهر الحرمء بقوله تعالى : ##براءة من أله ور ولو ©[التوية 01 
الآيات, وبقوله جلّ جلانّه: وَقَدِيِنُوا اللفركيت 4ه © [العوبة :0"] يقول: : فيهن 


وفي غيرهنٌ». () أخرجه البخاري (0717)) ومسلم (60) من حديث أبن مسعود. 


إلى 


جحت اله بس | عر "ما 


وروي :أن العباس بن مرْداس جاء إلى النبتٍ صَإِنَعيهِوسَل و كانه إن ايد 
الجهادَ معك. فقال صََِآَللَهءَلتَوِوسَار: «ألكَ أم؟ ؟ قال: نعم. قال: : «الْرْمْ أ أمََكء فإن 
الجنّةٌ عند رجل أَمّك00". 

وروى: أن د قال للنبيٌ مَبَأَلنَدعَلووسَل : جعت أجاهد معك» وتركث 
أبواي يَبْكِيانٍ. فقال صَََْهعلتِوسََْ له: «ارجِعْ فأضحكهما كما أَبْكَبتّهما»". 

وأمّا العبل: :لماي أن الفرض يسقط بقيام طائفةٍ ين الناس بهء وما لايتعيّن 0 
خو شان العد ف الموان كد مُقَدَّمّ عليه» أصلّه صلاةٌ التطوع. 

وكذلك حقٌّ الزوج مُقَدّ مٌعلى ما لا يجبٌ على المرأة» فإذا سقط الفرض 
عا بع رعو ناتوب كافاخل الزوع أزلى» فلم ير لها افطع إلا برخ 
كما لا يخرّحٌ العبذ إلا بِإذنِ سَيّدِه. 

فأمّا الأعمى والمُقعَدٌ والزّمِنُ: فكل واحدٍ مِن هؤلاءِ عاجرٌ عن القتال» 
والتقال إنما بح على قفويو أهل التثال: 
4 1 00 - 2 - 5 : ا 
قل: فإِنْ هجّم العدوٌ على بلدِ وجب على جميع الناس الدَّفُعٌ» تخرٌجٌ 
المرأةٌ بغير إِذْنِ زوجهاء والعبد بغير إِذنٍ مَوْلاه. 

لمشت د و ا 


ل 


4 


عبد اللّه بن عمرو. 
6 في (ي): « الْعَينيّة كر 


يتلاب 
5 - 4 


0 ا 0 00 
حق المَؤْلى وعلى حق الزُوْج» أصله صلاةً الفرضء وقد روي: «أن أمٌّ سَلَيم 
بنتَ مِلْحانَ”" قاتلت مع النبييّ مالعل وَل يوم خيبرٌ حينَ انهرّم الناس عنه)” 
5 ع2 ا 5 و د ره 6 آ أ جِ 
وقالت أم عطيّة: «غزوت مع النبيّ صِبَََِنَعَْنَِوسَهَهَ سبع غَرّواتٍِ كنت أصلحٌ لهم" 

8 و 5200-5-6 عن وا م 
الطعام. وكنت أداوي الجَرحىء وأقوم على المَرْضَى)”). 
قآل: وإذا دحل المسلمون دارٌ الحرب فحاصّروا مدينةٌ أو حِضْنًا دَعَوْهمِ 
إلى الإسلامء فإن أجابُوهم كَفُوا عن قتالهم, وإِنٍ امتنعوا دَعَوْهم إلى أداء 
الجزية» فإِنْ بَدَّلُوها فلهم ما للمسلمينَ وعليهم ما عليهم. 


ع و 1 8 5 2 # ع 
والأصل في ذلك ما روي فى حديثٍ سليمان بن بريدَة”*؛ عن أبيه قال: 


كان النبيئٌ صَََِِنَةءَِنَهوسَلهَ إذا بعَث جيسًا"» أو صاحب سَرِيَّةِ أوصَى به ”في 
خاصّةٍ نفيه» وأوصّى بمّن معه مِن المسلمين خيراء وقال: «اغْرُوا باسم اللَّه 
وفي”"' سبيل الله تقاتلون مَن كمّر بالله ولا و ولا تغْدِرواء ولا تَمَتْلُوا9, 
)١(‏ في (رء ل): اأم سلمة بنت ملحان»» وفي (ي): «أم سلمة بنت سلمان». 


() ذكره الحداد فى «الجوهرة النيرة» (7/ 750/8) دون سند. 


سليم كان في حنين» وليس في خيبر. 
(") ليس في (ح). (5) أخرجه مسلم .)١1817(‏ 
(4) في (أاكاجء ق): اسليمان بن يزيد»» وفي (س» ش» ي): « سليمان بن زيد). 
(6) في (ر): الخخيلا) . 


(0) هنا ينتهي الخرم في النسخة (غ)» والذي بدأ تحت قول الماتن: «الجهادٌ فرضٌ على الكفاية...». 
وبعد قول المصنف: «لم يتركهمء ولأنّه أمرٌا. (6-4) ما بين القوسين ليس في (ل). 
(9) في (أ» أ جء سء ق. ي): «تميلوا»» في (ل): «يميلوا»» وغير منقوط في (ضء ض .)١‏ 


عورال 


1 | 2 


ولا تَقتلوا وليدًاء فإذا لَقِينم عَدُوَا م ووالمحو سان دور 
خلال ثلاث فَأيتهُن”" ما أجائ و2 إليه انال ني وكات منهمة” نم اذعهم إلى 
الإسلامء فإِنْ أجابُوك إليه”" فاقبل منهم “كف عنهم» نُمَّ اذعهم إلى التَّحَوّلٍ 
إلى دار المهاجرين. فإنْ فعّلوا فأخيزهم أنَّ لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين. فإ أبوْا فأخيزهم أَنّهُم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكمٌ الله 
الذي يجري على المسلمين» وليس لهم في المَيْءِ ولا في الغنيمة شي إلا أن 
يجاهدوا مع المسلمين» فإن أَبَوَا ذلك فاذعهم إلى إعطاءِ الجزية*»» فإن فعَلوا 
فاقبّل منهم وكُفٌ عنهم, فإنْ أََوا فاسْتَعِنْ باللّهِ عليهم وقاتِلُهم» وإذا حاصَرتّم 
أهل حصن فأرادُوكم أن تُنزِلوهم على حكم الله تعالى فلا لوهم على حكم 
الى نكم لاتَدرُون ماحكمٌاللَوفيهم ولكن أنزٍلوهم ”على حكوكم" ثم 0 
افوا فيهم ما أي وإ سألوكم ذم الوم سوِهء فلا تُْوهم مالأ 
وَؤْمَةَ رسوله» ولكنْ أَعْطُوهم ذِمّتكم وَذِمَمَ آبايكم, ثَمَّ فوا لهم؛”". 
قال ابن قطلويغافي اتقريب الغريب» (ص 11/1): الاتمثلوا بالمثلثة: يقال: مثلت الحيوانه 
أمثل به. إذا قطعت أطرافه وشوهت به. ومثلت بالقتيل. إذا جدعت أنفه وأذنه ومذاكيره أو 
شيئًا من أطرافه. والاسم: المُثلة بالضمء والتشديد في مُثل للمبالغة». 
)١(‏ في (ر): «فادعوهم ». () بعده في (ي): «فإنهن فإن هن أجابوكم". 
(*) من (رء سء ضءع٠غ؛‏ ل). (5-4) ليس في (ر). 
(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 77/5): «الجزيّة: المال الذي يعقد الكتابي عليه 
الذمة. وهي فِعْلّة من الجزاء؛ كأنها جزت عن قتله". 


(-5) ليس في (ر). 
(10) أخرجه من حديئه مسلم ,)179/7١(‏ وأبو داود(1١7172771)؛‏ والترمذي (1711011408). 
والنسائي في «الكبرى» (85757: 2857717 8/١‏ ) وابن ماجه (/5/0). 


1ه 


م 2 


وتفسيرٌ هذا الخبر: أن النيئ ص صَْلدَدعَدَهوْسَرَ بذ أ بوصية أمير الجيش؛ لأنه مُتقَدمٌ 
عليهم وهم يَقَتَدُون به في صلاجهم وفسادهم. ثُّمَّ أوصّى بِمَّن معه”" بعد ذلك؛ 
لأا لأنمان يع ا لامشو فا إصدوم الوا ليت 20 ويرك لذ ان :الاك 
قوله صَإئَعييوةٌ: «ابدأبنفيسك ”ثم بأهلك" ثم بولدك من بعدك الأقرب 
فالأقرب)”2. 


ثم أمَّر بالغزو واف تح الكلام باسم الل تعالى على وجو الرّكِ ثم بين لهم 
الوه الاي خ عضو قدا مطاف الاتع ال . 


ثم هاهم عن اعُلُولِه وهو الخيانة ين المغني وقد دل على تحريجه مه قوله 
تعالى : موا كان يي يكل ومن يَخْدلُ أت بمَاعل يو لْقيْمَةَ 3 #[آل عمران:171]. 
وقال صَيَلتَعَيِوْسَلَ: ١رُدُوا‏ الخيطً والمخيَط فإنّه عارٌ وشَنَارٌ على صاحبه إلى 


يوم القيامة)". 


)١(‏ في (ي): «معهم). 

(؟) ليس في (رء ل). 

() غريب بهذا اللفظ؛ وقد أخرج مسلم (4417)» وأبوداود 07401 والنسائي (47777854)) 
وفي «الكبرى» (770778494/827778) من طريق أبي الزبير» عن جابر مرفوعا: «ابدَأ بنفسيك 
فتَصَدّق عليهاء فإن فضّل شيءٌ فلأهلك» فإن فضّل عن أهلك شيءٌ فلذي قرابتك» فإن فصّل 
عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». 

(4) في (ح): (هي»2. 

(4) أخرجه أبو داود (7745)» والنسائي (/0778)) وفي «الكبرى» (14/7) من طريق محمد بن 


إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مطولًَا. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 


ُ 4 هه 


فى رواية أحمد .)1/١11/(‏ 


08 | وه 
م حك 4 


نوين الامو وغر كارا اوتور شم الحيق وقد لفل تضرية 
قولّه تعالى: #[ وََوهُوأ بسَهَدٍ أنه إِدذَا عَنهَدشّمُ #[النحل:91]. 
ثم نَى عن المُثْلِ وقد دل على ذلك أيضًا ما روي عن عمرال بن حصين أن 
قال انا عط ارسول للد يوساو بعد الْعر رمي ين إلُاتهانافيها عن المُثلة)7". 
ثم نهَى عن قت الصّبيانء وقد دل على ذلك قوله تعالى: فإ نيو لت 
تؤمنورت يله و اليو الأيخر © [الترية: ]. فدل ذلك على وُجُوبٍ القتالٍ 
لمن يُقَائلُ والصيئ لابقايلٌ» وعن الدب ماوع «اقدلو بُح المشركين 


0 


والستواك عه '. يعني: صبياتهم. 
قالابن قطلوبغافي اتقريب الغريب» (ص737/7): (المَخِيط بفتح الميم» وكسر الخاء المعجمة, 
والياء آخر الحروف» وآخره طاء مهملة: ما يخاط به من إيرة ونحوها». 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)372١‏ «تخفروا: يقال: خفرت الرجل: أجرته 
وحفظته. وخفرته: إذا كنت له حاميًا وكفيلا. وتخفرت به: إذا استجرت. والخفارة بالكسر 
والضم: الذمام. وأخفرت الرجل: إذا نقضت عهده وذمامه. وخفر بالعهد: وفى به خفارة» 
من باب ضرب. وأخفره: نقضه. إخفارّاء والهمزة للإزالة: أي أزلت خفارته» كأشكيته: إذا 
أزلت شكايته» وهو المراد بالحديث». ينظر: «النهاية» (7/ 07). 

(؟) أخرجه أحمد (9 ١11940‏ ). وأبوداود(755717). وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ 189): 
الرجال أحمد رجال الصحيح». 

() في (أ» رء ضءغ) ي» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «ذريتهم'؛ وفي (ل): ١ديتهم».‏ 
والحديث أخرجه أبو داود ( 2 والترمذي )١1587(‏ من طريق (حجاج بن أرطأة» 
وسعيد بن بشير) كلاهماء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب. قال الترمذي: «حسن 
صحيح غريب". وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (7/ 4 4): (حجاج, وسعيد لا 
يحتج بهما" وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 787): «الحسن» عن سمرة منقطع في غير 
حديث العقيقة؛ على ماذكره بعض أهل العلم بالحديث». وينظر: «النهاية» (؟/ /501). 


17 
عرب 


6 0 


وعن عطيّة القرَظِيٌ: «أنَ النبيّ ََالتَةعَِِوسَلٌ مر في بني قريظة بقتل مَن 
اخضَرّ”" مِعْرّرُهك ّمٌ أمّر عندَ لقاءِ العدوٌ بتقديم دُعاثئِهم إلى الإسلام» وقد دل 
على ذلك قولّه تعالى: 9#وما كا مُعَذيينَ حَضَّ بسك رَسُولًا م [الإسراء:١]ء‏ وعن 
ابن عباس : «ما قال النبيئٌ صََرَنَمعَََهوَسَلَهَ قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام)”". 

وهذا إذا لم تكن الدعوةٌ قد بِلَعنّْهِم قبل ذلك فإنَ كان قد بلَغتهم جار 


و 


قتالّهم مِن غير تجديدٍ دعوة» وذلك لماروي : «أنَّ الننبى صَيَّلدَه دسل أغار 

علوي مسار رهبا جود "» وعن أسامة بن زيدٍ قال: «عهد إليّ ان 

صا َعيِوْسَل أن أَغِيرٌ على بني الأصبغ صباحاء م أحرٌ 0 اله 

عليهم الدّعُوةَ لجواز أن يُمْلِموا عند ذلك. 

)١(‏ في (ل» ق): أحصن»» وفي (ع؛ ي): الأحضر". 
والحديث أخرجه أبو داود (؛ 1٠‏ 5)» والترمذي (584١).؛‏ والنسائي (57”0 "7 وفي «الكبرى» 
(50944). وابن ماجه (51 55). وقال الترمذي: (احسن صحيح». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 7709/1 وأحمد .)7١07(‏ وأصله عند البخاري (140)؛ ومسلم 
)١/19(‏ من طريق أبي معبد؛ عن ابن عباس. في بعث معاذ إلى اليمن قال فيه: «فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث». وينظر: «الدراية» (؟/ .)١١5‏ 

(*) أخرجه البخاري »)705١(‏ ومسلم (1770) من حديث ابن عمر. 

(5) أخرجه أبو داود (7517)) وابن ماجه (5847) واللفظ لهء عن أسامة بن زيد. قال: «بَعَتَيَى 
رسولٌ الله صََتَةَوسكٌ إلى قرية يقال لها أَنَى فقال: ات أَببَى صباحاء تّحّ حَرّق». وفيه 
صالين أي الاحضيرة سهمه بحيى »و البخاري وغيرهم بينظر:اتهنيب الكمال6 011/170 
وأبتىء بذ بضمٌ الهمزة» وسكون الباء الموج ريطهاترنه والتستصور” : موضع من فِلَسطِينَ 
بين عَسقَلانَ والرَّملَة ويقال: يُبنَى بالضم؟ نم السكون ونون وألف مقصورء على وزن الفعل 
الذي لم يسم فاعله. ينظر: امعجم البلدان» /١(‏ 95) (0/ 57/8). 


ان وا 


ثم أمَر بالكّففٌ عنهم إن أجابوا إلى الإسلام؛ وقد دل على ذلك أيضًا قوله 


7 


ص لسري إن 
م 


تعالى: إن تَابُوأْ وَأَقَامُوأ ألصََلَوةَ وَائَوَا ألكرة مَحَلُوأْ مله © [التوبة:ه]» 
00 2ج ص مدوء مت ووم ع ل عصمد ماي 
وقوله تعالى: إن أنئهوا فلا عدون إلا عَلَالظلِِينَ # [البقرة:197]. وقال النبئٌ 
ا صر 0 ُِ و عه 2 0 سََ 1 
صَإَْْدعَِيَهِوسٌَ: «أمرت أن أقايّل الناسّ حتى يقولوا: لا إلة إلا اللّهُ. فإذا قالوها 
عصّموا مِني دماتهم وأموالّهم إلا بحَمّها»0©. 
0 0 ام ع2 تون د د 
وقوله: «اذعوهم إلى التّحوّلٍ إلى دار المهاجرين». فلأنْ الهجرةً كانّتْ 
2 5 2 9 7 7 1 له 33 ماس 
فرضًا على كل مسلم إلى أن فتِحث مكة فقال النبيئ صَ#َِلدَمَيَهوْسَلَر: «لا هجر 
بعد الفتح)9". 
ثم أمَر أن يعلّموا أنّهُم إذا فعّلوا ذلك كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
ّ 0 5900 
وأخبّر أنّهِم إِنْلم يفعَلواذلك كانوا كأعراب المسلمين الذين لا حقٌّ لهم 
في الخُمس والغنيمة: لما" لم يحصّل للمسلمين بهم قوةٌ ولم يَثيُتوافي الدَّيِوانِ 
فإِنْ قاتلوا اْتَحَقَوا لحضورهم القتال سهمًا مِن الأربعةٍ الأخماس. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١5(‏ ومسلم (55/ ؟7) من حديث ابن عمر. 
قال في حاشية (ي): «أي: منعوا». 
وقال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)58١‏ «العصمّة بكسر العين المهملة» وسكون 
الصاد المهملة. وبعدها ميم » وتاء: المنعة والوقاية. والعاصم: المانع الحامي. والاعتصام: 
الامتساكء افتعال منه). 
(؟) أخرجه البخاري (271/817 2 787)) ومسلم (11017) من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم 


(1875) من حديث عائشة. 


فيه في (ي): اما". 


لاسر أ ك7 | اسسرهب 
كَنَا بلسي 


ثم أخبّر أنّهم إن أَبَؤْاذلك دعاهم إلى إعطاء الجزية, فإِنْ فعَلوا قبل منهم 
اه ا إلك ق له تعال ١‏ 22 مدلا ادر قي حرم سلا 
وكف عنهم؛ وقد دل على ذلك قوله تعالى: 9# فَيْلُوا الت لا يَؤْمِيوَتَ 
شه #» إلى قوله تعالى: محَقٌّ يوأ ألْجريَةٌ عن ير وهم صغْروت 46 [التوبة:19]. 
فجعّل غاية القتال إلى إعطاء الجزية» فإذا بزّلوها قامَ ذلك مقامَ الإسلام في 
ِ 1 2 2 عام رو 
حقن دمائهم وأموالهم» وهذا يدل أن النبى صََّلَمعَلَووَسَلََ أنفذهم إلى مَن تقبّل 
منهم الجزية؛ لأَنْعَبَدةً الأوانٍ مِن العرب لا تقل منهم الجزية» فلا معنى 
لدُعائهم إلى ذلك ثُمَ أمّر بقتالهم إذا أبَوْا ذلك؛ لأنَّه أعدّر إليهم, فإِنْ أقامُوا على 
8 ا 5 و ا 1 20 
عبادتهم فيستعين باللهِ على قتالهم, ثم منع أن ينزلهم على حكم الله إذا طلبوا. 
وقال أبو يوسف: يجورٌ إنزالُهم على حكم اللَّهِ تعالى؛ لأنْ الأحكامٌ قد 
اسْتَعَرّتْ وغر فث”" وإِنَّما منّع النبئٌ صَِْلنَةءَلِنِوَسََهَ ذلك في زمانه؛ لأنْ الأحكام 
هه > 1-0-5 ٠.‏ ووعمر و شُِ 12 - 
لم تكن استقرَتْء فلا يُؤْمَنُ حُدُوثْ حكم أو نسخ حكم يُوجِبُ فسح ما تعاقّدوا 
عليه» فأما الآن فقد اسْتَقَرّتْ فأمن ذلك7"©. 
وقال محمدٌ: لا يجوز ذلك لأن من أحكامه فعلّ الاجتهاد. وهم لا يعرفون 
ذلك وإنما يعرفون النصء ولو علموا أن الأمّةيَحْتهدون فيهم لم يفعلوا. 
ثم مَنّع أن يُعطِيّهم ذْمّةَ الله وؤِمَةَ رسوله إذا طلّبوا؛ لأن المسلمين قديَضْطرٌون 
)١(‏ قال في حاشية (ح): !يجوز عنده قتلهم واسترقاقهم وإبقاؤهم أحرارًا ذمّة لناء وعند محمد 
لا يجوز قتلهم ولا استرقاقهمء وإنما يجوز له إبقاؤهم ذمّة لناء فنضع الجزية على رؤوسهم. 
والخراج على أرضهم. شرح لمجمع[...11. 
(0) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» (/59:1/8/1)) و«المبسوط»(٠ /١‏ لاء ابدائع الصنائع» 
.)١1١ 7/970‏ 


0 


نل 
9 4 


ل يي ل لي مه الإنسانٍ كان أيسرّ مِن 

ثم أمَرهم بالوفاءء وهو واجبٌ عليهم ما استطاعواء وقد روي في حديثٍ 
زِيدٍ بن عليّ» عن أبيه» عن عليٌ بن أبي طالب وَِدَيُعَْ قال: كان نبي الله 
ينوس إذا بعَث جيشًا من المسلمين قال: «انطلقوا باسم اللَِّ تعالى» وفي 
سبيل الله وعلى مِلَّةِ رسول الله لا تَقتّلوا القوم حتى تَحْتَجُوا عليهم, واذْعُوا 
القومَ إلى شهادة أن لا إلة إلا اللَّهُ وأنَ محمدًا رسولٌ الله والإقرار يما جاء به 
مِن عندٍ اللّهء فإنْ أجابُوكم فإخواكم. وإِنْ أبَوْا فناصبوهه'”" حربًا واسْتَعِينوا 
لووول مكلو اولي اكلك اول انو اة والأشيحا كم اكول لخر راغي رك 
ةو ا كني إلا كسور ايف كوه و لا تمتلو ا بآدمق ولا بييسة»ولا تخلوا ولا 
تَْدِرواء وأيٌّ رجل مِن أفضلكم وأَذْناكم أشارٌ إلى رجل من المشركين فاقبل 
إليه بإشارت ب افله الأمانُ حتى يسمع كلام ال فإ قبل فأخوكم وإذ أتى فو 
الى مأميه» واشستَوينو الل ولانمْطُواذمَهاللَّولا تي فإنَ مي مه لل 

0 
والجُحمَرُلذِمَةٍ الله لاقي اللَّ وهو عليه ساخط أَعْطُوا القومَ ذِمَمَكم وَفُوا لهه)9. 
: و : 5 د من د أ 2 

وهذا الخبرٌ في معنى الخبر المتقدّم وفيه زيادة قوله: ٠لا‏ تَقتّلوا القوم حتى 
)١(‏ في (غ): #فاصبروهم».؛ وفي (ي): «فاقتلوهم ». 
(0) ليس في (ي). 
() أخرجه البيهقي (9/ 40) من طريق قيس بن الربيع» عن عمر مولى عنبسة القرشيء عن زيد 

ابن علي به. وقال: 'في هذا الإسناد إرسال وضعف». وهو بشواهده مع مافيه من الآثار يقوى». 


وقال الذهبى فى «المهذب فى اختصار السئن الكبير» (1/ 2 لهو على ضعفه منقطع 
لكنه شاهد». وقد تقدَّم حديث بريدة عند مسلم. 


7ق 
ينبي 


# م 8 
> هع م ان ع2 و 3 
تَحْتَجَوا عليهم». يعني: حتى تدُعوهم؛ لأن الدعاءً لا يكون إلا بإظهار الحَجّق 
وقال: «ولا تقتَلوا امرأةً». لأن المرأةً لا يجورٌ قتلّها حتى تقاتِل أو تكونّ مَلكةً 
فتقتل ليتفرق جمع المشركين» وقد روي: أن النبئ صَؤْإنَمَعَلِتَهِوَسَامَ مَرَ يامرأةٍ 
5 7 5 مس 5 0-0 10 ورم 
مقتولة» فوقّف عليها وقال: (إِنَ هذه لا تقاتلٌ»22. وهذا تَنْبِيدٌ على أنه" لا تقتّل» 
0 3 1 

”ولا يقتل" إلا من كان مِن أهل القتال. 

0 01007 ٠ - : 0 3 107 

فأمّا الشيخ الفاني فهو الهّرمٌ * الذي لا يقَدِرٌ على القتال ولا له رأي في 

و 5 

الحرب. ولا يكون من أهل القتال”» فيصيرٌ كالصبئ. 

وقد روي: «أنْ النبى صََِلنَهءَلَهِوَسَلَرَ قتّل دْرَيدَ بنّ الصّمَّةِ وقد أَنَتْ عليه 
ا 0 ل 00-00 1 
مئة وعشرون سنة؛ لأنّه أخرج يوم نين حتى يُسْتَعان برأيه في الحرب. وأشار 
عليهم بتأخير النساء والمال فآبَوًا عليه» فقتله النبيئ صََِلنََليهوَسَلَرَ لذلك)2©. 

ص 2 000001 ص 2 عرو 0 ح 

وقوله صَإْلنَمعلِوسَةم: (ولاتَعْوِرُواعَيْناء و لاتغضدواشجرةًإلاشجرًا تف كما 

0 5 34 7 7 0 
وهو الشجر الذي يكون بينهم وبين عدوهم ويمنعهم مِن القتالء وما سوى 
و 2 
ذلك فالمسلمون بالخيار إن شاؤٌوا قطعوا وإن شاؤُوا ترّكواء لقوله تعالى: 
ال عي نات اسن ني سما به سل عر #2 لص د لزن حم ا صر 

9# ما قطعدم ين ليِمَةٍ أو ترحكمموها َأَيِمَهُ عل أصولها فبْإِذْنِ ألَّهِ ## [الحشر:5]. 
)١(‏ أخحرجه أبو داود (351794)» والنسائي في «الكبرى» (801/1) عن رباح بن سعيد. وحسنه ابن 


الملقن في «البدر المنير (9/ .)8١‏ 
(7) في نسخة مشار إليها بحاشية (ح): (أنه). 
(8-"7) من (غ. ي). 
(5) قال في حاشية (ح): «الهمّء الهم بالكسر الشيخ الفاني والمرأة همّة. صحاح". 
(5) في (ي): «الكتاب ». 
(5) أخرجه البخاري (417777)» ومسلم (548 7) من حديث أبي موسى. 


والح 


وو بف 
وروي :"أن النيي صََّلدَ وَل لما حاصّر بني التضير أُمَر بقطع نخيلهم »وحاصر 
الطائف وأثر بقطع كُرُويهم»”"» والموضع الذي نهى فبه عن ذلك كان ادي 
صَإَِادَ ريدو تدم أن المسامين تتتوون قينا راد ات كهان سمارت 

قال: : ولا يجوز أن يال مَن لم تله دعوة الإسلام إلا بعد أنيَدعوَه. 


مر 3 


ويُستَحَبٌ أن يَدْعَوَّ من بِلَعَنْهِ الدَّعوةٌ ولا يجبٌ ذلكء وإِنْ أَبَوَا استعانُوا باللّه 


عليهم وحارّبوهم. 


ل 


وقد بَيّنَا جميمٌ ذلك. 

قآل: ونصّبواعليهم المجانيقٌ وحَرّقوهم, وأرسّلوا عليهم الماء» وقَطّعوا 

شجرّهم, وأفسّدوا زروعهم. 
وذلك لأن النبى صَزََّمعَلتَوسَلَهَ أحرّق البُوَيرةَ وأمّر أسامة بالإحراق. ولأن 

ف اللي يه “2 2 00 ع 5 

في ذلك تفريق جمعهم وكسرٌ شوكتهم» فجاز كما يجوز أنواعٌ القتل. 


و 


2 


قال : ولا بأس برَمْيهم وإن كان فيهم مسلمٌ أسيرٌ أو تا تاج 

وقد روي عن الحسن بن زياد أن قال: لا يجوز تحريقٌ حصن فيه مسلمٌ 
أسيرٌ أو تاجرٌ ولا هدمّه عليهم. 

وعندّنا: يجورٌ جميعٌ ذلك؛ لأنَّ قتاّهم واجبٌء فلا يُمنَعٌ مِن ذلك إذا كان 
فيهم من لا يجورٌ قتلّه» كما لا يُمنَمُ َع ين أجل صبيانهم ونسائهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ))5075١(‏ ومسلم (17457) من حديث أبن عمر. 
(؟) تقدّم. 
(") ينظر: «الهداية» (؟5/ 77 »)١7‏ و«العناية» (6/ 5/8 5)» و«البناية» (ل/ا/ 65 .)٠١٠١‏ 


مه 


هن الى 
4 عم 4 


وجة قولٍ الحسن: أن قتلّ الكافر يجوز تركٌه وقتل المسلم لا يجوز الإقدامُ 
عليه» فإذا اجتّمع الحظرٌ والإباحة فالحكمٌ للحظر. 
ف( 00 

: فإن نتر توا نسيان مالم أرنال ناوي ل كدر اغن تنيي 1 

وقال الشافعيٌ: إذا فعَلوا ذلك لم يَجُرْ أن يَبْتدِئّهِم بالرَّمْيء فإ بدَؤُونا جاز 
3522 2 2 6 - : 
الرمئ» 0 للرّامِي: اجتهِدٌ في إصابةٍ المُسْرِكِ وتجنب المسل”". 

شع و ا 1 

الو ع0 
وطلب العِزَّة”"" منهم؛ لأنّ حصونّهم لا تخلو مِن مسلم. وما أدَّى إلى هذا فهو 
ساقطٌ بالإجماع. 


اكأل: ويفصدون بلي الكفا 


لأن المسلمٌ لا يجورٌ اعتمادُ قتله» فوجَب أن يقصدّ من يجوزٌ رَمْيّْه فإن رمّى 
مع هذا القصدٍ فأصابٌ مسلمًا فقتّله فلا كفارة عليه ولاديّة في قولٍ أصحاينا؟. 
وقال الحسن بن زياد: عليه الكقارة ولد وهو قول الشافعي 0 


()ينظر: اتبيين الحقائق) (5/ 517 اي ون ؟7)» وافتح القدير» (554/6). 

(0) ينظر: «الأم» (5/ 07١6‏ و«مختصر المزني» (8/ 7"07/8)» و«الحاوي» .)181/1١5(‏ 

(*) في (رء ل): «العدة 4 وفي (ي): «المعرة ) 

(5) ينظر: «التجريد» (11/ »)51١59‏ و«البناية» »)١١5/1/(‏ وافتاوى قاضي خان» (؟/ 707). 

(5) وفي وجوب الدية قولان للشافعي» ينظر: «العزيز شرح الوجيز؛» »)201/223511//١١(‏ ولاكفاية 
النبيه» (16/ /١5(.)6:9‏ 346)) و«أسنى المطالب»(5/ .)١19١‏ 


3 4 35 


زفت 
0 38 


وجة قولهم: أنّه رمي أَبِيحَ مع العلم بحا المَرْمِيَ إليهء فصار كمّن وقّف 
فى ص الشركن ولا في إيجاب الصّمانٍ ترك القنال» وما أدّى إلى ذلك 
و ا : 

وجةُ قولٍ الحسن: أنه أبيحَ له الرمئ بشرط ألا يعتودَ المسلمّ» فإذا أصابه 
صار في معنى الخطأًء وكمّن قصّد عَرّضًا فأصابّ إنسانًاء فإذا صار في حكم 
النقطا تعلو يه اليه والكفار:. 1 

قلنا : هذا يبط إذاترسُوا بصِبْيانهم؛ فأمًا إذا رمى غَرَضًا فإنّه لو غلب على 
ظنّهأيْصِيبُ آدميًا لم يَحِل له لزي كذلك إذا شلك وليس كذلك في مسألينا 
أنه يح له الرّْئ مع عَلَبةِ الظّنّ لإصابة المسلم فافئرقا]"©. 
ل: ولا بأسّ بإخراج النساء والمصاحفي مع المسلمين إذا كان عسكرًا 
عظيمًا يَوْمَنْ عليه» ويكرّه إخراج ذلك في سَرِيّةٍ لا يُوْمَنْ عليها. 

والأصل في ذلك ماروي عن النبيئ عد تَمعَبدَهوْسََ أنّه قال :الاتسافروا بالقرآن 
إلى أرضي العدوٌء مخافة أن تتناوله أيديهم)2". ولالي لكك وقاتيه فشو بون 
السفر به لذلك. وكذلك النساءً؛ لأنّه لا يو ومن بن إدخال الفضيحة عليهم فإن 
كان عسكرًا عظيمًا يؤ جر سا روا المع الماتع وقد فين :إن 
النبيّ صَإَلنَْعَِهِوسَلَرَ إنما منع مِن ذلك في ابتداء الإسلام قل المصاحفي مخافة 
أن تنقطِعَ عن أيدِي الناسء وقد كَثْرتْ الآنّ وأمن ذلك فيها. 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (ر). 
(1) أخرجه البخاري (٠59194)؛‏ ومسلم (1874) من حديث ابن عمر. 
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الذمّيّ والحربيٌّ القرآنَ والفقة مِن غير خخلافي 

والدلير كل عو ازه: قولّه تعالى: فون أُحَديَنَّ المشركرت اسْتَجَارَةَ 
0 ا يمع كلم اه 6 [التوبة:1] . ومعلوةٌ أنّهم إذا سوعوا حفظوه. و روي. 
«أنَ الننيى صَِلَنَةعََووَسَيرَ كتّب إلى هِرَّفْلَ قل يَتأهْلٌ الكتب تعَالوأ 0 


عر صر لسر 


سواع بَيْسَمَا وَبَسْتر 4 [آل عمران:200]34. 
را لوالا را وي مدر افر ل لي و 


فجاز تعليمهم لذلك. والظاهرٌ من مذاهبهم أنه لا يجوز ذلك7؛ لأنهمر مون 
به فيَمْتَتِعون من حفظه كما يَمِتَنِعُونَ مِن شراء «المصحني». 


قال: ولا تقاتِلُ المرأةٌإلا بإذن زوجهاء ولا العبدٌ إلا بإذنٍ سَيّدِه إلا أن 


قان ا وكنعي المسلمين أن لا يدوا ولا ريغلو ولا كلاه نوالا عسوا 
امرأة ولااصبيًاء ولاشيحًا فانيّاء ولا أعمّىء ولامٌة مُقَعَدَاء إلا أن يكون أحد 
هؤلاء ممن له رأيّ فى الحربء أو تكون المرأة مَلكة 

وقد بَِّنَّ جميعَ ذلك ودَلَلْنا عليه» وقد قال الشافعيٌ: إِنَّ الشِيم والأعمى 


.)597 /”( ينظر: (مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 
أخرجه البخاري (/7)» ومسلم (1/9/7) من حديث ابن عباس.‎ )0( 


(0) ليس في (ي). 
3 4 


اله بس ] | فر را مرا 
ص رعو 
والمقعد يقتلون". 
: 27 2 ا 7 ع2 وه 4 
وهذا لاا يصِح لما ذكرناه في حديث زيدٍ بن عليّ» ولأن هؤلاء لا يستعان 
بهم في القتالٍ غالبا فلا يجورٌ قتلّهم كالنساءء وقد دلّ على ذلك: أنَّ الي 
يأك َلوسر رأى امرأةً مقتولة "يوم فتح مكةء فقال: «ما بالّها قتلتث؟"). فبّه 
آذ 0 1 3 
صَؤْإِلئهْعَلِتَهِوَسَمَ على أن مَن لا يقال لا يقتل. 
فإن قيل: رُوِي أن النبىّ ءوسل قال: «اقتلوا شيو لمش كي 1 
5 000 1 0 2 ٍ 
قيل له: هذا محمول على مَن يقاتل. ليجِمَعٌ بِينَ الحديثين. 
ولء اس ,ا سراء اله عي ١‏ 5306 ا 2 5 5-0007 لزه 
إن قيل: كفر لا يمنع مِن قتل الشاب» فلا يمنع مِن قتل الشيخ الفاني» 
ع و 000 / َ 1 
اصله الردة. 
5 دس ع 2 3 عِِ 51 1 
قيل له: حكمٌ الرّدَّةِ أغلظ مِن الكفر الأصليت»» بدليل أنه لا يمر عليه وتقل 
المرأة فيه على أصله. 


ذلك لأنه لين بتكل فلا يُقكَل كالضيع. 

إن قائّل واحدٌّ مِن هؤلاءِ قتِل؛ لأنَ الرجال العقلاء يُقَتَلُونء وإن لم يُقَاتِلوا 
و “ولاقام وو 2 ال ا بول 5 ) 
فَمَّن يقَاتل أولى بالقتِلء ومّن يَجَنْ ويفيق بمنزلة الصحيح. 


(0) ينظر: «اللباب» (ص7775)), و(انهاية المطلب» (/11/ 5515)» و«الوسيط» (/9ا/ .)7١‏ 


(1-59) في (أءجءرء سءع؛ ق»ء ل): «فقال: إنها لا تقاتل». والحديث قد تقدَّم تخريجه. 
(') تقدم. 
(4)ليس في (ي). 
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ان اسيلا 


قآل: وإِنْ رأى الإمامُ أن يْصالِسَ أهلّ الحرب أو فريقًا منهم؛ وكان في 
ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأسَ به. 
لقوله تعالى: #وَإن جَتَحْوأ ِِسّلْم فَأَجْمَحْ لحا # [الأنفال:11]. ولأن النبيّ 
مَإَتَةعَلِنَهوسَه: «صالح قريشّايومَ الحديبية على ترك القتال»”©. ويجوزٌ أيضًا على 
جُْل يُوحَذُ منهم؛ لأنَّ المال يجورٌ أخذَّه على ترك قتال الكفار كما تُوْحَدُ الجزية. 
وإذالميَكُنْ للمسلمين حاج ةٌ إلى صلح: فإنه لا يجوز أن يفعل» لقولِه تعالى: 

3# قلا تهمُوأ وَيَدَعوَا | إل اَلَو وأسر ا لْأَعَلَوْنَ وأ 7 [محمد 0] . ولأنَ الصلحَ 
هو ترك القتال» وقد أمَر اللَّهُتعالى بقتالهم وقتلهم, فلا يجورٌ تركّه مع القَدْرةٍ. 
قل: فإِنْ صالّحهم مُدَّة نُعّ رأ أن نقض العهد”" أنفعٌ نبّذ العهدَ إليهم 
وقاتلهم. 
والأصلُّ في جواز ذلك: «أنَّ النبى صَرَلَعلنَهِوسَلرَ وادع قريضّاء ثم نبّذ إليهم 
نقذ إلى مكة من نادى بتَقْضٍ الصّلح”", فأنرّل اللَّهُ تعالى في ذلك: 3 وَأَدَنٌ 


مني مس لور 


شر رس ألله وسو لف إل ألنّاس وم لحي الك رِ 4 [التوبة ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود(11777) من طريق ابن إسحاق» عن الزهريء؛ عن عروة بن الزبير» عن 
(المسورء ومروان). وأصله في البخاري )5١80(‏ دون ذكر وضع الحرب ومدته. 

(1) في (ح»غ» ي» ونسخة مختصر القدوري): «الصّلْح). وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت 
في نسخة. ْ 

(") في (ر): «العهد». 

(5) أخرجه البخاري (779)» ومسلم (1741) من حديث أبي هريرة» وليس فيه أن ذلك سبب 


نزول الآية. 
وم أ 


اذ بس | ١‏ والقرنا امنأ 


ولأنَّ الصَّلحَ إن ما جاز فيه من مصلحةٍ المسلمين» فإذا رأى الإمامٌ أن نقضّه 
مصلحة كان له ذلك وإنما قلنا: إِنّهِيَبدُ إليهم؛ لأنَّه لو قائلهم مِن غير أَنْيُقَدم 
ذلك كان حَمْرًا للأمانٍ وذلك لا يجوز فلابدٌ ين اعتبار بلغ خبر الي إلى 
جميعهم؛ ؛ لأنَّ الغرضّ أن يعرفوا ذلك فيَسْتعِدٌوا للقتالِ حتى لا يكونٌ قد غَرّ هم. 

وقد اعتّبروا في ذلك أن تمضي مُدَةٌيُمِكِنٌ لمَلِكِهم بعدَ علمه بِالتَذ أن 
تقد اينات جميع أطرافِه ويُعلِمَهم ذلك, فإذا مَضَتْ هذه المُدَّةُ جار للمسلمين 
لواميق "زعلي اطرانك انوس فل السيليوة اد القوة لم يليوا 
بذلك لم يَجْرْ أن يُغِيروا عليهم حتى تمضي المُدَّةُ المذكورةٌ. 
قل: وان بَدؤُوا بخيانةقاتلهم ولم يِذ إليهم. إذا كان ذلك باتفاقهم. 

وذلك لأنّهم إذا ُو بشرائط العهد ولا يد عليهم صاروا بذلك ناقضين 
للعهد كالدّمَيّ إذا نقض العهدَ ولحق بدار الحربء وإذا صاروا ناقضِيّن للعهدٍ 
از لوي ذ عل الفدلية أن اهل الخرزانوة بريد لمواء ل تكيزو اعانينه 
حتى يُعْلِموهم؛ لأنَّ في قتالهم من غير إعلام تعذيرٌ وذلك لا يجورٌ. 

ولو خرّج منهم جماعة لا منعة لهم؛ فقطعوا الطريقٌ في دار الإسلام» فأحَذهم 
المسلمون فليس هذا بِنَفْضٍ للعهدء لما لم يكَنْ لهم مَنَعة وهم”" بمنزلةٍ الذّمّيَ 
إذا نقض العهدَ في دارنا. 


قال ابن قطلوبغا فى اتقريب الغريب» (ص ؟77/7): اتَبَذْ فعل ماض»ء بالنونء والباء الموحدة» 
والذال المعجمة: أي ألقى. ونبذ العهد: نقضه. لأنه طرح له وإلقاء». 


(1-1)ليس في (ي). 
َس 4 4 


0 في (ي): الهوا. 


أ م 2 

فإن خرّج جماعة لهم مَنّعةٌ وقائّلوا المسلمين علانية بغير أمر مَلِكِهم ولا أمر 
أهل مملكته. فالمَلِكُ وأهل مملكته على صُلْحِهِمء وهؤلاءِ الذين قطّعوا الطريقٌ 
لا بأسٌ بقتلهم واشترقاقهم واسْتِرقاقٍ مَن معهم مِن نسائهم وصبيانهم؛ لأثهم 
تفرّدوا بالبداية ونقضي العهدء فصاروا كأهل الذَّمَةٍ ة إذا غلّبوا على دار وامتّنعوا. 
تلو كا قاما فكلودي دن ما كهم معاووا حينيةا نا لطبين فياك قار خثر لتالل. 


قآل: إذا خرّج عبيدُهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرارٌ. 
وذلك مارو ي: أن عبيدَ أهل الطائف خرّجوا إلى النبيٍ صَإََءَيَدوََةَ 
لوو اك مايوه قياتق از لنض ا هموس : «هم عتقاءٌ اللَّ. 
قال: ولا بأسَ أن يَعْلِفتَ العسكرٌ في دار الحربء ويأكُلوا ما وجّدوه مِن 
الطعام؛ ويَسْتعولوا الحطب ويَدّهِنوا بالدّمْن. 
ا ا لووط لوطي 
000 ل 1 


غ7 03 عه ع 8 2000 2 ه 7 
وعن أوفى بن أبي أوفى: «أن الطعامَ يوم خيبرَ لم يَخْمّسء كان الرجل إذا 
احتاج إلى شيءِ ذهب فأخنه)7© . 
() في (جء رء. ي): «معقل). (0) ليس في (غ»ي). 
(*) أخرجه البخاري (157 07 ومسلم (؟/اا١).‏ 


أبى المجالد هو عبد الله بن أبي المجالد, ينظر: «تهذيب الكمال» (17/ 0717 (51/ 8+8). 


ا سس | عر لما 


ع ماه 


وروي: «انا 


7 
ميرٌ الجيش بالشام كتّب إلى عمرٌ بن الخطاب: إِنا دحَلّنا إلى 
أرض كثيرة الطعام؛ وإنّي كرهت أن أَقَدَّمَ على شيء إلا بأمرك. فكتب إليه: 
مَرْهُمٌ فليَأكلوا وليعلفوا ولا يعوا بذهب ولافِضَّة فمّن باع شيئًا بذهب أو 
ولأ المسلمين يَتَعذَرُعليهم حملٌ الطعام والعلفيء ولايَِيمُّهم أهلُ الحرب: 
فلو لم يََجُرْ لهم الانتفاعٌ به ضاقٌ الأمرٌ عليهم؛ وكذلك الأذهانُ المأكولةٌ هي 
بمنزلةٍ الطعام وَالعَلّفِءٍ لأنّه يُتتمّعٌ به في نفسهه فأما ما يسوى ذلك فلا يُنتفَْ 
بشيءٍ منه لعدم الحاجة إليه» ولقوله صََِّلنَهءَلتَهوَسَلر: «ردُوا الخيط والمخيطً»”". 


قأل: ويّقاتّلوا بما يَجِدٌونه مِن السّلاح» و”” كل ذلك بغير قسمة. 


٠ 0 9 5‏ 1 #8 5 أن مره 2 5 م 
وهذا على وجهّين: إن كان له سلاح أو دابة لم يَجِرْ أن يَسْتَعمِل شيئًا مِن 
م لاا أ[ 1 0 و 
0 07 م ع 5 7 7 يه ته هه ًَ 
النب صَإْإْلَهَعَلِيْدِوسَلمَ أنه قال: «(إياكم وربا الغلول». مَرتين» قالوا: يا رسول الله 
و ياشو شا ده م اخ اه 5 
وماربا الغلول؟ قال: «أن يركب ذَابَةَ حتى تحبّس قبل أن تؤدى إلى المغنم» أو 
ا ان ار مواقا ار ل 
يلم وبا حتى يَخَلقَ قبل أن يُوَدَى إلى المغنم»”**. ولآن حق الجماعة ثابت 
(1) أخرجه ابن أبى شيبة »)3750١١(‏ والبيهقي (9/ )5١‏ عن هانئ بن كلثوم. (1) تتقدّم. 
(*) ليس في (نسخة مختصر القدوري). 
(4) أخرجه ابن أبى شيبة (4 775 عن الأوزاعي» عن بعض أصحابه. عن النبي صََِانَهَلهِوسَاَر. 


وأخرجه الطبراني في «الكبيرا (78/65) 4300 5) من حديث رويفع بن ثابت. وفيه عنعنة 
بقية بن الوليد» وفيه أيضًا حميد بن عبد اللّه؛ وعبد اللّه بن أبي حذيفة لم أر من ترجمهما. 


4 


و 


6 - 5 


2 وو 5 
فيه» وإنما أبيح الانتفاعٌ به للحاجة» فإذا لم يَكنْ به حاجة إليه لم يَجْرْ. 


قآل: ولا يجورٌ أن يَبيعوا مِن ذلك شينًا ولا يتَمَوّلوه©. 
وذلك لأنَّ الاتفاع أبيح لهم”" للحاجة فلم يَجُرْ لهم البيمٌ كمّن أباح غير 
عاك 

وقد قالوا: متى أخرّجوا شيئًا مِن ذلك إلى دار الإسلام رَدُوا ما بقي في 
أيديهم إلى الغنيمةٍ إِنْ كانّتْ لم تقسَمْء وذلك لأنبمز تيجو إلى قار اعنام 
فقد زالتِ الحاجة» والإباحةٌ إذا تعلّقتُ بشرط زالّتُ برّواله©. 

ولأن في هذه الحالٍ قد استقرٌ حقّ الغانمين في الغنيمة: بدليل أنه يُورَتُ 
عنه فلم يج الانتفاحٌ به إلا بالإذنء وإ كانت القسمةٌ قد وقّعتُ تصدّقوا بذلك 
إن كانوا أغنياء» وإِنْ كانوا مُحتاجين انتمّعوابه؛ لأنّه لايُمكِنٌ أن يُقِسَمَ ذلك بِينَ 
جماعةٍ أهل العسكره فصار بمنزلة ما يُوجَدُ من اللقَطةٍء ولايُمكِنُ إيصانّه إلى 
مُسْتَحِقَه فإن انتمّعوا بذلك بعد روجهم إلى دار الإسلام وهم أغنياءٌ لزمهم 
أنايتصدقوا تقبمفة إن كان يعد القسعة أو رز دو] لقيمة إلى المغنم فيقسَمٌ معه» 
وإن كان فقيرًارَدَّهِ إلى المغنم قبل القسمةٍ ولم يَتَصدَّق به بعدَ القسمةء وذلك 
أنه انتفع بما يَحْلَقّ به حقٌّ غيره؛ فكان مضمونًا عليه والقيمةٌ تقومٌ مقا العين 
فكما كان يفعل بالعين كذلك يفعلٌ بالقيمةٍ. 
لالس فى ل 


(") ينظر: «السير || 1 (ص75)» والمختصر اختلاف العلماء) (55/6), و«التجريد» (م/ 
ع١‏ 5 وداأ ' ط) /١ ٠(‏ هه واابدائع الصنائع» (1/ لاه 2175 


رةه 


4 ل[ 1 


شاه هاء قاء 1 ىن فى ال و 

وقد قال الشافعيٌ» في جميع ذلك إلا في السلاح والدَوَابٌ: إنهم يملكونه 
بالأخل . وفي قولٍ آخرٌ مثل قولناء ومن أصحابه”" مَن قال: ينتفع بالقليل ويرد 
الك 7 ْ 

لنا : ما قدّمْناه من الأخبار» وعن ابن عباس” "» وابنٍ عمرٌ” أنه يُتَمّعْ بالطعام 
والعلفيء فإن أخرّج منه شيئًا تصدّق به ولايجورٌ له بيعُهء ولأنَّ الإياحةً فى 
الانتفاع به للحاجةء والإباحة إذا تعلّقتُ بشرط زَالَتْ بِرَّوَالِه. 

فإن قيل: ما جاز الانتفاعٌ به في دار الحرب جاز في دار الإسلام كما لو 
3 شتراه منهم. 

قيل له: إذا اشْتّراه فقد ملّكه. فينتف بلْكِه حيث شاؤٌوها هنا أبيح له الانتفاعٌ 
به من غير مِلِكِ فافترقا. 
قآل: ومَن أسلّم منهم أحرّز بإسلامه نفسّه وأولاده الصَّغْارٌ وكلٌ مال هو 
في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذِمَيٌّ 


ا أ 8 1 1 + 0 ل 
وهذا الذي ذكره صحيحٌ إذا أسلم في دار الحربء ثُمَّ خرّج إليناء ثم غليّنا 
على الدار» أو أسلّم أو غَلَبّنا على الدار وهو فيهاء وذلك لأن ما في يده مِن المال 
وريس ع 5 و 
صار مُحْرّرًا بإسلامه. وأولاذه الصَغارٌ صاروا مسلمين بإسلامه» وماله فى يد 
)١(‏ في (سءغ» ق» ي): لأصحابنا». 
(5) ينظر: «الأم» (90/ مه *-7"50), و«الحاوي» (8/ 25357 .)508/1١5(‏ و«نهاية المطلب» 
(2/8/11). 
() ذكره السمرقندي في «عيون المسائل» (ص 5 57). 


(5) أخرجه بنحوه البخاري (5165). 
2 
حيو جو 


3 كام 2 
مسلم أو في يد ذْمّىَ فهو مُحرَّرٌ؛ لأنّه فى يد صحيحة فكأنّه فى يده. فلا يَثيْتَ 
في شيءٍ مِن ذلك حكم الفيء. 
وأمّا أولاده الكبارٌ فلا يصِيرون مُسِلِمِين بإسلامه فَيَبَقَون على حكم أهز ”2 
الحرب. 
17لاو . 58 7 1 3 سق 
وكذلك زوجتّه لاتصيرٌ مسلمةٌ بإسلايه وحملّها جز ءٌمنها. يَئِبْتُ في جميع 
ذلك حكم الفيء. 
1 ع 7 
وكذلك ماله مِن المال فى يدٍ الحربي فهو فى2؟ لأنه ليس فى يد صحيحة 
فلم يَصِرٌ مُحرّرًا بالإسلام؛ فأمّا إذا دحل دار الإسلام بأمانء ثُمّ أسلّم في دار 
الإسلامء فإِن أولاده الصَّعْارَ الذين في دار الحرب فيء؛ لأنهم لا يصيرون 
مُسلمين بإسلامه لاختلافي الدارّين”"» وكذلك سائرٌ أمواله” فى دار الحرب 
ع 00 0 
عارجة عزننه لأعدلاف الدازتري :الس إنما زول الجيارة: 
وأمّا عقارٌه وأراضيه فهي فيءٌ في جميع الأحوالٍ عند أبي حنيفة؛ لأنّها مِن 
جملة دار الحرب فلا يَتْبَعَضُ حكمٌ الفيءٍ فيهاء ولأنَ مِن أصل أبى حنيفة أنَّ 
002 ىا امس 5 
اليد تبت على العقار نُبُونَا صحيحًاء فصار كشيءٍ ليس في ييه9). 
51 م و ار 5 2-0 ره َه 
وعند أبي يوسف: يحرز عقارّه كما يُحرز نفسّه وماله في الوجهّين الأوَلَيْن 
)١(‏ من (ر). 
(5) في (رء ج» س. ع. ق): «الدار». 
(*) في (ي): «أولاده ». 


(9) ينظر: «التجريد) »)315/8/1١1(‏ و«المبسوط» (١١//ا5).‏ و«الهداية» (؟/ 65» و«تبيين 
الحقائق» (”7/ 7017). 


4 


.اللا 


امتحينا اوهو قول فتحدد الأول؛ لأد فيك أضطلهها أن الند تت ت على العقار 
ُبُونَا صحيحًا فصار كسائر الأموال. 
وقال الشافعيٌ: إنَّ عقارّه ومالّه في يد الحربئ أيضًا يكونُ له©. 
وهذا لايَصِحٌ؛ لأنَّ مال الحربيئ على أصل الإباحةء والمُباحاتٌ لا تُملّكُ 
إلا بالحيازة أصنّه الماءً والكلاه وما ليس في يده فلم بحرِزُهء فبتِي على أصل 
لاوا رودا قي بدا تعر ون الرزائه ال تلع و نا دم ميد نار 
بمدرةها هوف دار لسري لاف ين أحن. 
إن قيل: إن هذا مال مسلم فلا يجورٌ أن يُْتَمَ أصلّه ما في يده. 
قيل له: مافي يده مباحٌ حصّلتُ فيه الجيازةٌ فزالتٍ الإباحة» وهاهنا لم 
يحصّل فيه حيازةٌ فبقي على أصل الإباحة. 
فإن قيل: يَبِطلُ بما في يده مين العقارٍ. 
قيل له: لا َتَصوَّرٌ الحيازة في ذلك. 
وإذا أسلّم رجلٌ في دار الحرب فقمله جل مسلمٌ خطأ. تلبس علي لأا كنار : 
في قول أبي حنيفة» ومحمدٍ. وعن أبي يوسفت أنَّ عليه الدَّيةَ اسْتِحسانًا©. 
وجة قولهما: قوله صيََةعوَُ: «أنا بريءٌ ين كل مسلم أقامَ بين ظَهْرانّي 
(1) ينظر: «الأم؛ (4/ 90.080 /080)» وانهاية المطلب» (/11/ ٠0444‏ 0) واابحر المذهب» 


مالا .)58١‏ 
(0) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء؛ (7/ لا/51)» و«التجريد» .)08٠6077/١1١(‏ و«المبسوط) 


(70/ 85))» و«بدائع الصنائع» (ا/ .)٠١0‏ 


0ك 


يسيب 11-1 يسيس لز 
أهل الشرك»””. وبراءته منه تَفْتضِي”" تقو تقويمَ دَمِه ااهل" بحر 0 
بالدار فصار كالحربي. 
وجهٌ قولٍ أبي يوسف: أَنَّه محقونٌ الدم لأجل إسلامه وكوثه في دار الحرب 
لايَفِي تقويمَ دمِه”" كالتاجر. 00 
لا يُشبهُ القتلّ مباشرةً حفر البثر؛ لأنّ حفرٌ البثر سببٌ فيُعَبرٌ فيه التَحَدّيء 


ولم يُوجَدُ بحفره في دار الحرب تَعَدَّه فهو كمّن حمّر في مِلْكِه في دارٍ الإسلام. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (227145)» والترمذي )١1١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله. وأخرجه الترمذي .))١1١0(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (1407) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا. قال 
أبو داود: 'رواه هشيم»؛ ومعمر» وخالد الواسطي» وجماعة لم يذكروا جريرًا». وقال الترمذي 
بعد الرواية المرسلة: «وهذا أصح... وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا: عن قيس بن أبي حازم 
أن رسول الله صَََانَةعلوَسَله: بعث سرية». ولم يذكروا فيه عن جرير. ورواه حماد بن سلمة» 
عن الحجاج بن أرطأة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير مثل حديث أبي معاوية. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 317/7): اظَهْرانِيَ أهل الشرك: المراد أنهم أقاموا 
بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم؛ وزيدت فيه ألف. ونون مفتوحة تأكيدًاء ومعناه: 
أن ظهرًا منهم قدامه. وظهرًا وراءه» فهو مكنوف من جانبيه» ومن جوانبه» إذا قيل: بين ظهورهم. 
ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلق". 

(0) في (أ» ج» حءرء سعغ): «تنفي2؛ وفي ي (ع0: : الى تبقي ١‏ وفي (ل2: 'ايبقي". 

(9) فى ,35 ».2 ضغ يي : (ذمتهاء وَفَئ (ل0): : الدمّة). 

(؛) ليس في (سءغ). 

(5) في (71» ش): «ذمّة؛» وفي (ح٠غ»‏ ي): الذمّته). 
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69 فو 1 شغ ي): (ذمّته). 


2 2 لوزعم 


قآل: ون ظَهَرّنا على الدارٍ فَعَقَارٌه فَيْءٌ) وزوجتُّه وحَمْلُها فَيْءٌ وأولاذه 
الكباز فَيْءٌ. 


وقد يمنا ذلك. 
قال: ولا يني أنْ يباعَ السّلاحٌ مِن أهل الحربه ولايُجَهر) إليهم. 


”وذلك لماروي أنَ النبى صَإَده لَدُعَيَهوْسَلَ : ل 0 مِن أهل 


الحرب وحمله إليهم؟" ولأن في ببعه منهم تقويةٌ لهم ومعونةٌ على الحرب 
وقد معنا ذلك. 


5 ارلة ع 
قال : ا د حنيفة» وقال ابو يوسف». عي : 


يُقادى بهم 


وبه قال الشافعئٌ 01# 


)١(‏ في (ي): احمله». 

(؟5-5) ما بين القوسين ليس في (ج» ي). 
والحديث قال الزيلعي في «نصب الراية»(7/ :)79١‏ اغريب بهذا اللفظ». وقد أخرج البيهقي 
(10/16 ام طاريق ابي الافتهي ةغل ابو وتعا وهو عم ادي فوعنا وأ سوال الله 
صَََآنَدعَلَنهوسَلَرَ نهى عن بيع السلاح في الفتنة». قال البيهقي: (رفعه وهم, والصواب موقوف». 
ينظر: امسند البزار» (7689): و(نصب الراية» (7/ ».)351١‏ و«الدراية» (؟5/ .)١1١4‏ 

(*9) ينظر: «الأصل» »)07١/9(‏ و«السير الصغير» (ص »)756٠١٠‏ وامختصر اختلاف العلماء) 
»)58٠١ /(‏ و«شرح مختصر الطحاوي"» (0/ .))١594‏ و«التجريد» (6// »)5١5٠‏ واتحفة 
الفقهاء» (7/ :)732١7‏ واابدائع الصنائع» 0/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: «الأم» (7737/0)» و«مختصر المزني» (8/ 59 7): و«الإقناع» للماوردي (ص177١):‏ 
و#الحاوي5(2١/‏ 11/17/.11/7).و«المهذب»(7/١58)وابحر‏ المذهب»)(9١1787777/1).‏ 


كن 


0 
ا 2 الم 7 


وج قول أبي حنيفة: وله تعالى :م9 وَإدًا نَع الْخَدي امم كَاَقئنوأ لْمشركينَ 4 
[التوبة:0]. . وهذا يفي جوارٌ المُاداةِ وقد تناوّلث هذه الآية الأسرّىء بدليل قوله 
تعالى: #دَإِن تَابْوأ وَأَقَامُوا أَلصَلوة وبَاءَ كر تدارا تيلف قر وا 
والأذ كي لله زعا لكناريه يلد الكل تركب الانسر كمال مدر 
إمدادُهم بأهل الذَّمَة وبِيعٌ السلاح منهم. 

وجة قولهما : ماروّى عمران بن حُصَينٍ : أن النبي صََتَعلِوَسلَهَ فاى 
رجليّن مِن المسلمين برجلَيْن مِن المشركين»”©. 

قلنا: هذا كان في الوقتٍ الذي كان يجورٌ ردُ الكفار إليهم بغير شيء» فقد 
كاتب النبينٌ ص نوصل هيل بن عمرو على أن يرد من جاء مسلمًا”". فإذا 
جاز رد المسلم فرَدُ الكافر أَوْلَى. 

فإن قيل: فيه تخليصٌ مسلم من الأسرِء فصار كتَخَلِيصّه مِن الأسرٍ بالمال. 

قبل له: لا معصية في تخليصه بالمالء وتكثيرٌ جمع المشركين معصيةٌ فلا 

والمشهورٌ مِن مذهب أصحابنا: أَنَّهِ لايجورٌ مُفادَاتهم بالمال» وذكّر محمدٌ 
في «السَّير الكبير» أنه لا بأسٌ به إذا كان بالمسلمين حاجةٌ وضرورةٌ إلى المال0©. 
)١‏ أخرجه مسلم (1151)» والترمذي )١618(‏ واللفظ له عن عمران: أن النبي صَداعيووا 


فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين». 


(؟) يعني: حديث صلح الحديبية» والذي أخرجه البخاري (4180) من حديث المسور بن مخرمة. 


(") ينظر: شرح السير الكبير» (ص/5817١).‏ 


00 | ووب 
3 و زوفت ري 


وجة قولهم: أنَّ الضّرورة بتَخْلية ية الأسرى أكثرٌ مين الانتفاع بالمال» و لأنّه”" 
معصية فلا يجوز اسْتِبِاحتّها لأجل المال كسائر المعاصي. 

وجه قول محمد: «أنَ النبيَ صَََنَهعَدِهوَسَلَرَ فادّى العباسٌ يوم بدر بالمالٍ»”". 

قلنا ووه الفرا ا من آخر ما أَنزِلء وكذلك روي عن ابن عباس أن قوله 
تعالى: ###َأَفَدلُوْ الْمُمَرِكِينَ #[التوبة:0]. نْرَلْتُ بعد قولِه تعالى اما ميا بده 
ويام ِدَهُ # [محمد:0]4". وقد ثيّت هذا التاريخ بقول الصحابت» ومن أصلنا©): 
أنّ العمومٌ إذا طرّأ على الخصوصي نسَخه. 

وقد قال أبويوسفت: المُفاداة بالأسرى لأ تهوز وعد القسمة .«وقال 'متتحمد: 


004) 
يجور 2 . 


اوجدقول اي ريات أد وعد القيية كذ قد سقط عنهم القتل» واستقرٌ فيهم 
ال موواضا روا يه أهلؤ زنا ءا ةعرز الكعاذاة بي كسالا بجر يسائر أهل 
دارناء وأمّا قبل القسمةٍ فهم على حكم الحربء ألا ترّى أن للإمام أن يَقَتَلّهم. 

5 2 0-0 5 عم 0 6 5 5 _- 8 

وجه قول محمدٍ: أن حق الاسترقاقٍ متعلق برقابهم قبل القسمة ولم يمنع 

مِن المفاداةٍ كذلك بعذها. 
3 3 7 ُ ع كوم 7 

وقد قال محمدٌ: لو طلّب المشركون رجلا مِن أسرائهم وأن يُعْطُوا بدلّه رجلا 
() في (ي): «لا». 
(1) أخرجه البخاري )5٠117(‏ عن أنس. 
(7) أخرجه الطبري في « اله ير14(١5/ .)١146‏ 


50 ( ض (أج حءعنغء 0 «أصلهاء وفي (0: «أصحابنا». 
(©)ينظر: «المبسوط»(١١/‏ ٠5١)»و١تحفة‏ الفقهاء» ("/ ” *07؛ و“ابدائع الصنائع» (/1/ ). 


الى 


9 م 4 
ووب م سس سسسسسسس©آب7ب#5227ا#١‏ سس جه 
مشركًا أو رجِلَيّن لم يَجُرٍْ لأنَّهمِ لم يطلَّبوا ذلك إلا لمنفعة لهم؛ ولاغرّض لنا 
في إيصال منفعةٍ إليهم» ولعلها منفعة تعودٌ إلى الحرب. 
. 2 
قآل: ولا يجورٌ المَنّ عليهم. 
وقال الشافعيٌ: لا بأسَ بذلك إذا رآه” الإمام. 
لنا: قولّه تعالى ليا لْمُمْرِكينَ حَيّتُ وَجَدتُوهْرٌ #[التوبة:ه]. و لأْنَّ9) 
0 00 
لما حصّل في أيدينا ثبت حقٌ الاسترقاقٍ فيه؛ فلا يجورُ إسقاطً حقٌّ المسلمين 
عنه» كما لا يجورٌ إسقاطً حقهم عن المال» ولأنْ في رَدّهم إعانة لأهل الحرب 
بما يختّصٌ القتالّ» فصار كرّدٌ السلاح إليهم. 
فإنقيل: روي: «أن النبيَ توس مَنَّ على أبي عزةً الشاعر يوم بدر)”". 
قيل له: في ذلك الوقت كان يجورٌ أن يَرْدَ إليهم مَن جاء مسلمًا فمّن كان 
كافرًا أَوْلَىء وقد تخ ذلك بقوله تعالى: #إتَاكَنلُوا الْممَرِك كين حَيْتُ وَجَدتمُوهرٌ 4 
[التوبة:8]. 
وقد قال أصحاينا: حكمٌ الأسرّى أن يُقئّلوا أو يُسْترقوا. 
والدليل على جواز قتلهم: ١أنَّ‏ النبيى صَألعَلدوَصلهَ قل عقبة بن أبي مُعَيطٍ 
يوم بدر)” '» ومن على أبي عَزَّة الشاعر على أن لا يُقاتِله فرجّع إلى مكة» ورجّع 
)١(‏ في (جء حءغ. ي): «أراد». وينظر: «الأم» (0/ 7١‏ و«الحاوي» (8/ .)5١5053١‏ 
(0) كذا في (ر). 
(") أخر جه البيهقي (”/ ٠‏ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده علي بن الحسن السامي» وهو 
ضعيف جدًا. قال البيهقي: "هذا إسناد فيه ضعفء وهو مشهور عند أهل المغازي». 
(4) أخرجه عبد الرزاق (47514)» والطبراني في «الكبير» )17124()407/1١(‏ من حديث - 


رجي 


3 


5 


اده بس 1 قر را مما 
- و 2 لفزورعنا 5 
با بي ببيبججج سس سلسو لل بح ب جز 


في 0 م فقتله النبيٌ صَبَالئَدعَلتَووسَل )207 
والذليل على جز قسحيهم أن الكفارٌ يجورٌ استرقاقهم إذا لم يكونوا 
من عبدة الأوثانٍ مِن العرب. فإِنْ رأى الإمامٌ ذلك مصلحة قَسَمَّهم كما يَقِسِمُ 
سائرٌ الأموال. 
ومن قتّل الأسيرٌ قبل القسمةٍ فلا شي عليه؛ لأنَّهِمُسْتحِقٌ القتل» وإذا قسَمَهِم 
حَرّمتْ دماؤّهم؛ لأنَّ الرّقّ قد استقرٌ فيهم. 
وكذلك إِنْ أسلّم الأسيرٌ حَوّم دمّه وقيسم في الغنيمة؛ لأنَّ القدل عقوبةٌ 
”على الكف ر" فير تع بالإسلام» والإسلامٌ لايَنَفِي الاسترقاقٌ» وقد كان الإمامٌ 
بالخيار بِينَ القتل والاسترقاقء فإذا سقط أحدٌ الخيارَيْن بقي الآخرٌ. 
قأل: وإذا فتّم الإمامُ بلدًا عَنُوةَ فهو بالخيار؛ إن شاء قسّمه بِينَ المسلمين» 
وإن شاء أقرّ أهلّه عليه ووضّع عليهم الخراج» وهو في الأسرى بالخيار؛ إن 
شاء قتلهم؛ وإ شاء اسْترَقّهم؛ وإن شاء تركهم أحرارًا ذم للمسلين» ولا يجورٌ 
أن يَرّدّهم إلى دار الحرب. 
أتَاجوارٌالقسمة:فلماروي:(أَنَالنبِيَ بَألنَءلِدوَسَهَقسّم خيبرَبينَالغانمين)227, 
ولأنّالأرض مال مغنوة”* فجاز قسمته كسائر الأموالٍ. 
ابن عباس. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (50 9 الرجاله رجال الصحيح». 
)١(‏ تقدّم تخريجه. وينظر: «المبسوط» /١١(‏ 54). 


(-5) ليس في (ي). 
(*) أخرجه البخاري (1770) من حديث عمر. 


62 في (ي): لامعلوم». 


0ك 


يتا لبي 
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وأمّا جوازٌ إقرار أهله عليه: فلأنٌ النبيج صََلدَةعََهوسَلَهَ فتّح مكة وترّك ما 
فيها ولم يَقَسِمُهاء وفتّح النبيُ ْلَه بني قريظة وبني النضير فلم يَقَسِمْ 
شينًا منهاء وافتتّح المسلمون أرضّ العراق والشام فلم يقسِمُها أصحابٌ النبِيَّ 
َََمعلتَهِوَسَُءَه ووضّعوا عليها الخراجَ وعلى عدن الجزية”'©؛ فإذا كان كذلك 
ورأى الإمام أن" ذلك صلاخ”” جاز أن يفعلّه اقتداءً بالأئمة الرَّاشْدين) ولأن 
أهلّها أعرفٌ بعمارتهاء وإذا قسّمها خربتٌء فكان إقرارٌ أهلها عليها أَوْلَى. 

وما حكم الأسرّى: فقدينًا أجراز تدهم واشيرفازهج واثاخوار تركهم 
ذِمَّة بالجزية للمسلمين» فلما د الم لاح امم 
أهلّها عليها بالجزية» ولأنَّه إذا جاز قِسْمِتهم جاز دب تبّقيتهم على ما يجب عليهم. 
كما تَتَرّكُ الأرض لما يلرّمُها مِن الخراج؛ 0020 دارٍ الحرب؛ 
لد سبع ا لمم وا امريد ]نم لكان وذلك لا يجورٌ كما لاايجوز رَدٌ 
السلاح إليهم. 
قأل: وإن أراد"» العَوْدَ ومعه مَوَاشِء فلم يَقَدِرْ على نقلها إلى دارٍ الإسلام 
ذبحها وحرّقها". 
)١(‏ ينظر: سنن البيهقي» ))١18/4(‏ واشرح السير الكبير) .)١75/57(‏ 
(؟) ليس في (ضص”2» ظ)» وبعده في (ضص): لفي2. 
(*) كذا على اللجادة في (رء ض١):‏ وفي (أ؟): الإصلاحًا»» وفي باقي النسخخ: «صلاحًا». 
(4؛)في (ض "٠غ):‏ «أرادوا», وبعده في (ر» ض :)١‏ «العسكر»؛ وبعده في «المصادر»: «الإمام». 


(0) ينظر: «الهداية» (؟/ ”57 .)١‏ و(الاختيار» (5/ ١10‏ ) و«العناية» (41/5/0»)» و«الجوهرة 
النيرة» (؟7/ *577). 


مكو كو 
- 


لات ايده بس | | قر قرا ا 
ع حَصسلك 2 
هاب-سس ‏ _  _‏ سح يبب بابح ب | ؤي 


وقال الشافعيٌ: لايَجِل ذبحها(". 

لنا: أنه مال لأهل الحرب يجورٌ أكلهء فجاز إتلافه بغيرٍ الأكل أصلّه الطعامى 
ولأن الذبحَ يجوز للأكل ولأجل الجِلَّدٍ وهذه منفعة تَختّصٌّء والانتفاعٌ بإدخالٍ 
الصَّرّرِ على الكافر أعظمٌ فكان أُوْلَى بجواز الذّبح. 

فإن قيل: روي أن النبى صََلََعَلدوْسلَه: «نهَى عن ذبح الحيوان إلالمأكله»2". 

قيل له: لما ذكر الأكل وهو غرض صحيحٌ كان تنبيهًا على جوازٍ الذبج لكل 
٠‏ . و 85 و 0 0 5. 
غرض صحيح, وكيد الكفار وإلحاق الصرَّرٍ بهم مِن أكبر الأغراضص. 

0 0 200016 

فإن قيل: ذو روح فلا يحل ذبحه لمُعْايَظةَ الكفار أصله صبياتهم. 

قيل له: الذْبحٌ عندّنا إنما هو لمنفعةٍ المسلمين ودفع الصَّرَّرِ عنهم. فأمّا أن 

ُ 0 م 9 
يكون للمَغايَظة فلاء والمعنى في الصبيان أنهم لا يستعان بهم في القتال غالبا 

هر 2 ات وو لف لوول وق قد وقد ١‏ سا له و 
والدَّوَابُ بخلافٍ ذلكء وإذا ثبت أنَّها تذبَح فإنّها تحرّق بعد الذّبح» ولا تترَك 
ِيَبَطّْلَ على المشركين الانتفاعٌ بلحوها وجلدها. 

0و ف روى8 

قأل: ولا يَْقِرُها ولا يتركها. 

ما العَقَدُ فلأنه مُثْلة؛ «وقد نهى النبئٌ تمعد هِوَسَلَرَ عن المُثلة) 7 . 

وأمّا تركها فلا يجورٌ؛ لأن فيه قوةٌ للمُشركين وعونًا لهم على القتالٍ» وما 
أَذّى إلى هذا فهو ممنوعٌ منه. 
)١(‏ ينظر: «الأم؛ (ه/ 59). و«المهذب» (7517/17). 


(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 5 (غريب). وينظر: «البدر المنيرا (”/ ١‏ بالا ). 
(5) أخرجه البخاري (74174) من حديث عبد اللّه بن زيد الأنصاري. 


دقل 


لشي 
2ك سر 


قآل: ولا تقِسَمٌ غنيمةٌ في دار الحرب حتى يُخْرِجَها إلى دار الإسلام”". 

وهذاهو المشهورٌ عنهم: وقال أبويوسف: إِنْ يمت في دار الحرب 
جازء 0 أن يخرج الم دار الإسلام لك 

وقال الشافعيٌ: يجوز قِسْمِتَها في دار الحرب”© 

وجة قولهم: «أن النبى صَإَلنَعلنهوسَلهَ قسّم غنائمٌ بدر بالمدينة»”"» ولو جاز 
قسمتّها قبلّ ذلك لم يُوْحَرُها إلا برضا الغانمين؛ لأنَّ الحقٌّ لهم فلا يجورٌ تأخيره 
مع الحاجة إلا بإذنهم. 

وروّى جبير بن مطحم : أن النبى دوسا حينَ صدّر”؟) يومَ خيبرٌ وهو 
يريد الجعرَانَة أنه انه كي ضوخ سير جرة» فشبّكت بردائه حتى 
نرَعَنّهء فقال صََأَلَنَةءَلِتَهِوْسَلرَ صََّ: ارُدُوا عَلَىَ ردائي» أتخافون ألا أقِسِمَ بيتكم ما 
أفاء اللَّهُ عليكه؟ واللاى لكين يناده لو أناا لله علكة حل 13" تيائة تسم 


)١(‏ ينظر: «اللأصل»1(2/ 5١57977‏ 077/4 )» و«الرد على سير الأوزاعى» /١(‏ 0)» و«السير الصغير» 
(ص9١٠719674171))‏ واشرح مختصر الطحاوي»(// 737). و«التجريد؛ (51717/8). 
() ينظر: «الأم» (/ ١177١‏ )» و«الحاوي» 2١54 /1١5(‏ وانهاية المطلب» .)007/1١١(‏ ولابحر 


المذهب»(١519/1).‏ 
(9) أخرجه أبو حنيفة في لمسنده؛ عن ابن عباس. ينظر: «شرح مسند أبي حنيفة» لملا علي 
القاري (ص .)١1860‏ (4) في (ر): (صلى». 


0( قال في حاشية (ح): لاشجر). 
ال شَمجرٌ طويل له شوك وهو كثير يتهامة» ولذلك شب َه به الإبل لكثرته وطوله» وكذلك 
يشبهون به الجيوش لكثرة عددها. انظرالتعليق على الموطَ؛ للوقشي /١(‏ 47 ).و «الاقتضاب» 
لليفرني (7/ .)١114‏ 


2 


2 لون 
0 9 


537 . 2 - و رض 
ل ل 
فلم نرَل قام في الناس فقال: ١‏ نشد واه قاد الحاو قار وف 
وشََارٌ على أهله يوم القيامة». ثم تناوّل بيده شيئًا مِن الأرضص» وأححذ وَبَرة0"© 
5 9 عِ ً و 
مِن بعير» فقال: «والذي نفسي بيده؛ مالى مما أفاءَ الله عليكم.ء ولا مثل هذه 
إلا الخْمْسٌء وَالخْمُسٌ مردودٌ عليكه». 
فأخر عنهم”" القسمة مع المطالبة» فلو جارَّتْ لم يُوْحْرْهاء ولأنّ الغنائ لا 
ا يَسْتقِرٌ الح فيها إلا بالحيازة» بدليل جواز الانتفاع بالطعام؛ والقسمة لا تجورٌ 
ااي عل تر تيال ال تعز ولا وني إلى اسقاط حالما ون ذلك 
)١(‏ في (رء سء قء ل): (خريرة». 
(؟) غريب بهذا السياق» وهو مركب من حديثين؛ أحدهما أخرجه البخاري )77١(‏ من حديث 
أبن عمرو. 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 277/4 71770): «اليء: ما يصل للمسلم من أموال 
الكفار من غير حرب. ولا معاوضة. وعن أبي عبيد: الفيء: ما بيدي أهل الشرك» بعدما تضع 
الحرب أوزارهاء وتصير الدار دار إسلام. والغنيمة: ما نيل منهم عنوة والحرب قائمة. والنفل: 
ل ل 0 امسن مرالصل 
ره م ا 
عهزا أقاءاللاعل المطلمينة من المشر كين . وعند الفقهاء ء: كل ما يحل أخذه من أموالهم فهو 
فيء. قلت: فيحمل قولهم: صار إلى المسلمين. على الانتقال من غير عوض. و إلا فلو اشترى 
الإمام للمسلمين مالا احتاجوا إليه» يصدق عليه أنه صار للمسلمين» وليس بفيء1. ينظر 
«أحكام القرآن» للجصاص (551/5). 
(9) في (ر): اعليهم». 
مبط كالم 


4 


د لشي 
ٍ ب كر 
ب 


58 0 


عر عان الفدلينت وجرن الكرَّةِ عليهم لأجل تأخر المدد. 

فإن قبل: روي: «أن النبى صََلَتَهعَبيَهِوَسَلهَ قسّم غنائم خيبرٌ بخيبرٌ» وغنائمَ 
بنى الم للد فيها)7©. 

85 و 3 0 

قيل له: تلك المواضمٌ فتِحتْ وصارَثُ مِن دار الإسلام» والقسمة فيها 
بمنزلة القسمةٍ في المدينة. 

000 2 5 0ق 

فإن قيل: كل موضع يجورٌ الاغتنامٌ يجوز الاقتسامٌ أصله دارٌ الإسلام. 

قيل له: هناك لا يخافٌ المسلمون بذلك انقطاع المددٍعنهم فجازت القسمة» 
ودار الحرب يخلافه. 

كي بدن 2 ع 05 ا ع 

وأماقول أبي يوسف: إن قسّمها الإمامٌ جاز» فلأنه موضع اجتهاد. فإذا 
حكم فيه بأحدٍ وجهّي الاجتهادٍ جاز. 

وقد قال أصحاينا: إذا لم يجدٍ الإمامُ ما يحملٌ عليه الغنائمٌ قسّمها على 
1 اه ا 5 ا ا ا 
الغانمين ليحملوهاء ثم يَسْتَرِدَها في دار الإسلام ويَقسِمُّهاء فتكون القسمة الأولى 


قن والرةة والعيك ١"‏ منواء: 
وهذا الذي ذكّره صحيحٌ» والمُعبَرُ في استحقاقٍ الغنيمة أن يَدَخْلٌ للقعال» 
عش ع ع و 
بدليل أن يوم بدر أسرّع الشبابٌ إلى القتال» وأقامٌ غيرّهم» وقسمت الغنائم بِينَ 


,)١ 51 تقدَّم قسم غنائم خيبر. وأما قسمة غنائم بني المصطلقء فذكره الشافعي في «الأم(4/‎ )١( 
.)770 وينظر: «البدر المنير» (/1/ 5 37 و«التلخيص الحبير)(7/‎ 
في (نسخة مختصر القدوري): اوالمقاتل في العسكر».‎ )( 


4ه 


لت 
ل 0 


7 0 7 1 
الجميع؛ ولأنه لما دخل للقتالٍ صار من أهلهء فلا يُعتبر فعله في الااستحقاق 
قال: وإذا لجقهم المَّدَدُّفي دار الحرب قبل أن يُُخْرجوا الغنيمة إلى دارٍ 
الا الا ل ري ل ارما 
وإن لحقوا بعد :ةد تَقَضَي الحرب وقبل إحراز الغنائم» ففيه قولان”". 
لنا: ماروي: (أَنَّ بتي عامر قدما على النبيع صَِِآلَءَلوْسَةٌ بخيبرٌ بعد تَقَضّى 
الحرب فأسهّم لهما»”" ولماروي: «أنْ عمرٌ بن الخطاب وعَليَدعَدهُ كتّب إلى 
سعدٍ أنْ أَشْرِكِ المَدَدَ في الغنيمةة©©) ولأنّه قاصِدٌ للحرب فيُشْاركُّهِم في حيازة 
الغنيمةٍ إلى دار الإسلام» فوجب أن يُشاركهم في القسمة كالرّذء. 
فإن قيل: روي عن النبيئ صَآََتَعَِْوْس أنه قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة 01 
انه ذا الك المشهوة اين فول عو ولو نكف قلعا قوله لمق 
)١(‏ ينظر: «التجريد) (8/ 5155 »)5١05‏ واشرح السير الصغير! (ص 27599 786 ,)٠١١5‏ 
و«تحفة الفقهاء؛ (/ 7944)) و(بدائم الصنائع» (1/ .)١١8‏ 
(6) ينظر: «الأم» (ه/ 517). و(مختصر المزني» (// الكل و«الحاوي» (4/ 575). 
(*) أخرجه البخاري (7777): ومسلم (7907) عن أسماء بنت عميس. 
(1) أخرجه سعيد بن منصور فى ١سئئه‏ - الأعظمي» (271745 71/445) من طريق الشعبىء أن عمر 
كنب إلى سعلان أن وقاضن :«أن أسهئؤة لمن أتاك قبل أنايتمقاً قتلى قارسن »: 
قال ابن قطلوبغا في «اتقريب الغريب» (ص 51/7؟): «المَدّد بفتح الميم. والدالان مهملتان: 
الأعوان والأنصار الذين يمدون! لمسلمية: في الجهاد. أي يكثرون جيوشهم». 
(0) أخرجه عبد الرزاق (41/84)» وابن أبي شيبة ١(‏ 7740) عن طارق بن شهاب موقوفا. وقال 
الزيلعي في انصب الراية» :)5٠8//7(‏ #غريب مرفوعاء وهو موقوف على عمر». 


2 


و ا كن _ .ني 
وكناب السير 
حضّر». هذه اللامُ ليت لامَ تمليكِ؛ لأنَّ التمليكٌ لايَجْتُ لغير مُعَيّنْء وإنما 
3 0 0 2 5 - 3 ف 
تعض لثوت لحل ووعنةنا #جظر الوقدة تعت ايت فى الخيمة او ةلكالا 
رف ‏ خحمو سس امار 5 د 0 6 و 
يَنِفِي تُبوتَ حق مَن لم يحضّرها بدلالةٍ الرّدْءِ وأهل الخمُس. 
فإن قيل: لحقوا الجيش بعد انقضاء الحربء فصار كما لولجقوهم والعسكر 
3 5 00 و 
قيل له: إذا كان القتالُ في دار الإسلام قَتَقَضَّى الحرب إنما يكون بانصرافٍ 
١ 0-0‏ 2 
أهل"" الحرب عن دارناء فإذا وجد ذلك فقد أمِن عَوْدُهم في الظاهر» فصار 
كمّن لحق العسكرٌ بعد إخراج الغنيمةٍ إلى دارناء وم ما إِذا اتقضتٍ الحربٌ في 
دار الحرب ولم يغْلِبٌ على الدار فكَرّةٌ العدوٌ غيرٌ مأمونة؛ لأنَّ قتالّهم عن أموالهم 
وسَبيهم”" أعظمء وإذالم يُوْمَنِ العَودٌفِي الغالب فالمدَدٌ قد حضّر في حالٍ تحتاجخ 
إليه» فصار كما لو حضر مع بقَاءِ الحرب. 
وقد قال أصحايّنا: إن حقّ المددٍ لا ينقطِعٌ إلا بأحدٍ ثلاث معان: 
امساح الاجر لح بوذا اباد لضي ايه 
فيها بالحيازة» ولهذا من مات منهم انتقل سهمّه إلى ورثته» وإذا استقرٌ ال 
بطّلتٍ المشاركة. 
والثاني: أن يقسمَ الإمامُ الغنائمٌ في دار الحرب. ثُمّ يلحَقّهم المدد؛ لأنّهم 
)١(‏ من هنا يبدأ خرم بمقدار لوحة في الدسخة (ل) ينتهي عند قول المصنف: ١‏ قيل له: مجرد 
الأيمان». تحت قول الماتن: «ولا يجودٌ أمانَ العبدٍ عند أبي حنيفةً). 


(5) في (ي): (أنفسهم 0 


رك 
3 ا “مس 7 حر سرك ل 


الإذاكوها باتني او اديع حدهع جهااقوو اكد من الالجزادء 

والثالث: أن يبيعَ الإمامُ الغنيمة في دار الحرب فلا يَشْرَكُهم المددٌفي الثمن؛ 
لل بالبيع قد قرّر ِلك الغايمين فيهاء بدليل أن البيع لا يجورٌ إلا في ِلّكِ مُستقر 
فإذا استقرٌ هم لم يرهم فيه غيزهم. 
قال: ولا حقٌّ لأهل سُوقٍ العسكر في الغنيمة إلا أن يُقاتّلوا0. 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ قوليه: يُسهِمْ لهم. والقول الآخرٌ مثل قولن”. 

لكا العم لع يجسشيروا القعال :ولا وج تييع الال للخقان عدون كوا 
كالمجتازٍ بموضع الحرب وكالنّظَارق ولأنّ حال التاجر في الجهاد أنقصٌ مِن 
حال المقاتلة؛ لأنّه قصّد التجارة لا القَتالٌ» وقد قال صَدََتَهُ َمعَلتوسَل: «الأعمال 
بالنّيّاتِء ولكل امرئ مانوّى)”". وإذا نقَصتُ حاله وجب الايساويّ المجاهدين 
كالمرأة والصبيٌ. 

فإن قيل: قال النييٌ صَزََهءلِوسََهٌ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». 

قيل له: المرادُ به مَنَ شهدها قاصدًا لقتال الكفار, بدليل أنَّ أهلّ الحرب قد 
ما وي ابس يسيم 
الكفار اسْتَحَقَو 
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)طوسبملا«و.)5١95/8//8()»ديرجتلا7«وء؛)١١5ص(اريغصلا 5).و«السير‎ 5١ /1/(»لصألا«:رظني)١(‎ 
.)82/١( 

(0) ينظر: «الآم» (4/ .)١47‏ وامختصر المزني» (8/ »)505٠١‏ و«الحاوي» (5777/8). و«نهاية 
المطلب»2 /١7/(‏ 81/5). واابحر المذهب» (7/ )0 . 

(*) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم )١19017(‏ من حديث عمرء وقد تقدَّم مرارًا. 


0 


لر | هب 
7 كم 4 
قال وإذا اتن رسا حت وام الخ كاقداء أو جماعة: أو أه] حضو أ 
: وإذا أمن رجل حرء وامرأة حَرّة كافراء أو جماعة؛ أو أهل حصن أو 
مدينةٍ صَحّ أمانّهم» ولم يَجُزْ لأحدٍ من المسلمين قتلّهم. 
ا 000 2200و ترس 010 انها 
والأصل في جواز أمانٍ الواحدٍ ما روي عن النبت صََتَهعَلتوسََهَ أنه قال: 
اث 58 
«المسلمون تتَكَافأ دماؤّهم وأموالّهم ويسعى بِذِمَّتهم أذناهم)(". وقد روي: 
أن م هاني أجارَث”" رجليّن مِن المشركين» فأراد عليٌ أن يقتلّهم؛ فشكت 
إلى النبئ صَزَاتَهَلَتَهِوَسَلرَ فقال: :ما كان له ذلك» قد أَمَنَا من أَمّدتِ وأجَرُنا مَن 


أجَرتِ»”". وإذا ثبّت له جوازٌ الأمانٍ لم يَجْرْ لأحدٍ أن يتعرّضٌ له. كما لا يجوز 
إذا أَمنَهِ الإمام. 


قل: إلا أن يكونَ في ذلك مَفْسَدةٌ فيل إليهم الإمامٌ. 


وذلك لأن ما فيه مَفْسِدَةٌ ففيه ضررٌ على المسلمين» وليس لأحدٍ أن يفعلّ 
8 2 3 3 5-17 8 يم 2 | ع2 5 ًّ 4 
ما يَضِرْ بالمسلمين» وإذا لم يَجَرْ وجب أن يُعلِمّهم الإمامٌ أن ذلك الأمان ليس 
بصحيح حتى لا يكونوا على غررء ويكون في معنى الغدر الممنوع منه. 
(190) أخرخة ابورواو 09/813) هن عدي عق الله بن عمو 
وأخرجه أبو داود (270 5)» والنسائي (/5/4)» وفي «الكبرى» (8775) من طريق يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّادء عن على. وينظر: 
التحفة الأشراف»(750١١))»‏ و«(نصب الراية» (؟/ 5 79). 
قال ابن قطلوبغا فى «تقريب الغريب» (ص 777): «تتَكاقاً: أي تتساوىء والكفْء: المساوي 
والنظيرا. 
قال: اوذمتهم: عهدهم). 
00( في (غ» ي): (أمنت). 
() أخرجه البخاري (/761), ومسلم (077”5, واللفظ له. 


1-5 
ا 


يلايخ ) قر ١‏ اسل 07 
هيزن 
أ مس و جحل سك 9 و 


2 : فوم | 3 وس ع 

قال: ولا يجورٌ أمانٌ ذم ولا أسيره ولا تاجر يدل عليهه”". 
وذلك لأن الذْمّيّ مُنَهَّمٌ في حقٌ المسلمين؛ لأنَّه يرِعَبُ في تقويةٍ الكفار 
وإظهارٍ كلمةٍ الكفر» فلم ينعقِدُ أمانه مع التهمة» وأما الأسيرٌ والتاجرٌ فكل واحد 
ون لسو لوا د ا 1 

منهما مُضطر إلى ما يريد الكفارٌ ليَتَخَلصٌ بذلك مِن ضررهم. فصار عقدّهم 
الأمان كعقدٍ المُكرٌوء ولأن أهلّ الحرب في أمانٍ منهم. 


5 1 وو ع 2 لاع 01 ع اعاي سس 
إن ولا تجو أمان العولعيد ا حنيفة إلا أن يأذن له مَولاه فى القتال. 


(”وقال أبويوسفء ومحمدٌ": يَصِحٌ أمانه". 
وبه قال الشافعة 29 
لنا: أنّهِ عقدٌ بدلالة افتقاره إلى الإيجاب والقبولٍ؛ وعقودٌ العبِدٍ لاتَصِحٌ 


)١(‏ في (نسخة مختصر القدوري): «إليهم». 

(5-5) في (ض35): «وقالا»» وفي (نسخة مختصر القدوري): «وقال محمد». 
والظاهر صحة ما جاء في (نسخة مختصر القدوري) من أن ذلك القول لمحمد وليس لأبي 
يوسف. قال في «تحفة الفقهاء» (597/0): «فأما أمان العبد المحجور فلا يصح عندهما. 
وعند محمدء؛ والشافعي: يصح». وقال في «بدائع الصنائع» (17/ 5 :)٠١‏ «وأما الحرية فليست 
بشرط لصحة الآمان» فيصح أمان العبد المأذون في القتال بالإجماع. وهل يصح أمان العبد 
المحجور عن القتال؟ اختلف فيه؛ قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لايصح. وقال محمد: 
يصح؛ وهو قول الشافعي). 

(©) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (0/ »)١196‏ و«التجريد» .)5١7١/1١1(‏ و«المبسوط) 
(20») واشرح السير الكبير!ا (ص 556). 

(؟) ينظر: «الأم» (7759/5)» والمختصر المزني» (7757/4)» و«الحاوي» .)١56 /5١(‏ و«نهاية 
المطلب»(1١559/1).‏ 


عزو 


كاب اسيل 
ف 8 


لما فيها ين إسقاطٍ حقٌّ مَؤُلاه فلآنْ لا يجورٌ عقَدٌ الأمانٍ أَوْلَى لما فيه ين 
إسقاط حقٌّ مَوْلاه وحن جماعة المسلمين» ولايُشْبةُ الحرّ لأنّهِ لايَصِحٌ عقده 
في حقٌّ الغيرٍ ويصِحٌ أمانه؛ لأنَّ الحرّ يعقَدُ" الأمانَ في حقٌّ نفسه؛ لأنّهِ يملك 
التَصرَّفَء فإذا صحّ في حقٌّ نفيسه؛ وهو لايَتبَكَضء ثبت في حقٌّ المسلمين ين 
طريقٍ الحكم كأحدٍ الشركاء في دم العمدٍ إذا عم والعبد يَعِقَدٌُ في حقٌ غيره 
دو ع ويد 201 تيه لمع كان كاوق الفا ل بق ل طلى لغلا دق 
له في هذا العقدء والعاقدٌ في حقٌّ غيره مِن غير ولاية ولا إذنٍ لا ينقد عقده. 
ولايلزم م المرأة: لأن المانعَ من الإسهام لها أن المعنى”" لا يقع بقتالها. 
ولايلزمٌ الأسيرً: لأنَ عقده لايَنقُدُ لأجل التَهمةٍ كالوَلِيَ إذا عمّد مع التهمة» 
ولأنّه معبّى يُوحِبُ إسقاطً حقٌ الاسترقاق» فلا بملكه العبدٌ بنفسه» أصلّه العتق. 
وجة قولهما: ماروّى عليٌ دعنك أن النبي صَِألتَةعَهوسَه قال: «ويَسْعَى 
متهم أذناهم». والمرادبه العبيك هكذا فسّره أبو غيل . 
العوات أن اده لا يتناولٌ العبيدٌ؛ لأنّهِ قال: لوهم يد على مَن سواهم». 
والعبدُ لايد له على غيره؛ وقال: ١تَتكَافاً‏ دماؤّهم». ودمٌ العبدٍ لايُكافِحٌ دم الحرٌ 
دواري ل ا ل رارح يي اد لاعن 
وهم العوالي اومن فا قَلْتْ عشيرته» ويكونٌ هذا ردًا على أهل الجاهلية لما كانوا 
لايَحْتدُون بإجارة من لا عشيرةً له. 


)١(‏ في (ي): «يعتقد). (؟) كذافي (غ. ي)؛ وفي باقي النسخ: «الغنى). 
(*) ينظر: ٠اغريب‏ الحديث» لأبى عبيد (4/ ؛ 0» 00). 
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دأماا سول اع عبن ا حُجَّةٌ في اللغة إذا حكاهاء فأمًّا في الأحكام 
كاله كيان المتكالك: 1 

لوال ود وماد تركب ايو جو ارايان كدر 

قيل”'' له در ابخان لا د ام صحّة الأمان9 2 بدليل سائر عَقَودِه 
والمعنى في الحرٌ أنه يَصِحٌ عَفْوُه عن دم العمدٍ وإسقاط القتل» فملّك إسقاطً 
القتل عن الحرييئء والعبدٌ بخلافه. ‏ ' ْ 

وأمًاإِذا أن له مَؤلاه في القتالٍ فقد صار مِن أهل القتالٍ بالإذنء فِيَصِحّ أماثه. 

فإن قيل: لا يخلو جوازٌ أمانه أن يكونّ لإذنٍ المَوْلِىء أو لأنّه على صفة يَصِحَ 
أمالة فيل الا دقعيو لأ ينخوز اذايكتون لذن الكزلي ار مدهل صن بود 
أماتاقل الآكن وول قمر[ الايكرة لإذن انقو > لآن عقة الأمان ترك للفعال: 
والإذنُ في الفعل لا يكو نٌ إذنًا في الترك» كالإذن في البيع لايكونٌ إذنًا في الإقالق 
والإذث فى تنص الذي لايكون زدثاقي البراءة: ْ 

قيل له : العبدٌ من أهل القتالٍ بإسلامه والحجر يمنعه منه, فإذا أن" المَوْلى 
قطن اللو تدان ردالأمان قبا كن لكو بإساؤيف يد ذلك أن الكافة 
إذا أَذنً له في القتالٍ لم يَصِحّ أماله؛ لأنّه لا إسلام له 


ويجورٌ أن يُقال: إنَّ الأمانَّيُستفادُ بالإذن؛ لأنّ المآذونَ بالقتال مأمورٌ بالإقدام 


(وتحاحي لح اوري ساني الج زج موادي بدا كول بصعي :الى .. فَنَقَضَي 
الحرب إنما يكونٌ بانصرافٍ أهل؛ .تحت قول الماتن: «وإذا لحقهم المدد في دار الحرب». 

(0) أشار في حاشية (ح) أنه فى نسخة: «العقود'. 

() بعده في (ي): «له1. 


ا 


حتاف الى 
3 مع 2 


في موضع الإقدام والإحجام في موضع الإحجام إذا كان فيه مصلحةٌ» والأمان 
ضربٌ مِن الإحجام عن القتالِ» وعلى أنه لايُمتَمُ أن يُشتفاة بالإذن في القتالٍ 
الأمان و[ القت كما ان الكز الى ان لعينها قن لتعنار رهقي ف اينات 
ويجورٌ إقرارٌ العبد بالدَّينِ وفيه إبطالُ الاكتسابء والوكيل بالشّرَاءِيَرْدُ بالعيب 
وهو ضِدٌ التّملِيكِ المأذونٍ فيه. 

قال: وإذا غلّب التزْكُ على الرُّوم فسَبَوْهُم وأكَذوا أموالهم مَلَكُوها. 
لأنَ مال الحربيٌ على أصل الإباحة» والمباخ يملكه مَن أخذه. ولماروي: 
١أنْ‏ المغيرةً بنَ شعبةً رح درم مِن المش ركين إلى النبيئ لهسا 
لِيسْلِمواء فاشتغفلّهم في بعض الطريق وقتّلهم وأَحَذ مالّهمء فحمّله إلى النبيّ 
ََنعَنوسلٌَ فقال صَزَنَعَلوسَرٌ: «أمّا الإسلامُ فقد قبأناهء وأمّا الما فمال 


غدرٍ لا حاجة لنا فيه20. ولم يِأْمْرْ بِرَدّه على ورتهم. 


كلأاىراثا يب 


قال: فإنْ غلَبنا على الترْكِ حَلّ لنا ما نجدّه من ذلك. 
ما بيَّا أنه قد ملكوهء فصار كمالهم الأصلي. 
قآل: فإن غلّبوا على أموالنا فأحرّزوها بدارهم ملّكوها”". 
وقال الشافعيٌ: لا يملكوها". 


)١(‏ أخرجه البخاري (71751) عن المسور بن مخرمة؛ ومروان بن الحكم. 

(1) ينظر: «الهداية» (7/ »)١6٠١‏ و«العناية» (5/ ”7)» و!الجوهرة النيرة» (؟/ 2753715 و«البناية» 
(0/ /ا6١).‏ 

(9) ينظر: «الأم» (378/0)., و«بحر المذهب» /1١7(‏ 7,4 7). 
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ا يدرف 1 

لنا: ما روّى تميم بن طَرّفة: أن رجلا أصابَ له العدوٌ بعيرًا فاشْشتّراه منهم 

رجل» فجاء به فعرّفه صاحبّه وخاصّمه إلى النيت صَكَلده تَمْعََتَووسَلَ فقال له : ١إنْ‏ 

0 شعت أعطيته ثمته الذي اشئّراه به وهو لك. وإلا فهو له)(©. ولماروّى ابن عباس : 

أ يعاو تيد النوكان السايوة امن وان اتَمعَلتَوِوْسَل : ١إنْ‏ أَصَيبَه 
قبل "أن تَقَسم"" نيو للفو إن مده بعد القسمة 0 بالقيمة)0"©. 


وروي عن أبي بكر) وعمرٌ وأبي عبيدة» وزيدٍ بن ثابتٍء وابن عمرٌء وغيرهم 
صِوأَدعَنه مثل قولنا». 

تجار اوالالة مم لوا كريغو بي فعل آدميٌ فَجار أن يلك نه 
على المسلم كالشّرائء ولأنَ كل طائفتين يْن تملك أحدّهما على الأخرّى بالقهر 
وَالكَلََء إن الأخرى تملك غلبا بذلك» أضله الترك والروم. 


فإن قيل: روي عن عمرانَّ بن الحصينء أنّه قال: «سُبِيتِ امرأةٌ مين الأنصار, 


)١(‏ أخرجه أبوداود في «المراسيل» (774) عن تميم بن طرفة مرسلا. وأخرجه الطبراني في 
«الكبير» (7/ 5 70) )7١74(‏ من طريق ياسين الزيات» عن سماك بن حرب» عن تميم» عن 
جابر بن سمرة. قال عبد الحق: اياسين ضعيف). ينظر: #الأحكام الوسطى؛ (7/ :)2٠٠١‏ 
و«نصب الراية» (7/ 5 57). 

(؟-؟) في (ج» حء رء ضء ض :)١‏ (القسمة»» وفي (شء ق»ء ل): «أن يقسم1. 

() أخرجه البيهقي )١١١/9(‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن عبد الملك الزراد. عن طاوس» 
عن ابن عباس. قال البيهقي: «هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة» عن عبد الملك بن 
ميسرة» والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به ورواه أيضًا مسلمة بن علي الخشنيء عن 
عبد الملك؛ وهو أيضًا ضعيفء ورُوي بإسناد آخر مجهولء عن عبد الملكء ولا يصح شيء 
من ذلك». 

(4) أخرجها البيهقي : في «السئن» ,)117-111١/9(‏ وحكم على رواية عمرء وزيد بالانقطاع. 


4 


وكانت ناقةٌ النبيئ صََرَنَعَلهوَسَهٌ قد أُصِيبِتْ قبل ذلك. فَانْمَلَتِ”" المرأةٌذاتَ 
ليلةٍ مِن الوّثاقٍ» فجعَلتٌ كلما أنَتْ بعيرًا فَمَمَّنْهِ رَغْاء فتَرَكَنْه حتنى أنَّتِ الناقةٌ 
َمَسَّنْها فلم تَرخٌ فقعدتٌ على عَجُزْهاء نّم صاحَتٌ بها فانطّلّقتْ فطُلِيثُ9) 
من ليلتها فلم يُقَدَرُْ عليهاء فجعَلتْ للَّهِ عليها إِنْ نَجّاها اللَّهُ أن تَنُحَرَهاء تم أَتَوَا 
النبى صَََلَهءلَووسَلَ فأخبّروه؛ فقال: ابعسّما جاريتِيهاء لا وفاء لنَذْر في معصيةء 
ولا نذرٌ فيما لا يملكه اب نٌآدم». أذ ناقته)”"» ولو ملكوهابالقَهْر لملَكَنْها المرأة 
عليهم ولَصَحّ تَذّرُها. 

قيل له: عندنا أنّهم إنما يملكون بالعَلَبةٍ والحيازة إلى دارهم؛ ولا يُعلَمُ أنّهم 
بلَغوا ما أَحَذْوه إلى دارهم» وحكاية الفعل إذا احَتَّمَلتْ سقَّطتٌ وهذا هوالظاهٌ 
ألاترَى أَنّهُم لو حصلوا في دارهم لتَعَذَّرَ على المرأةٍ الخلاصٌ منهم. 

فإن قيل: قهرٌ”*» محظورٌ فلا يُملَّكُ به أصلّه إذا غصّب المسلمٌ مِن المسلم. 

قبل له: يَبطُلُ بالمسلم إذا دحل إليهم بأمانٍ فأتحذ أموالهم غَصْباء ولأنَ 
الأسبابٌ المحظورةً يجورٌ أن يقعَ بها اهلك كالمُشترِي على سَوْم أخيه وكالبيع 
عند أذانٍ الجمعة» ووَطْء الأب جارية الابنٍ ْ ْ ْ 
قال: فإِنَ ظهّر عليها المسلمون. فإِنْ وجدوها قبل القسمةٍ فهي لهم بغير 


2« , 2< 7 مه - ةا مه 
سى ع0 وإن وجدوها بعل القسمة اخذوها بالقيمة إن أحبوا». 


() في (س»غ. ل. ي): «فانقليت». (0) ليس في (ر). 

() أخرجه مسلم .)١1141(‏ (5) في (أ»ح): «فهذا». وفي (س): «فهو». 

(5) ينظر: «الأأصل» (// 6777), و«النتف»(7/11//7), و«المبسوط»(١١58/1: 1١10011546‏ 
و«اشرح السير الكبير» (ص »)١1 ٠7”‏ ولابدائع الصنائع» (/1/ .)١18‏ 
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وقال الشافعيٌ: يُؤخذ في الوجهيّن بغير شيء”". 
ا أن ربعدل وقووعال أمن ف# التي امون 
فقال له النبئٌ صَيَََهءَلدَهِوسَل : «(إِنْ أصبتّه قبل القسمة فهر لك. وإِنْ وجّدته بعد 
8 8 2 5 5 5 35 7 7 د 

القسمةٍ خذه بالقيمة)”'". ولآن حق الردٌ ممستحق على جميع المسلمين. فإذا 
وجدوه قبل القسمةٍ فقد حصّل لهم بغير عِوَّضٍء والرّدْ مُستحَقٌ عليهم فلزمهم 
الدّفعٌ المُستحق. 

فأمابعدَ القسمة فقد حصّل لهم بعوّض» وهو نصيبّه من المغنم سلْمَ للغازمين» 
برس ل 
عليه أن يغرمٌ له العِوّضٌ الذي ليس بمُستحق حُ 

وأمًا الشافعييٌ فبتّى على أصله؛ لأنّه لايملكٌ علينا أهلٌ الحرب أموالنا بِالعَلَبَقَ 
فيكون باقيًا على مِلْكِ صاحبه. فيأ ذه بغير شيء. 
قال: وإن دتحل إلى دار الحرب تاجرٌ فاشتَرَى ذلك وأخرّجه إلى دارٍ 
ملام فَمَالِكه الأَوّلْ بالخيار؛ إِنْ شاءً أحَذْه بالثمن الذي اشْتّراه التاجرٌ به 
إن شاء توّك. 
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11 عم 


دليلّنا :مارو ابن عباس ته 


5 


2 


م ” مُسْتحَقٌ عليه» وترك الْعرّضٍ 


.)595 /١١( ك2 »ع واروضة الطالبين»‎ /١١( و«البيان»‎ »)5١0 /9( ينظر: «الآم»‎ )١( 
تقدّم.‎ )1( 
أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: ايسلم له بعوض».‎ )( 


جمكدا كنوع 
ات 
ري 


6 0 00 هر 0 ٠‏ 2 
قال: ولايّملك علينا أهل الحرب بالعَلَبةِ مُدَبَّرينا وأَمَّهاتِ أولادنا ومكاتبينا 
وأَحْرَارّناء ونملك عليهم جميمٌ ذلك. 
ولاك أن نالا متت يعم اغا عفر التدوولا سلكهأى بالدرت 
ِالعَلَبَةٍ علينا كأحرارنا. 

فإنقيل: لما ملكناعليهم بالعَلَبَةِلم نختلفبينَ أحرارهم وعبيدهم ومُدبّرِيهم» 
كذلك بعت اذيك و نالو لكر اغلينا. 

قيل له: لمّا جاز أن يُمَلّكَ بعضُهم على بعض بالْغَلَبةَ وإِنّ كان حرّاء جاز أن 
تجلك غلم ذللكع وكيا لو يسك اعرائناءك جز آن بتلكره علينا: 
قال: وإذا أبق عبدٌ لمسلم فدححل إليهم فأحَذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة 
وإ القديت اعدو ادر 


وقال أبو يوسفء ومحمد: يملكون العبدَ أيضًا("©. 


وجة قولٍ أبي حنيفة: أن العبدَ مادام في دار الإسلام فحكمٌ يد المَوْلى ثابتةٌ 
عليه» ولهذا لو وهّبه لابه الصغيرٍ جازء فإذا فارّق دارٌ الإسلام من أولٍ جزءٍ مِن 
ع .م0 3 4 ا + 
أععزاؤتدار العرت [الكرد المز لق لاستتحالة توف وزةاقن ذار اخوق ةو لهذا 
لو وهّبه لابنِه الصغير لم يَجَرْء فإذا حصّل في يدٍ نفسه بمَُفارّقتِهِ دارٌ الإسلام؛ فقد 
أحََذوه مِن يد نفسه» وهي يذ لا يَتعلّق بها حكمٌ التمليك؛ فصار كمّن اشتّرى 
(١)ينظر:‏ «الهداية»(7/ ١01١‏ )» و«العناية»(5/ ١١)»و«التنبيه‏ على مشكلات الهداية»(5548/5؟). 

و«الجوهرة النيرة» (؟/ 3550)» و«البناية» (/1/ .)١95‏ 


0 


1 2 وغ * 
30 2 2 00 يا ل 
ا للاخصبطدةد 060 . 


وه قولهما؛ أن العيد مال رهز #مليكه فصار كالبعير إذا ند إليهم. 


ًّ 


الجوابٌ: أ أن يد المالكِ لما الت عن البعير ولم يَكُنْ له يد في نفيهاء 
فكاتت أول يد سبقث إليهايزوَالٍ يد المسلم وهي يد الكافر فجاز أن يملكوهاء 
والعبدٌ يحصّل في يد نفيِه على ماييّمَ ناه نّم ينتقلّ إلى أيديهم مِن يد لا يَتعلقُ 
بها التمليكُ فلا ُملّكُ. 
قال : وإذا لم يَكَنْ للإمام > حَمُولةٌيَحوِلُ عليها الغنائم» قسّمها بِينَ الغانمين 
قسْمة إيداع ليَخْملوها إلى دار الإسلام ثم ير يَرْتَجِعْها منهم فيَقسِمُها. 


32 0 


وذلك لِمابَيّنا أن الغنيمة لا تجوز قِسْمِنُها في دار الحربء ولم يَكُنْ بد مِن 


ا ا 
1 م رع ادك 
فعل تعود إليهم منفعته ويفعله لحقهم. 


اذ يست في الغنيمة بالأخذ, ويَستقرٌ بالحيازة 
إلى دار الإسلام, ويُملّكُ بالقسمة. 

والدليل على أنَّهِ لا يُستقرٌ قبل الحيازة :أن امد لو لحقهم شارّكهم وهذا 

0 فإذا خرّجوا إلى دان الوسيادم انقطّع حقٌ الْمَدَدِ في 

احور نه" زه كران كل ان اانه امس ف الفعة ااا ألا 

رَى أنه يجورٌ أن يُقَرَّهم على الكفرٍ بالجزية, وأنْ يَسْترِقّهِم بحَسَب ما يرّى مِن 


(١1-١)ليس‏ في (ي). 
(0) في (ر): «القسمة». 
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0 5 
الصلاح» وجوازٌ التَصَرّفٍ يمنعٌ مِن ملي 0 
وإذاثبّت هذا قلنا”": إِنَّ المِلْكَ للغانمين لا يحصّل قبل القسمة فلم يَجْرْ 
البيع فيما هو غيرٌ مملوك له. 


قآل: ومّن ماتّ مِن الغانمين في دار الحرب فلا حنٌّ له في الغنيمة'". 


وقال الشافعيٌ: إذا مات بعد تقض الحرب فكقه ورثيه 0 


لنا: ما روي عن على رَوَانَدعَنْهُ: «أنَّهُ قال فيمّن مات مِن الغانمين قبل إحراز 
الغنيمة بدارٍ الإسلام فلا شيءَ ه2400 ولاه مات في حال يجورٌ الانتفاعٌ بِالعَلَف 
والطعام» فصار كما لو مات قبل تَقَضَى الحرب. 
فإن قيل: لو مات بعد قسمةٍ الغنيمة ورث. فإذا مات قبل قِسْمِتِها وجب أن 
0 
يوَرّثْء أصله في دار الإسلام. 
5 تن م 0ه 1 00 
قيل له: إذا قسمت فقد تعين حق الغازمين فيها وملكوهاء فتنتقل بالميراث» 
وقبل القسمةٍ لم يَتعيّنْ له حق» ولا حصات الحيازةٌ بدار الإسلام» فصار كحال 
القتال. 
)١(‏ من (ي). 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي) (5/ 777)., و«التجريد» (8/ ))51١565‏ و«بدائع الصنائع» 
)١71١ /90(‏ و«الهداية» (؟/ .)١5*”‏ 
() ينظر: «التنبيه؛ (ص 73770)» و«الوسيط في المذهب» (737/1)» والتهذيب» (0/ 00108 2)197 
واتحفة المحتاج» .)511١/9(‏ 
(4) ذكره في «التتجريد» (4/ 51705) من طريق الحسن بن ذكوان» أن علي بن أبي طالبء قال: 
«من مات من الغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام لا تعطى له). 


ايد | وو سرد ارما 
50 5 
ابا م ا 0 3 


قال : ومّن مات منهم بعد إخراجها إلى دارٍ الإسلام فنصيبه لورثته. 
وذلك أن عدي قد اسع بالجياز ف لشفو ق | تيعد ؟ الى فوا معن 
المالٍ ينتقل إلى الوارث كالردُ بالعيبء وإذا انتقل الحقٌ إلى الوارث قام مقاءً 
المتشيهيد القمتية. 


قال: ولا بأس بِأنْيُتفَلَ الإمامُ في حال القتال ويُحرّ ص بِالتّفْل على القتالء 
فيقول: من قتّل قتيلا فله سَلَبه". أو يقولٌ للسَّرِيّة: قد جعَلتٌ لكم الرّيْعَ بعدَ 
0 


دالدليلُ على جواز ذلك: قوأه تعالى: «(يتايه يحض اميت عل 


6 : :5 5 و 0 
لْقِنَالِ # [الأنفال:10]. وقد يكون التحريضٌ بالتقُل» فدلٌ الظاهرٌ على جوازه. 
وقدروي: أن النبيع صَإِْلنَهْعَلْدَهِوسَلمَ نفل”" يوم بدر» فقال: من قتّل قتيلًا فله سَلَبُه 
عاضا ع ع2 3 مه - 9 
ومّن أخذ شيئًا فهو له)”". ولآن الشجعان يرغبون في النفل فيخاطر ون بأنفسهم. 
6ه 2 5 5 ع 
وفي ذلك مصلحة للمسلمين» وما عاد إلى مصلحةٍ المسلمين فهو جائز. 
(1) قال في حاشية (ح): هذا باعتبار المجاز أي يكون قتيلاً في الزمان الثاني» وإلا قتل المقتول 
محال» فالمراد من القتيل المقتول!. 
(؟) قال ابن قطلويغا في اتقريب الغريب» (ص 371/1): «النمّل بالنون؛ والفاءء واللام والتحريك: 
الغنيمة وجمعة أنفال: والتفل بسكو الفاء»ؤقد تحرك: الزيادة»: 
(*) أخرجه البخاري (7147)) ومسلم (7/11751) عن أبي قتادة» وفيه: ايوم حئين»» وليس 
يوم بدر». والذي ورد في يوم بدر فحديث آخرء وهو ما أخرجه أبو داود (11/11- 10/74؟) 
عن ابن عناس:: (إن رضيو ل آله َََتَعلِهوسَلهٌ قال يوم بدر: «مَن قَتَلَ قتيلًا فله كذا وكذاء ومن 


أسرّ أسيرً ا فله كذا وكذا». ينظر: انصب الراية» (9/ 475 .)577١‏ 


4 


. ينابر 5 
"ثم تبن بعد ذلك أنواع التَمْل؛ فمنها أن يقول: مَن قتّل قتيا فله سَلَبه. 
ويقول للسَريّة : لكم الريع , بعدَ الحْمُسِ . ومعئأه : أن لكم رُبُعَ الغنيمة بعد إخراج 


كيان رجن لك دو اتلد م : 


قل : ولانعل يعد حرا النيكة رلا بالحدين: 
لأنَ بالإحراز تعلّق به حق جماعتهم وثُبّت فيه فلا يجوز للإمام أن يُسقِطً 


حقٌ بعضهم عنهاء وقبلٌ الإحراز حقهم غيرٌ ثابتِ» فجاز أن يُنفل. 

341 م 7 5 ىا ورصعى 

وأمّا الخُمُسٌ فليس للغازمين فيه حقء وأمرٌ الإمام فيه نافد فيتَقلٌ منه. 
قال: وإذا لم يجعل السَّلَّبَ للقاتل فهو مِن جملة الغنيمة» والقاتل وغيرٌه 


وقال الشافعيٌ: إذا قتّل2" المسلمٌ؛ وهو ممن يُسهُمٌ له كافرٌ20 مقبلًا لا 
مدبرًا فله سَلَبّهه شرّط الإمامٌ ذلك أو لم يَشْرّط©». 
2 1[ 


لنا: قولّه تعالى : مإ وَأعَكمُوا ما حَنمَمّم من طَيْء فَأنَّ َو مسسة, 6 الآية [الأتفال: 
.]١‏ وس يداوو و ١‏ 


ير 
0 


)١-1(‏ ما بين القوسين ليس في (ر). 
(0) ينظر: «التجريد) (// 5 واشرح السير الكبير) (ص/ا/ا1”- ))7/7١ 258٠‏ واتحفة 
الفقهاء» (7/ 259.» و«الهداية» .)١59/5(‏ 
() في (أء رءعء ل): «قتله؛. 
(8) في (ر): «وكان). 
(©) ينظر: «الحاوي» (5/ 7378 و«التنبيه» (ص”777), واالمهذب» (7/ 5814). 
مك انوي 


نات 
عر 


5 1ن 5 
2 0 م 9 0 ع 4 0 
لمّن المغنّم؟ فقال: «للهِ سهمٌ ولهؤلاءٍ أربعة أسهم». قال الرجل: فهل أحد 
ّ 2 5 5 ع8 7 3 5 عي اع 
أحق بشيءٍ مِن المغنم ”دون أحد"؟ قال: «لاء حتى السَّهِمُ يأخذه أحد مِن 
اده 6 ع روم ل اوه لا و ان 000 
جنبه. فليس بأحق من أخيه) . ولآنه مال للمقتول فلا يَستحقه القاتل بقتله 
كيرا" السلنم 
فإن قبل: قال النبيٌ موسر «مَن قتّل قتيلًا فله سَلَبّه)0؟». ولم يُفرّقُ 
بِينَ أن يكون شرّط الإمامٌ ذلك أو لم يَشْرّطء ولآن النبى صَيََنَعَلَدهِوسََرَ قال 
5 ا 00 7 
ذلك بعد تقضي الحرب وجميع الغنيمة» فدل على أن السّلبٌ يَستحقٌ بالشرع 
لا بالشريط:. 
بح ا 1 و سكي اير 2 22 جل جه كو 1 3 - 
قبل له: قوله صَإؤْإللَهْءَإيهِوَسَامَ: «مَن قتل قتيلا فله سَلبه). يحتمل أن يكون قاله 
#0 ا 30 5 2 و ا عو 
أحدهما أَوْلَى عن الآخرء وهذا كقوله بَاًلنَدْعَلتَهوِسَل : من ألقى سلاحه فهو 
1 فى أو ")و لريذا أله 
امِن» ”من تعلق بأستار الكعبة فهو امِن '». ولم يدل على بِيانٍ الشرع. 
)١1-1(‏ في (حء سءغ): اآخراء وفي (ي): «من الآخرا. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (7171/1) عن عبد اللّه بن شقيق العقيلي مرسلا. وأخرجه أبو يعلى 
(71179) عن عبد اللّهِ بن شقيق» عن رجل من بلقين. وقال البوصيري في «إتحاف الخيرة» 
:)477/١(‏ (هذا إسناد رجاله ثقات». 
قال ابن قطلوبغا في #تقريب الغريب» (ص 717): احتى السَّهمٌ الذي يأخدّه مِن جنبه: كذا 
وجدت. وفي بعض كتب اللغة: الجنبّة: كنانة تتخذ من جلد البعير». 
(") فى (ق): «أصله غير ». (5) تقدّم. 
(0-5) ليس في (ر). 
والحديث أخرجه بنحوه مسلم /١178٠0(‏ 1 من حديث أبي هريرة. 


ولف 


0 
فأمّا قولّه: إن النبي صَرَّلَعكَدهوَسَلَهٌ قال ذلك بعد تَقَضّىي الحرب. فليس 
بصحيح؛ لأنّ النيى صَكَدَه مومه شرّط ذلك في حال الحرب. وروي: «أنَّ الننييَ 
صَزَتعيوسٌَ قال يوم هَوَانَ:' الود و لاسي . فقتل أبو طلحة يومَعذ 
عشرينَ وأخذ أسلابهه)7", وهذايَدُلٌ على أنَّ النبي صَرَاده مدعل وس شر ط :ذلك 
قبل قتل أبي طلحة 

فإ3] كمال وحذوق الشممة له م تقديرٌه إلى اجتهاد الإمام» فلا يَقفٌ 
استحقاقه على شرطٍ كسهم الفارس والراجل. 

م لل ل م 
أولم يُقاتّلاء ولمّا لم يُسْتَحَقٌ في مسألتّنا السَّلَّبُ مِن غير تقرير لم يُسْتَحَقّ قَ إلا 
بالشرط كالنفل. 

وقد قال الشافعيٌ: إذا قال الإمامُ: مَن أصابَ شيئًا فهو له. فقد أخطً". 
ومّن!؟ أصاب شيئًا فهو لجماعةٍ المسلمين. 

وهذا لايَصِحٌ؛ لأنَ الي صَرَ) لوده قال يوم بدر: امن أذ شيئًا فهو له)©. 
وروي عن حبيب بن لدان النبيّ نوصل نفل في بدايته الرئع» وفي 
رَجَعبَه 06و رن على القتالٍفجاز أنْيَشْر ط”"'في مُقابلتِه كالسّلب. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (71/14) من حديث أنس بن مالك. وقال: هذا حديث حسن». 


(0) من (أءي). () قال في حاشية (ح): «أي : الإمام؟. 
(5) قال في حاشية (ح): «قال الشافعي». 2 (©0) تقدّم. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة (77 8" وأبو داود (717/59)» وابن ٠‏ ماجه (5867). 


(0) في (ي): اليشترط). 


الل 


امن أ | 3316 
37 تص اوت 


فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى : 9# وأعلموا أَنَّما عَنِمَثُم من سَىْءِ فَأَنَّ ١‏ 
[الأنفال:41]. وهو عام. 

قيل له: ما شرّطه الإمامٌ فلا20 فهو يُضافٌ إلى المشروط له ولا يُضافٌ إلى 
0 
الإمامهأصلهإذ شرّط لغير الغائمين ‏ 

قيل له: غير الغانمين لايََفردون عنهم بالأسلاب فلميَسْتَحِقَواغِيرَ الأسلاب 
بالشّرطٍِ والغانمين بخلافٍ ذلك. 
قآل: والسَّلَّبُ ماعلى المقتولٍ من ثيابه وسلاجه ومَرْكُبه. 
ولاك كار ردي ملل أن رج رهم في غزوة مؤتة» وأن رُووي 


كوت عل ا لسو درق " بهنم: فتَلطبٍ لهاؤلك الرجل وقعد تدك 
: صخرة» فلمًا مرّ به عرفب فرسّه فْخَرٌ الرُومِيٌ لَمَاهء وعَلاه با لسيفي فقتّله» فأقبّل 


بفرسه وبسَرْجه ولجايه وسيفه ومِنْطَقِه وسلاح مُدَهّبٍ بالذّهبٍ والجواهر إلى 
خالد بن الوليد»فأكَذ حال" طائفة وق بيت “» قال عوف: فقلتٌ: يا الك 
ماهذا؟ أمَا تعلّمُ أن رسولَ الله 4 ل و عفدل لفاك الكل كل ف قال: 


)١(‏ في (ي): افعلا». 

(0) ليس في (ي). 

20 في (جء ل): «يغزي)» وفي (ق): «يغررا» وفي (ي): ايستهزئ). 
(5) في (غ» ي): امنه». 

(6) في (ر): «طائفة نفسهاء وفي (غ» ي): البنفسه). 


ري 


وبيب ل بي بو م 
000ا0ار ا 
إليه به بقيّة سَلَبه200©. 
قال: وإذا خرّج المسلمون مِن دار الحرب لم يَجُرْ أن يَعْلِفُوا مِن الغنيمة 
ولا يأكُلوا منهاء و إن فضّل معه عَلَففٌ أو طعاءٌ رَدَّه إلى الغنيمة. 

وذلك لأنّا”أَبَحْنا لهم" الانتفاعَ بذلك لأجل الحاجة إليه فإذا حصّلوا 
في دار الإسلام زالتٍ الحاجثٌ فلا يجورٌ لهم الانتفاٌ بشيء منه وَركما يقي 
فنوالة تجن العاف به 


قال: ويَفْسِمٌ الإمامُ الغنيمة فيُخرِج حْمُسَهاء ويفْسِمٌ الأربعة الأخماس بينَ 
الغاندية: 
والأصل في ذلك قولّه تعالى 0 ا تن وى خخنسة. * 
[الأنفال:١‏ 4 ] . فأضاف الغنيمة إليهم واس 08 فَدَلٌ أن الباقى 5 
لهم؛ وما روي: أن رجالا سأل النبيَّ هتوس بوادي القَرّى. فقال: يا 
وول الله العقنية؟ فقال: اللّو سهمٌ» ولهؤلاء أربعةٌ أسهّم»”". ولأنّ النبيّ 
112 يوسم قسّم الأربعة الأخما بين الغايمين. 
قال: للفارس سَهْمانٍ وللرّاجل سهمٌ. وقال أبويوسف؛ ومحمدٌ: للفارس 


+ع و 
ثلاثة أسف 40), 


)١(‏ أخرجه مسلم (107/57). (؟-5) في (ح): «أنحلناهم». (6) تقدّم. 
(؟)ينظر: «الأصل»(51/57١):(/7/ 5٠‏ 5)؛و«السير الصغير» (ص7١١)؛‏ و«المبسوط»(؟178/7), 
واشرح السير الكبير» (ص8/8). 


4 


0 كنا 
3 و2 ؟ مال ماضاعع و ع 
ا لالظ . 


وبه قال الشافعئٌ 000 


وجة قول أبي 1 0100 ابن عمرٌ م النبيّ هعد وَل 0 
للفارس سهمّين وللراجل سهمًا””'» وروي في حديثٍ حدم بن يعقوب بن 
مجمع »عن أبيه؛ عن جدّه» قال: سودت جر مع رسبرل 1ل» صَبَانَدعَلِدهِوسَلرٌ 
وكانت السّهامٌ على ثمانية عشَرٌ وكانتٍ الخيلٌ ثلاكمئة ة فارس» والرّجَالة ألا 
ومين فأعطى النبي صا عسل الفارس سهمًا ولفرسه سهمًا»*. 

ولأن الانتفاعٌ بالفارس أكثرٌ مين الانتفاع ار قار ا + 
وإن لم يكن له فرسٌء والفرسٌ لا يُقَايَلُ بنفيسه فإذا لم يس يَستحِقٌّ الآدميٌ أكثرٌ مِن 

سهم فالفرس أولى. 

وجةٌ قولهما : حديثٌ ابن عمرّء أنَّ النبيّ صََلنَعلهوَسَلَهَ قال: «للفارس ثلاثة ّ 
أسهم؛ سهمٌ له وسَهَمانٍ لفرسه»”". 

الجوابٌ: إِنَا قد رُوّينا عنه خلاف ذلك فوقّف الاحتجاحٌ. 


.)١11 /١5( والمختصر المزني» (8/ 7577)) و«الحاوي»‎ .)55١/( ينظر: «الأم»‎ )١( 

() في (ي): اعن». 

(*) في (ي): «قال». 

(؟) أخرجه البخاري (5778)) ومسلم (؟19/55). 

(9) أخرجه أبو داود (277/7 010 7) من طريق مجمع بن يعقوب» عن أبيه» عن عمه عبد الرحمن 
ابن يزيدء عن مجمع بن جارية به. قال أبو داود: 'حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه وأرى 
الوهم في حديث مجمع أنه قال: «ثلاثمئة فارس». وكانوا مئتي فارس". وينظر: «الأحكام 
الوسطى؟ (/ 88 ).: وانصب الراية» (5157/7). 

(1) أخرجه أبو داود (777)» وابن ماجه (4 585). وأصله تقدّم عند البخاري» ومسلم. 


41 


0 9 

فإن قيل: في حديث ابن عباس: «أن النبئ صََنَهعلتِوسَلَهَ يوم يبر جعّل 
للفارس ثلاثة أسهم»”". 

قيل له: هذا لايَصِحٌ الاحتجاحٌ به؛ لأن خيبرٌ كانت غنائمُها لرسول الله 
وَل خاصة فيَعطي منها ما شاءء ّم لو تعارضت الأخبارٌ تساوّث 

5 7 9 1 5 ا ردء ص ول 
والأصول لايقتضي التفضيل» وكذلك ظاهرٌ القرآن وهو قولّه تعالى: م وَعَلَمُوَا 
لخت و كز ا علاط ابفنيدا ابوس رعذ فى تسارت اله 
فلا يسْتحِقَ بها كسائر الآلاتِء فإذا وجَذْنا أخبارًا توجبُ التفضيل أَْيَيّنا منه 
المقدارَ المُتَمَقَ عليه وأسقطنا الزيادةً عليه لتعارّض الأخبار فيها. 


قآل: ولا يُسَهُمْ إلا لفرس واحدٍ. 


وهذا الذي ذكره قول أبي حنيفة» وزفرٌه ومحمدء والحسن بن زيادء وقال 
8 م> يبور اس واعاه 
ابو يوسف: يسهم لفرسين”". 
زه 5 ل ان ا كد الو ار وهم ٠6‏ عي اام 
د قولهم: ماروي: «أن الْربيرَ بن العوام عصرخير اراد فلم يسهم 
لَه البيِنٌ َبَاَلنَدعَلتَدوسَلَ إلا لفرس واحد)20 ولأن مازاد على فرس واحل لا 
(١1-1)ليس‏ في (ج»غ» ي). 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (158457)) وأبو يعلى (/101) من طريق (وكيع» ومحمد بن فضيل): 


عن حجاج. عن أبي صالح. عن ابن عباس. وعند أبي يعلى: ايوم حنين». وينظر: سنن 
الدارقطني» (2511/5 ١1/6‏ 5).: وانصب الراية» (/ 515 .)51١6‏ 

(9) ينظر: السير الصغير» (ص /,- تحقيق/ محمود غازي)» و«شرح ممختصر الطحاوي» (// 
5).ءو«النتف»(77577/5)» و«المبسوط) /١١(‏ 0 5). و«الهداية» .)١557/57(‏ 

(4) أخرجه الشافعي. ومن طريقه البيهقي (7/ 774) عن عبد الوهاب الخفاف» عن العمري» 


07 


م | دك زوزع 
كر ست سم 


6 35 


يحتاح إليه فصار كالثالث. 


وجه قول أبي يوساف: ماروي: «أنَ النيك صَدَلنه َدَلِنِوسَلَهَ أسهم يومَ خيبرٌ 
00 لآن الفرس الثاني يحتاح إليه فى القتال إذا ع0 فرسه. فوجحب 
أن د يُسَهُم له كما يُسهم للأول. 


الجوات: أَنْ القياس يمنع در الوسهام لحيل وقد روي: «أن النبىّ 
صإنَهُ لوس لم يُسهِمْ للزبير إلا لفرس واحدٍ»”" ٠‏ وروي: «أنَه صََلتَهعَيِيَهوَ 
يوم خيبرٌ أسهّم لفرسَيّن)2, 


م 


نافشااوق 3للكيها لتقو اليه و استطلنا ماعنا زفينة أنه كعات و0 


على أصل القياسٍ. 


قان : وَالبر اين والعتاق فيو |18 . 


عن أخيه. وسنده منقطعء كما قال الحافظ في «التلخيص الحبير' (/ 7574). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (19/ ١970187‏ 25) والدارقطني (177 5) عن قيس بن الربيع؛ 
0/ 6 أبو رهم: مختلف في صحبته» وقيس: ضعفه غير واحد من الأئمة». 


(7) فى (ق): «أغنى »؛ وفى (ل): «ادعيا ». () تقدّم. 

() في (]؟» رء ل): «ونفيناه»» وفي ي ((غ): اوبنيناه»» وفي (ي): أبقيناه». 

(5) ينظر: «النتف» (7/ 9/757)» و«الهداية» (7/ .)١557‏ و«اللباب» (؟7/ 7/88)) و”تبيين الحقائق» 
(©/ ه56 ). 
وقال فى حاشية (ي): «البراذين: جمع برذونء وأبواه عجميان. والعتاق: جمع عتيق» وهو مّن 
أبواه عربيان. والهجين: أبوه عربيء وأمه عجمية. والمقرف بضم الميم» وإسكان القاف. 
وكسر الراءء وبالفاء: أبوه عجميء وأمه عربية» ويكون ذلك في الناس والخيل». 


ل 


ا ل 
إلى أ صالع 
ع د 4 


ومن الناس مَن قال: لا يهم ا 

دليلنا: أن اسم الخيل يتناولُ الجميعٌ» فتساوّث في الإسهام. ولأنَّالبَراذِينَ 
د يتمع بها من وجو لايُنتفَعُ بالعتيق» ألاتّرى أنَّ العتيقٌ يَصلْحُ للطلب والهرب””", 
والبزذون أثبت على حمل السلاح وأكثرٌ انعطافا في القتالء وإذا كان في كل 
واحدٍ منهما منفعة تختّصٌ بالقتال تساويا. 

فإن قيل: قد روي: «أنَّ الخيلٌ أغارَتْ على الشام؛ وعلى الناس رجلٌ مِن 
مان فأدركت العرّاتٌ”” ين يومهاء وأدركت لكان من الغده فقال: لا 


ءِ ال ل ل 5 و 2 200 اك ال ور 
اجعل من أدرّك كمّن لا يدرِك» وكتب إلى عمرٌ ووَوَليَدعَنهُ به فأنكر ذلك. ثم 
قال: أمُضوها له)©. 


5 8 ب 02 5 24 و 
قيل له: هذا لا دلالة فيه؛ لآن الأميرٌ قد حكم في موضع يسوغ فيه الاجتهادُ 
لوال لق قي كي 

(1 عو فول الك يعن لله الدع راف لسكا العاخنى أب يعن وراب اوعدن لاطت 
الحنابلة. ينظر: «المغنى) /١7(‏ /8841). (؟) فى (ي): «الحرب». 

(9) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 77775): «العرّاب بكسر العين المهملة: المنسوية 
إلى العرب» وهذا تفريق بين الخيل والأناسيء فيقال في الناس: عرب وأعراب. وفي 
الخيل: عِرّاب»). 

(5) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 775): «الكوادن بالدال المهملة؛ والنون: قيل: 
الخيل التركية. وقيل: البراذين بالذال المعجمة. وفي المغرب: البراذين: الخيل التركية. وفي 
الصحاح: ما يدل على أن البراذين هي التي تكون بالأكف. والحاصل أنها خلاف العراب». 
ينظر: «الصحاح» (5/ /751410)» و«النهاية» (8/5١٠7)؛‏ و«المغرب» .)511١/75(‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق (411)» والبيهقى (57/ 778 (01/4). 


4/0 
0 


لت 
9 8 


وذلك لأنّها آله فلا يستحِقٌ صاحبّها لأجلها شيئًا كسائر الآلاتء وإنما: تركوا 
فا في الس لخب ومايواء على أل ايسول و0 أن الع 
012 عو أسهّم لأجل البغل والراحلةٍ. 
قل: ومّن دحل دار الحرب فارسًا فتقّق فرسٌّه استِحَقّ سهم فارس» ومّن 
دخل راجلا فاشْتّرى فرسًا فله سهمٌ راجل. 

فالمَعتَبر عندنا بحال الدخحول2©2. 

وقال الشافعيٌ: المعتّبرٌ في استحقاقٍ السهم حال تَقَضْي الحرب. فَمَن لا 
فرسٌ معه في تلك الحالٍ فله سهمٌ راجل» ومّن كان معه فرسٌ يمكِنُه القتانٌ عليه 
فله سهمٌ فارسء ون دحل راجاة©. : 

لنا: قوله تعالى : وها أده َل ُو وها وجنت يوون كيل 
وَلا ركاب # [الحشر:ة] 0 ف لاا 
ار د سيعت نباي نهد روا اللاهالى الإتتري ا 
لْخَيْلٍ زهِبُوتَ به عَدوَ اله وَعَدُوَكُمْ ## [الأنفال: كان رمات تعمل 
بدُحُولهِم؛ لأنَّ العدوٌ في تلك الحالٍ يستعلمٌ عد الخيل والرّجل» فإذا حصّل 


(١)ينظر:‏ «الاختيار» (5/ »)١7١‏ و«الجوهرة النيرة» (؟5/ 554), و«درر الحكام» 88/١١‏ 5 ). 


)١(‏ في (غ: ي): يرد». 

(") ينظر: «الأصل» (/ 5١‏ 5)» و«السير الصغير» (ص5١١)»‏ واشرح مختصر الطحاوي» 
(/ا/ ١151861١17‏ ). و«التجريد» .)8١58//8(‏ 

(4) ينظر: «الأم» (5/ 147). و«الحاوي» »)57١/8(‏ و«التنبيه؛ (ص 0؟5). 


526 


5 يدام الع 5 
المقصود مِن الخيل استحق قّ السَّهمَ ولم يَسقَطْ إلا بإسقاط مُسْتحِقه. 

ولأن الاستحقاقٌ إمّاأ ما أنيُتبر فيه رف الأو» وهو حال الخحول أو القتالٍ. 
أو الطرف الثاني وهو تَقَضَّيِ القتال أو صفةٌ التّمكٌنِ من لقتال ولا يجورٌ اعتبارٌ 
لقنال؛ لأنّمن رط فرسّه وقائل راجلا يتن سهم فارسيء ول يجو اعتباز 
9 تَقَضي الحرب؛ لزن لخدو بالخيل إرهابٌ العدوٌ أو مُباشرة القتال» وذلك 
حرم لحاسب ولا و ل 


اعتبارٌ الطرفي الأول 


9 


فإن قيل: استحقاق الآدميّ آكدُ ين استحقاقٍ الفرس» ولو مات الفارسٌ 
قبل تقَضّي الحرب تيد فيا كذلات إذا ماك قرس 

قيل له: إذا مات الفارسٌ فقد عدم المستحقٌ حال الاستحقاقء والموثٌ يمنَمُ 
ين انتقالٍ الهلكِ» فلم يَجْرْ أيهم له. وموث الفرس لا يمع ين انتقال المِلكِ 
إلى الفارس» وإذا كان المُستَحِقٌ باقيًا لم يطل الاستحقاقٌ بموت التابع له 

فإن قيل: لو كان ل إذا دل الصِّيُ أو سي 

نَم بلغ الضَّيق وأسلم الذَّمّق الا سعدق اعتبارًا سمال الذخول. 

برسي ف ا ا و ا 
لكان سال الدخرل: فإذا أسلّم الكافرٌ أو بلّغ الصَِّيّ بعد تَقَضَّي الحرب 
رُضِحْ لهما ولم يهم اعتبارًا بحال الدّخولء فإذا بلّغْ قبلّ القتالٍ استحقٌّ 
السهم؛ لأنّه دل وليس من أهل القتالء ولا مِن أهل السَُّهُمَانِء فإذا قائّل بعدَ 

4 


ا ا خا ارا 
١‏ 0 و 
''كماله صار'' كما لو لجق في هذه الحالٍ وكتجار العسكر. وأمًّا الراجل فقد 
7 5 و ع 

دل وهو مِن أهل القتالٍ فاعثّبر حال دُحولِه. 
قل: وَلايُسهَمْ لمملوك ولا امرأة ولا صَبِيَء ولاذِمّيَ ولكن يُرضَحٌ 
لهم على حَسّبٍ ما يرى الومام. 

وذلك لماروى أبو هريرةً ََوَلَدعَنُ: «أن النيى صََِلدَمعَلِوَسَلرَ كان لا يُسهم 
للعبيد والنساء والصبيان)0", وروي أنه قال: «لانجِعَلّهِم كأهل الجهادِ»". وروى 
ابن عباس رََلرَدْعَْها: «أنَّه يُرضَحْ للعبد والمرأة)©). 
0-0 ع و 5 
قل : وأمًاالخْمْسٌ فيقسَمْ على ثلاثة أسهّم : سهمٌ لليتامّى» وسهمٌ للمساكين» 
وسهم لابن السبيل. 

٠. 7‏ 2 ع 5 
والدليل على ذلك: ما روّى الكلبيٌ» عن أبي صالح. عن ابن عباس: ١أن‏ 


7 هه . ار م 0 0000 0 ءٍِ 2 
الخْمْسٌ كان يُْقِسَّمْ على عهدٍ رسول الله صَِْلتَمعَلََهِوَسَامَ على خمسة أسهم: لله 
و ع 
ولرسوله ولذِي القرى سهم, ولليتامّى سهم» وللمساكين سهم, ولابن السبيل 
مما ء 5 8 و ا شإزحة - 5 ف 
سهمء ثم قسّم أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌّ ولك عنم على ثلاثة أسهم: 
لليتامّى» والمساكينء وابن ال 8 
(١1-1)فى‏ (ر): «ذلك». 
(؟) ينظر: «الاختيار» (5/ ١7١‏ )» «البناية» (// .)١74‏ ف لم أهتد إليه. 
(1) أخرجه مسلم :.)١159/1815(‏ وأبو يعلى (5770).» واللفظ له. 
(6) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (79» ٠‏ *7)؛ ومن طريقه محمد في «السير الصغيرا (ص 45) 
عن الكلبي؛ عن أبي صالح.؛ عن ابن عباس. وقال ابن أبي العز في «التنبيه على مشكلات 
الهداية» (14/ 4 ١(والكلبي‏ ضعيف عند أهل الحديثء بل متروك كذاب». 


كيلك 


ىا 


ب نذا الشى 
- سب | ليرب 
3 ب 


وقال الشافعئٌ: ل امس يَْتوي فيه فقيرٌهم وغَنتهم؛ وك 
ينهم للذَّكَر مل حظ الأ ينه ويكونُ لبني هاشم وبني المُطَلِبٍء دون بني 


ع 
هيه وبني توفل”". 


نان مارُؤيناه عن الخافاء انهم قتسموا الخُمْسَ على ثلاثة أسهّم؛ ولو كان 


إلى ابن عباس يسألّه عن الخُمّسٍ لمن هو؟ فكتّب إليه: نعم أنه لناء ويزعُمٌ 
قومنا أَنّه لعن 710 : 
وعن محمدٍ بن إسحاقٌ» قال: سألت أبا جعفر محمد بن عليّ: ٠كيف‏ كان 
: د م 0 1 
عليٌ يصنع في الخمُس حينَّ ولي العراق؟ قال: سلك به سبيل أبي بكر وعمرٌ. 
قال: قلتٌ: وأنتم تقولون؟ قال: واللَّه ما أهلّه يَضْدُّرون إلا عن رأيه. قلتٌ: فما 
2 . 5 00 2 5 واه 2 
مئّعه؟ قال: كره أن يُدَّعَى عليه خلافهما. فلو كان حما للأغنياء لم يَسقَطْ حقهم. 
وإن خالك را 207 
() ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (5/ »)5١5‏ و«تحفة الفقهاء» (7/ 2327 و(ابدائع الصنائع" 
(/ا/ 6١١).و«الهداية»(5/8/7١).‏ 


() ينظر: «الأم» ("/ و 9٠‏ ولام مختصر المزني» (555/8): و«الحاوي» (177/4)) وانهاية 
المطلب» ».)601//١١(‏ و«ابحر المذهب» (7777/5). 

(5) أخرجه مسلم )١1815(‏ عن أبن عباس. 

(5) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؟ (9/ .)7١9‏ 


عطسي 
1ه 
ري 


بحت اله بس | | فرفر ما 


وأيضًا فقد اتقَّىَ أهلُ السّيرةٍ أن انب صََتَةعْيوسك نفل الخُمْسّ بهَوازنَ 
ولم يَدفَعْ منه إلى هاشميٌ شيئًاء وقسّم خيبرٌ ولم يجعّل للعبّاس عمّه شيا 
وقسَم لفاطمة بتته ولم يَقسِمْ لبنته زينب ولا لأمٌ كاثوم؛ ولو كان حقًا لهم لم 
لاامدة ود ركم لاود 1 لكايو وي 0 

وروّى عبد الرحمن بنُ أبي ليلى» عن عليت وَدَيَهعنَه: أنَّ فاطمة وَتدَيَدعنها 
أتتِ النبي صَإَِلنَةَََِوَسلَهَ وقد بلّغها أنه أتاه سَبّى”" تسألّه خادمًا فلم تَلَْقَه ولَقينْها 
عائشة فأخبّرتها بالحديث. فلمًّا جاء النبيٌ صَلَانَعََووَسَلَرَ فأخبّرنّه بذلك. فأتانا 


و 0 رمه - ع ماه 
رسول الله صَؤْإللَةءَلِدِدوَسَامَ وقد اخذنا مضاجعناء فذهبنا لنقومَ فقال: «مكاتكما». 
وقعد بينّنا وقال: «ألا أذلكما على خير مما سألتّما؟! تَكبّرا اللّه أربعًا وثلاثينَ 
ا ل ل 0" 
خيرٌ لكما مِن خادم»”". 

5 0 0 2 ل ذو مركي سه وا 2 0 

ولأنّه لا شْبْهةَ لمن نظر في السيرة أن النب صَلَنَهعووْسََه لم يُسَوٌ بينّهم قطء 

ع اس 5 2 0-0 2 ب هص ٠‏ 
ولا أعطى الذكرٌ مثل حظ الأنثيّيّن» فدل على بطلانٍ ما يقولونه. 

3 رصح ب ؤلرة 2س سه سي 9 24 عي اع لير 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: # وَْعَلَموا أنَما عَنْمَثُم من مَيْءٍ أن لَه حمسسه, 
وَلِلرَسُول وَلِى الْضرقَ #6 [الأنفال:41]. فأثّت لهم حقا بلام التمليك» وذلك يُقِيدُ 
الاستحقاق. 

5 ال ره 0 و 0 

قيل له: الظاهر يَدَلُ على استحقاقٌ ذوي القربى» وليس فيها قربى النبيّ 


)١(‏ بعده في (ح): «فأتته». 
(0) أخرجه البخاري :)51١7(‏ ومسلم (77/71). 


دتشلف 


#اعسسبب لاب به 8 

7 

رو كي الس و 

صََِنَهعَلدَهِوسَلهَ ولا فزبى المسلمين. بل الظاهرٌ فُرْبى المسلمين؛ لآن الله تعالى في 
كل موضع”" ذكر ذوي القَرْبى أراد به ُربى المسلمين, ولأن الخطابٌ للمسلمين؛ 
قال الله تعالى: © وَمَديِلُوهُمْ ع ١‏ 21 فِتََدَ # [الأنفال:79]. ولأن 
الأموال المضافة إلى الل تعالى هي المُرْصَدةٌ للقَرَبٍ المُعدَةِ لهاء وقد يَيّنا أن 
00 ا ا 
0 فى 0 فإنقا هو 00 م باسيه. 
وذلك لما روّى سفيان الثوري» عن قيس بنٍ مسلمء قال: سألتٌ الحسنّ 
ابنَ محمدٍ عن قوله تعالى: #إوَاعَلَموَا أَتَما ها عت نطو 44 22 سد 4 

[الأنفال:١5].‏ قال: هذا مِفتاح كلام الل الذَّنيا الاح وكا 


قاآل: : وسهمٌ النيئ صََللَءَلِنَوسَلءَ سقط بموته» كما سقّط الصَّفْثُ يه" 
وقال الشافعيٌ: هو للإمام بعدّه”".و منهم من قال :يُجِعَل في الكر اع والسّلاح”". 

() بعده في (ي): (و2. 

(75-7) في (ح): «فأما ما ذكره»» وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 

(9) ليس في (غ١‏ ي). 

(4) أخرجه النسائي (57 ١‏ 5)» وفي «الكبرى» (5579). 

(6) من (ج»غ» ي). وينظر: «الاختيار» (4/ ١‏ ») و«الغرة المنيفة» (ص١7١)»‏ و«البناية» 
(0/, هما .)١‏ 

(5) ينظر: «الحاوي» (4/ .)87٠0 94١‏ و«بحر المذهب» (55712778/5). 

(1) ينظر: «الأم» (5/ 106 ))١07‏ و«مختصر المزني» (7514//8). 


واتارلل 


زات 
9 8 


ذلباكا ساو ع لقال : صلّى رسول اللو صل يول إلى 
جنب بعير مِن الغنيمة» ؛ فلمًا سلَّم أَحَذ وَبَرة من جَنْب البعيرء ثُمَّ م قال: «لايَجلُ 
ل مدق غنا توك نفل هندذر إلا الخمق ولخي مرووة فكب )” 0 
على أنه يرحعٌ إلى الجماعة» وهذا لا يكون إلا على قوإناء و لأنّه صر تَدُعَلِدَهِ وَل 
كان معو ون لفحي لطقن و لات اذإ قاد قل صانق سبو 3ك الك 
الْخمْسٌء ولأنَ ذلك السَّهمَ لو كان باقيًا أفرّده الأئمةٌ بعدّه وصرّفوه في وجهه: 
ولو فعَلوا” ذلك لثقل مِن طريق الاستفاضة. 

قال الحسن بِنْ محمدٍ: ثم اختّلف الناسٌ في هدذَّيّْن السَّهِمَيْن بعد وفاة 
رسولٍ اللَهِ صََتَعَوسَلٌ وسهم ذوي القَرْبَى» فقال قائل منهم: سهمٌ ذوي القَربَى 
جر لك او رو اضر نشر رمرل ارم بير وار 
قائل منهم: سهمٌ الرسول َلوسر للخليفة. “فأجمّع رأيّهم ‏ أنْ جعّلوا 
هدَيْن السَّهِمَيْن للخيل والعِدَةٍ في سبيل الله فكانا” على ذلك خلافة أبي بكر 
وعمرٌ وََدَْيَعَنهاء نقّل ذلك ابرئ"2 إسحاقٌ 7" . 
(0) أخرجه أبو داود (7755) من طريق أبي سلام الأسود» سمعت عمرو بن عبسة. قال أبو حاتم 


في «العلل» مسألة (40): الم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة شيئّاء إنما يروي عن أبي 
أمامة عنه). 

(9) و في (غءي) : (فعل). 

و عو في (غ. ي): : #فأجمعوا آراءهم». 

(5) في (غ.ي): افكان». 


(5) في (ق): «أبوا. (0) تقدّم تخريجه. 
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8 1 م تيبي يع 
م | هرمو 1 
- بي ؟١‏ 

0 1 - 2 


قال وسهمٌ ذوي القُرْبَى كانوايسْتجقونه في زمن رسول اللَّهِ عل 
بالنضرةوبعدّهبالفقر. 


وقال الشافعيٌ: يَسْتجقونه بالاسم'" 
والدثيل على ما قلناه: أن النبىّ صَََلَدَهعَِدِهِوسَهَرَ أعطى بنى ي المُطّلِب وبخرم 


1 / 
في من وهم زليه ترك اداه َيه أخو هاشم لأبيه أنه والمُطّتُ أخوه لأبيه. 
ولواكاق الاستعقان بالقرابة لكاقاي امه أ 


ميدي مسيم مر ب طقن 017لا 
وضع رسول الل صََعيوَة سه ذوي القَرْتَى في بني هاشم وبني المطلب. 
وتو بني نوفلٍ وبني عبد شمسرء انطلقتٌ أنا وعثمانٌ بن عفان إلى الي 
ياو فقلتٌ: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لاجكَُ فلم للموضع 
الذي وضعك اللَّهُ فيهم: فما بال إخوائنا بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وقَرَابينا 
واحدة؟ فقال صََلدَهعَلدَوِوسَةَ : انهم لم يُارِقُوني في جاهلية ولا إسلام وإنما 
بنو هاشم وبنو المطلب ”"كشيءٍ واحد"؛ وشبّك بِينَ أصابعه»””. 


)١(‏ ينظر: «الأم» ».)١58/4(‏ «نهاية المطلب» 5١ ١(‏ » و(بحر المذهب)(175/5؟), 
و«#روضة الطالبين» .)55157/١١(‏ 

(5-5؟) في (ي): «هكذا"». 

(5) أخرجه أبو داود (5580)» والنسائي (5177)؛ وفي «الكبرى» (471 5)» والبرقاني في 
المستخرجه على الصحيحين»» كما في «البدر المنير - ط دار العاصمة» 010/1 منت 
طريق الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن جبير بن مطعم. قال البرقاني: اهو على شرط 
مسلم». وأصله عند البخاري .)7١55(‏ 


ُ 1 
1 


نا 


فدلبهذا الهيد أن الاسسسدقاق كاننيس القزارة +وزينذ) الخبر قال أبو بكر 
ا ا 0ك 

فإن قيل : روّى عبد الرحمن , نَن ابى ليلىء فال جحت غلا وتان عن رقو ل1 
اجتمّعتٌ أنا والعَبَّاسٌُ وفاطمةٌ بنتُ رسول اللّهِ صَزَا م 
عند رسول الله صََئعَِِوسَةٌ فقال العَبّاسُ: يا رسول اللَّهه كَبرَثْ سِنِي دَق 
م 00 مويو با 
ل ا ا 
منيء فإن رأيتَ أن تَرُدّها علي فافعّل. قال: ففعّل» فقلتٌ: يا رسول الله إن 
ل ل ل د 
رايت أن توليني مين الخمس في ب اللهء فاقسمّه في حياتك حتى 
لايُنازِعَنِيه أحدٌ بعدك فافعّل. قال: ففعّل ذلكء قال: فقسّمنّه حياةً رسول الله 
002100 0 رات ع سا ع ل 0 
صََِلتَهعَبتَهوَسَلٌ ثم وَلَانِيه أبو بكر فقسّمته حياةً أبي بكره ثم وَلَانِيه عمرٌ فقَسَمتَه 
حياةً عمرّء حتى كانت آخرّ سنةٍ مِن سني عمرّ» فأتاه مال كثيرٌ مِن الأهواز 
والسّوس»ء فعرّل حقناء نّم أرسّل إل فقال: هذا حقكم فَحُذّْه فاقيمْه حيتٌ 
كنت تقسمّه. فقلتٌ: بنا”» العامَ عنه غنّى» وبالمسلمين الآنَّ حاجة فَارُدُدْه إليهم. 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» (5/ 18 ؟). 
(") في حاشية (ج): «توفيني». 
(*) في (رء ي): احقا». 


(4) قال في حاشية (ح): «بي الآن2. 


يي 


: د 4 
ثم لم يَذُعني إليه أحد بعدَ عمرٌ» فلقِيتٌ العبّاسّ بعد ما خرجتٌ من عندٍ عمرٌء 
فقال: يا علنٌ» حَرَّمْئّنا الغداةً شيئًا لا يُرَدُ علينا أبدّاء وكان رجلا داهيًا»(". 

فدلّ هذا الخب؛ على بُوتٍ السّهمء وعلى أنه لايسقَطُ بموت النبي صَإَلنه تتعتدوسك 
ول على الإجماع على ذلك؛ لأنَّ أبابكره وعمرٌ ولاه ذلك. 

قيل له: إنما رَدَ إلى على يَََتَهَعَنه التدبيرَ والقسمة "اللّذين كانا" إليه 
صَََكلَ اتَعَدِوسَدَر وقد كان له أن يُسَوّيّ بيتّهم» وكان له أن يمنّعَ بعضّهم على ما 
ا 0 
7 

وعن عبد الله بن الحسن”» قال: لكوي لصي قةَ جعل بدلها سهم ذوي 
لقَربى» وهو حَمْسٌ الخُمْسِ)9. ومعلوةٌأ أن الصَّدقَةَ حَرُمتْ على فقرائهم. 
)١(‏ أخرجه أبوداود (984؟) من طريق حسين بن ميمون الخندفي؛ عن عبد اللّه بن عبد اللّه 

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» سمعت عليًا. وقال المنذري في امختصر السنن» (7/ ١‏ 387): 

«في إسناده حسين بن ميمون الخندفي» قال أبو حاتم الرازي: ليس بقويٌّ الحديث. يُكتب 

حديئه. وقال علي بن المديني: ليس بمعروف. وذكر له البخاري في «تاريخه الكبير» هذا 

الحديث» وقال: وهو حديث لم يتابع عليه». وينظر: «التنبيه- ط/ دار المنهاج القويم» ع 

التركماني -١574(‏ بتحقيقي). 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 74؟): رجلا داهيًا: أي بين الدهاءء والدّهى 

بسكون الهاء» في بعض نسخ اللغة: التفكر وجودة الرأي» ومنه رجل داهية». 


(75-5) من (ر). (*) في (ل» ي): ١الحسين».‏ 
(4) أخ رجه ابن عبد البر في الاستذكار» )١11917/0()188/15(‏ من طريق سنيد» حدثنا هشيم» 


أخبرنا عبد اللّه بن الحسن به. 


بذ الو 
ات 
و 


1 
30 2-2 للبلا لم ع 


فدل شان أ نسي التي لمّن حَرّم عليه الصَّدقَةُ وهذا يمنّعُ مِن اسْتِحقَاقه 
بالاسم والقرابة. 


تآ : وإذا دل الواحدٌ أو الاثنانٍ إلى دار الحرب مُغِيرِينَ بغير إذنٍ الإمام 
فأحذواشيًا 0 


وقال الشافعئ: يُحَّمّسٌ0"). 

لنا أنه ماح مأخو بير سبب مُقائَلةٍفلايْحَمّسٌ كالحطبء ولأنَ العدد اليسيرٌ 
حون لإعزاز الدِينِء لجاب د خلون د فصار كالتجارة. 

فإن قيل: قال اللَّهُ تعالى: م وَاعمُو أنَ يلو مسسه. * 


.]4١:لافنألا[‎ 


0 00 - عي 5 مآ 


قيل له: اسمٌ الغنيمةٍ عندٌ العرب يتناولٌ المالّ المأخودً بالقهر والغلبةء وما 
داح فليم اذى توف وسار زازه اعد ل د 

فزن كتنر طافلة انود ف يؤذن الإعاء أكون ها لخت درك ةا 
دخلت بغير إِذْنِه كالجماعة. 

لكا رخذ الجاع هويهاخود بظهر الميكلفيو بدال ل الهلا يعر 
لبمار ارقي زاحو نادلا اد لخلاو روسن كشالو ده 
أن ما يأدُه لبن اذه نطورهي بذليل آنه لا يلم لصرثه. 

وأمًا إِذا دحل الواحدٌ أو الاثنان بإذْنٍ الإمام؛ فالمشهورٌ مِن الرّواية أنه يُخْمَسُ 


.)5١1/1١( ينظر: «الأم» (49/ 7757 4 57)» و«المهذب» (5/ 597)» و«البيان»‎ )١( 


41 


0 كم 4 

ما أتحذه”"؛ لأن الإمامَ إذا أنمّذهم فقد التَرم نُضْرتّهِم بإمدادهم بِمَن يُخَلصّهِم 
عاونا 0" يل امنا ال 1 كبا لك عا اذ الدع لعن الام 
وقدروي عنهم رواية أخرّى أنَّه لا يُخْمّسٌ؛ لأن نا لا قتحة لاهن العددء ولا 
يُقَدَر على مُغْالبَةٍ الكفار وَقَهْرهمء فالمأخودٌُ ليس بغنيمة» بل هو مأخوذ على 


2 


وجه التلصص فلا يخمس. 


قل: وإذا دحل جماعة لها مَنَعَةٌ فأَحَذوا شيئًا ْمّسَ» وإن لم يأذَنْ لهم 
الامام. 
رمام 


وذلك لأنّ مايأخذونه يُسَمَّى غنيمة ألائرى أنه مأخودٌ على وجه القهر 
والغلبة فِيَدحَلٌ تحت قوله تعالى: 9# وأعَلمو نما حَنِمسُم ين سَيْءِ أن لَه م سه د 
[الأنفال:41]. ولأنَ ما يأذَّه الجماعةٌ التي لها منَعةٌ هو مأخوةٌ بِظَهْرِ المسلمين» 
بدليل أنه ّم الإمام نُضُرتهمء ون كانوا دحَلوا, بغير إذنه؛ لأن في ترك تُضْرتهم 
وَهَنْ بالمسلمين» وما اقطان الفولمين ون ا 
قأل: وإذا دل المسلمٌ دار الحرب تاجرًا فلا يَحلُ له أن يَتعرّض لشيء 
مِن أموالهم ولا من دمائهم, فإنْ غدّر بهم وأحذ شيئًا وخرّج به ملّكه مِلْكا 


محظورًاء ويُوْمَرَ أن يَتصدقٌ به. 


() في (غ): للأخذوه». () في (غ. ي): ليأخذوه». 

(9) ليس في (ي). وينظر: «الأصل» (// 075)» و«السير اله غير» (ص 15 7)» و«التجريد» /١17(‏ 
١ ٠()طوسبملالو )١‏ 077 و«اشرح السير الكبير» (ص 710)) و«بدائع الصنائع» 
.)١1 18/0(‏ 

دح بعذه في (ح. 2 ونسحخة مشار إليها بحاشية ج): «إلى دار الإسلام». 


4 


3 2 
والأصل في ذلك قصةٌ المغيرة بن شعبةٌ: «حينَ صحب قومًا في الجاهلية: 
فقتّلهم وأححَذ أموالهم وجاء إلى النبيئ صََِلتَعَووَسَلَ فقال النيئٌ صَيَتَهعلهوَسَ0: 
«أمَّا الإسلام ف فقد” قبأّناه منكم'"» وأمّا المال فإنّهِ مال غَدْر فلا حاجة لنا 
فيه”". ولم يأْمُرْه بره على ورثةٍ المقتولِيْنء فدَلّ ذلك على أنه قد ملّكه على 
وجهٍ محظورء ولأنَّهم مَكنوه من الذّخولٍ على شرط ألا يَتَعرّضٌ لهم بشيء؛ 

ولا يجورٌ للمسلم أن يخَفرٌ الأمان. 
وعاك الات ريوي ]كاد يختتوةبالأطاو الا يدح وين رقو اله لملك لمن 
أَحَذه على وجه الغلبة» ألا تَرى أنَّ أموالّنا محظورةٌ عليهم ويّدا كَوَنَها بالغلية 
اهميدقتل لجعت فيها لوي زا تان امارد : وني و اق 
منهم لأنّه مال غَذْرِه وإنما قلنا يتصدّقٌ به لأنه مال حصّل له من وجه محظورء 
يَسَعْه الانتفاعٌ به ولزمه التَصدّقٌ به كشاة الأنصار. 


قال : وإذا دل الحربيٌ إلينا مُسْتأمِئَا لم يُمَكّنْ أن يُقِيمَ م في دارنا سنة 
خسن لس ع ع تت 


دائمة؛ أن الشرع إنما ورّد بجواز إقامته أبدًَا إذا 5 رق 3 


0 


قبع كا ني اناد على خب هلين مرجي فلا لفيإ 


مَضَرَةَ على المسلمين لجواز أنيَقف على أُمُورهم فلايُوْمَنٌأنْيَدُلٌ عليهم العدرٌ 


)١-1(‏ في (ج. ي): «قبلناه»» وفي (س): «قبلت منكماء وفي مصدر التخريج: «قبلنا». 


3 


9 يتا لعي 
فلم يَجَرْ للإمام أن يفعل ما يؤدّي إلى ذلك. 
01100 9 سو ع عر اس 
0 منهاء لقوله تعالى معن أحد من 
تك و له حَقَّ يَسَمَمَ كلم أله شر يِه 0 [التوبة:3]. 
ويد 5 لانقطاع السّبيل والجَلّبء فجورٌ مَقامُهم 


بقدر الحاجة. 


زات الما لحري ابعر والقدر وجرا أحد .إلى لايل 
ستهماء قفال أضحاتنا : يفده ذلكيما فون القن أن ال قد تجب فيها 


6 


الجزية ولا يجو أن يقي الكافك فى دارنا وهو حرية كه الجزيةء وإذالم يكز 
ذلك تقدّم الإمامٌ إليه بالعَوْدِ إلى بلده أو دفع الجزية إن أقام سنة. 
فإن أقامَ سنةً مِن يوم تقدَّم إليهء أذ منه الجزية ولم يَترُكُه يرجعٌ إلى بليه؛ 
أنه لما أقام بعد التّعهدّم إليه صار مُلْتَِمًا للجزية» والجزية تلرّمٌ بالالتزام» فإذا 
وُضِعتُ عليه الجزيةٌ صار ذْمَيّء والذَّمُّ لا يمكِنُ أن يرجم إلى دار الحرب. 
قآال: وَإِنْ أقا ع" أَخَذتُ منه الجزيةٌ وصار ذْمُياه ولم يَُرَكْ أن يرجم إلى 
دار الحرب. 
وفوا ؤللك, 
قال: فإنْ عاد إلى دار الحربء وترّك وديعة عند مسلم أو ذِمّيَ» أو دَينَا في 
انهو فرعيال دنه تباخ بالكر وها داو مدو ما لداع لون خطاروء 


أمّا دمّه فقد صار مباحًا لبَطْلانٍ أمانه وحُصُولِه فى مكان يُوجِبُ الإباحة 


)١(‏ بعده في (غ. ي): «من يوم تقدَّم لها». 


دلقل 


08 اذ ور 17 


ل ب ا برج 5 5 ا 
وأما ماله فقد أحرّزه''' بيد صحيحة. وحكمٌ الأمانٍ فيه باقي. فكان على خطره. 


تان تقإت ضار ذل وفطت زرو لهم وسار الرنزيدة 6023 
وقال الشافعيٌ: تكون الوديعةٌ لورثته» وفي الذّيونٍ قولان: أحدُهما: أنَّها 
لت 0 

لنا: أنّيدَ المُووع يد لمُووِعِهء فصار كأنَّ المال في يده عند العَلبةِ عليه فيكونٌ 
فينَاء ولأنَ المطالبة قد سقط بالدّينٍ من جهة المُسْتَحِنٌ على التَّأبيدِه فصار 
كالبراءة”" ولأنَّه حقٌ والحقوقٌ لاتُعْتَمٌ؛ أصلّه منافمٌ البُضع. 

إن قيل: مال له أمان فلم يطل بِيُطْلانٍ الأمانٍ مِن مالكه كما لو لحق بدار 
الحرب ولم يَعْلِبَ عليه. 

قيل له: عندّنا لايَبِطْلُ الأمانُ بِبُطْلانٍ أمانٍ مالكه لكنْ بسُقُوطٍ حقوقه 
بالاسْترقاق» وأنّه ممن لايَصِحٌ أن يَبْنِدِىَ المِلْكَ. 

فإن قيل: مات عن مال له أمان» فوب أن يَنتقَلٌ إلى وَرَيْنِه كما لو مات 
في دار الإسلام. 

5 تسو وو ظ ران لقعي لا ار لطالان شد زه فون سين 
الأمان. فلم يغْنّم المال وَأَسْرٌه أوججب يُطَلانَ توق كار رع آله (الوولكة عد 
فافطن لانن ادا عل تابور ع اتفال الاك إلى اديت 


)١(‏ في (غء ي): «حصل). 
(0) ينظر: «الهداية» (؟7/ 5 »)١6‏ و«العناية» (5/ 0؟). 


(") في (غ): «كالمرأة». (5-4) من (أ» ج» ح» س»ء ق» ل). 


قال: وما أوججحف”" عليه المسلمون مِن أموال أهل الحرب بغير قتال 
ف بخ * ا ا 1 
وهذا الذي ذكره مثل الأراضى التى ج00 عنها والجزية وَالعْشُورٍ. 

وى سر في 


5 5 ع 500 هو عرد 3 ع 
وقال الشافعيٌ: اربعة أخماسه للنبىٌ ص! الل عَليِدِوْسَلىَ وخمسه يقسّم كما 


00 


ل لف 


4 7 


ا 00 9 و | 7 50 
يُقسَعٌ خمُسٌُ الغنيمة ("للنبيئ صََدَاِوَسَئرٌ حَمْسُه "وما يفعل بنصببه بعد وفاته 


فيه قولان؛ أحذهما: لمصالح المسلمين. والآخرٌ: يُصرّفٌ إلى المقاتلة2». 


5 و 7 ا ا ا 20 >< معودم كدي مام 
لنا: قوله تعالى: م أفاءَ الله عل رَسُولِهء من أهل القرئ فِيله وللسسُول ولذى 
0 لالعيس ووس م 2 
الْعَرقَ # [الحشر:07]» ثم قال: م لِلْفقرَ لْمهَدْجِرينَ #[الحشر:8] ثم قال: 3 وَالَدِينَ 
بسيو كع لم عرس محم لي ا 
مزعو الدذان وَاَلايمُنَ من قَبْلِهِرَ # [الحشر:4] يعني : الأنصاره ثم قال: 9# اديت 
18 لع اس .اع 37 9 1 : 
جاءو من بَحَدِهِمَ *#. فهذا يدل على ثبوتٍ حق جميع المسلمين في الفيء» ولو 
7 4 5 17 8 0 ع 
قم على ما قاله المخالف لم يَبْقّ فيه حقّ لمن بعد المهاجرين والأنصار. 
ا يم ا ١‏ 2 7 سدس و سا دم مع 4ج لس سرفر 
وعذل أيضًا في الآية» وقال: فى لا يكن دولة بين الأعْنياء كم #[الحشر:1]. 
م 002000 0 ع و 7 و ماع - 
ولو ملك النبئٌ صَإْدَهَْلَهوسَامَ أربعة أخماسه. وخمسٌ خمسه جار أن يمَلكه 
مَنْ شاءً» ويصيرٌ دُولةٌ بِينَ الأغنياء» وهذا خلافٌ الظاهرء لقوله صَََكَمعَلِتِوِوسَلَ: 
8 0 و و 
الما لي مما أفاءً الله عليكم إلا الخمسء والخَمْس مردود فيكم»)””. وهذا يني 
و 17 - ع ص 
بُوتَ حقه فى أربعةٍ أخماسه. 
)١(‏ في (ي): «أوجب». 
(؟) في (أ» ج.ع): «أجفلوا»» وفي (ر): «اختلفوا»» وفي (ي): «أخلوا». 
(0-*) ليس في (غ» ي). 
(؟) ينظر: «الأم؟ (/ »)77١‏ و«مختصر المزني» (117/8). (4) تقدّم تخريجه. 
جلا دم 


مع ١‏ نه 
صر 


5 زاوف 5 

ولأنَّالنبى صَرَّ) توس أذ الجزيةَ من مجوس هجر ونصارى نجران”", 
ويهود أَيْلة”"» وأمّر معاذًا فأحَذها من أهل اليمن» ووضّعها عمرٌ على أهل 
السّوادٍ والشامء ووْضِعتُ في بيت المالٍ ولم تحمس فمّن قال: نه نُخمّسُ. 
دخاته ارجا لابوا يكرد بطزر السداهو ةذ تعس لد 
صَََلدَهءَلتهوسَلرَ أربعة أخماسه كالغنيمة. 

فإن قيل: روي عن الزهريٌ» قال: سوعت مالك بنَ أوس بن الحَدَئانٍ 
يقولُ: «سوعتٌ عمرٌ بنَ الخطاب. والعباس وعليٌ يَخْتَصِما يَحْتَصِمانِ إليه في أموالٍ 
النبيّ صَبَكنَعَلتَوِوَسَل فقال عمة©: : كانت أموالٌ بني التضير مما أفاءً اللّهُ على 
رسوله؛ مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا رِكَابٍ» وكانّتُ لرسول الل 
صبَدَلَةءَيَْهوَسلَرَ خالصًا مِن دون المسلمين» وكان النبيئٌ صََلََهءَلدَهِوسَلَهَ يُنفْقَ منها 
ميدع لإرضا م لجسلل اعرد ولاخلوع سن عد وي مول 
اللَّ؟ ثم توفي رسولٌ اللَّه صََلَءَتهوسَََ فوَليها أبو دل مأو توا وسيول الله 
ص تيوس نُمَوَلُها بمثل ما وَلِيِ به رسولٌ اللو صرَلدة ينوس وأبو بكر» 
وماق أن ١‏ الكواعاعل لاسكا وواعلي ها لبها موسرل اله 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في ؛تقريب الغريب» (ص 3570): انَجُران بفتح النون» وسكون الجيم؛ 
وبعدها راء مهملة» وألف ونون: موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن». ينظر: اامعجم 
البلدان» (555/60). 

(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص775): ٠أَيْلّة‏ بفتح الهمزة» وسكون الياء آخر 
الحروف: بلد عروف فيما بين مصر والشام». 
وقال ياقوت في «معجم البلدان" /1١(‏ 3597): (أيْلَة بالفتح: مدينة على ساحل , بحر القلزم 
مما يلي الشامء وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام». (1) بعذه و في (غ. ي): «ما». 


ذه 


4 كك 4 


00000 0 22 2 ع 2 5 
إللَهعلِيَه وسار ثم جتتماني 7 تختصمانٍ تريدانٍ أدفعٌ إلى كل واحدٍ منكما نصفاء 
ع :20 و 0 5-007 ع7 5 4 ال-2 
أتريدانٍ مني قضاءً غيرٌ ما قضَّيتٌ بيتكما أوَّلَا؟ والذي بِإذنِه تقومٌ السَّمواتٌ 
ع ع 3 و 22 
والأرضء لا أقضي بيتكما قضاءً غيرٌ ذلك. فإِنْ عجَّزتما عنها فادفّعاها إلى 
أكفيكماها)0). 
قيل له: لا دليل فى هذا؛ لأنْ قولّه: «ما أفاءً اللّهُ على رسوله)». إنما أضاقها 
2< 3 و 0 
إليه؛ لانها موقوفة على تصَرَفِه وتدبيره. 
1 ار 09 # 000 ره 1 ع2 
وقوله: «فكانت له خالصًا». يريد به التتصرّفَ فيهاء يُبيّنُ ذلك ما روي: «أن 
3 76 سا سف 2و موسا ه6 ع ا و 2 و 
فاطمة راللةعَتها جاءت إلى أبي بكر رََليَهَعَنَهُ تطلب إِرْنْها مِن القرّبى» فقال 
لها: واللو» ما خلق اللَهُ حَلَقَا هو أحَبٌ إِلِيَ من أبيك, ولا خلّق بعد أبيك أحَتّ 
2 كا - 5 م عطئى ده 5 0 
إليّ منكء. ولان تحتاج عائشة أيسرٌ علي مِن أن تختاجىء والذي بعث أباك 
0-0 4-4 ع 5 ع 4 م 
بالحق ما ملك أبوك هذه الأموال قط)2". 


وكان ذلك بحضرة الصحابة رَََآِيَْعَنْف فبان أن عمرّ قال: «كانّتٌ للنيت 


)١(‏ أخرجه البخاري (7094)) ومسلم )١1761/(‏ من حديث مالك بن أوس بن الحدثان. 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 376): ابني النضير بالنون» والضاد المعجمة» 
وياء آخر الحروف» وآخره راء مهملة: حي من يهود خيبر» وقد دخلوا في العرب» وهم على 
نسبتهم إلى هارون أخي موسى عليهما السلام». 
وقال: «الإيجاف بالجيم» والفاء: سرعة السير. وقد تقدم في الحج". وينظر ما تقدم في كتاب 
الحج تحت قول الماتن: «فإذا غربتٍ الشمس أفاضٌ الإمامٌ والناس معه على هيئّييهم حتى 
ينوا المزدلفة فيبيتون بها». 
وقال: ١الكْرَاع‏ بضم الكافء وفتح الراء المهملة؛ وآخره عين مهملة: اسم لجميع الخيل". 
(1) أخرجه البخاري (0917*, 207091 ومسلم )١11/04(‏ عن عائشة بنحوه. 


قلق 


أت الله يس 1١‏ قاهرا ؟اا 
و 2 الوزولعنا عي 


002000 0 8 5 0 را هي 2 ع2 و .يي 52 
صَبََِعَليَهوَسَررَ خالصًا). أي: موقوفةٌ على تَصَرٌِّفِه ورَأيهء وأنّها تخالف الغنيمة 
000 50 000 ا . 
التي تقسّم بِينَ أهلها فيَتصَرْفون فيها كيف شاؤواء وما ذكرناه مِن الأخبار 
والإجماع يَعْضْدَ هذا التأويل. 

٠.‏ و اجو 6 ته إن 

فإن قيل: مال رجّع مِن المشركين إلى المسلمين جعِلتْ قِسْمته إلى الإمامى 
فواجت أن يحمس كالختكمة: 

٠ 0 54 5 3‏ له 8 َه 

قيل له: الغنيمة مملوكة بشيئين مُختلفين بمباشرةالغانمين وبظهر المسلمين 
ا 0 : 2 : : 2 
فاستحَق أهل الخمس بمعنىء والغانمون بمعنى آخرّ وليس كذلك الفىء؛ لأنه 

8 2 هزأء نل 5 
مملوك بسبب واحدٍ وهو الرّعبٌ بالمسلمين» فإذا اسْتَحَقَ بسبب واحد كانَّتْ 

2 ره م و 0 

جهته واحدةٌ ولم يَتَبِعّضٍ اسْتِحقاقه كمال الزكاةٍ والعشر. 
قآل: وأرضُ العرب كلها أرضُ عشر؛ وهي مابِينَ العُذّيبِ”" إلى مكة 
إلى أقصّى حجر باليمن بِمَهْرةَ؟" إلى حدٌ الشام. 
()العذيب: تصغير العذبء وهو الماء الطيب: وهو ماء بين القادسية والمغيثة» بينه وبين القادسية 

أربعة أميال وإلى المغيثة اثنان وثلاثون ميلاء وقيل: هو وادٍ لبني تميم؛ وهو من منازل حاج 

الكوفة» وقيل: هو حدّ السواد. ينظر: «معجم البلدان» (5/ 937). 
(0) في نسخة مشار إليها بحاشية (ج): «ومن البصرة». 

والمهرة: بالفتح ثم السكون, هكذا يرويه عامة الناس» والصحيح مَهَرَة بالتحريك» وجدته 


بخطوط جماعة من أئمة العلم القدماء لا يختلفون فيه» وهي قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية» 
وباليمن لهم مخلاف يقال بإسقاط المضاف إليه» وبينه وبين عمان نحو شهرء وكذلك بينه 


عشرة درجة وثلاثون دقيقة» في الإقليم الأول. ينظر: «الأنساب» ))017/1١(‏ وامعجم 
البلدان» (0/ 6 7). 


4 


0 كد 
والأصل في ذلك أنَّ الب صََّ سأ أل لتَْعَلَتَهِوَسَلَ والخلفاء الرَّاشِدين بعذه لم 

يأخذوا مِن أرض العرب خراجّاء فدَلّ على أَنّها عُمْرِيّةٌ ولأنَ الخراج طريقه 

طريِقٌ الفيءء ألا ترّى أنه لا يبتدئٌ به المسلمُ فوب ألا يَتعَلَقَ بأراضيهم كما 
را قد .ىن 


قال: والسَّوَادُ أرضٌ حََرَاجٍ؛ وهومابينَّ العُدّيبٍ وَعَقَبَةُ حُلُوانَ:'» ومن 
العَلْثِ”" إلى عَيّادانَ©. 


ا و 


ولأنَ عمرٌ وتَْيدْءتة: «فتّح هذه البلادَ عَنُوةَ وأنقذ إليها حُذّيفة بنَ اليمان. 
وعثمان بن خَتَيِففِ فمّسَّحاها ووّضّعا عليها الخراج»؟» وكان ذلك بحضرة 
الصّحابة رََنَُعَن مِن غير خلاني» وكذلك أيضًا أجمعتٍ الصَّحابَةٌ على وضع 
الخراج على الشام. ْ 


)١(‏ عَمَبَةُ خُلْوَانَ: حلوان في عدة مواضع؛ منها: حلوان العراق» وهي في آخر حدود السواد مما 
يلي الجبال من بغداد» قال أبو زيد: أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد 
الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسرّ من رأى أكبر منهاء وأكثر ثمارها التين» وهي بقرب 
الجبل» وليس للعراق مدينة بقرب الجبل غيرها. ينظر: (معجم البلدان» (؟/ .)51١‏ 

() العَلْتُ بفتح أولهء وسكون ثانيه» وآخره ثاء مثلثة: قرية على دجلة بين عُكبرا وسامُرٌّاء» ويقال: 
هي في أول العراق شرقي دجلة. ينظر: امعجم البلدان» (5/ .)١50‏ 

(©) عَبَّادَانَ: بتشديد ثانيه» وفتح أوله قرية تحت البصرة قرب البحر الملح, فإن دجلة إذا قاربت 
البحر انفرقت فرقتين عند قرية تسمى المحرزيء ففرقة يركب فيها إلى ناحية البحرين نحو 
بِرَ العرب وهي اليمنى فأما اليسرى فيركب فيها إلى سيراف وجتابة فارس فهي مثلثة الشكل» 
وعبادان في هذه الجزيرة التي بين النهرين. ينظر: («معجم البلدان» (5/ 09/5). 

(5) أخرجه البخاري )717٠١(‏ عن عمرو بن ميمون. 


جمكر( كاي 
حاباع ١ه‏ 
1 


5 
2 ل ات 


قأل: وأرضٌ السَّوَادِ مملوكةٌ لأهلها يجورٌ بِحُهم لها وتَصَرّفُهم فيها. 

وهذا مبنقٌ على أصل: وهو أنَّ الإمامً إذا فتّح بلدًا عَنوةَ ورأى أن الأصلحَ 
أن يُقِرٌ أهلّها على أملاكهم ويَضَعٌَ عليهم الخراجٌ فل 

وقال الشافعيٌ: يقسمها ويَخمّسُها ولا يقر أهلّها عليها(". 

وَالدَّلِيلُ على ما قلناه: «أنّ عمرٌ ماده ولَدعَنهُ فح السّوادَ وأقرّ عليه أهلّه»”". 
بحضرة الصَّحابة من غير نكير فدَلٌ ذلك على جواز ترك القِسْمةٍ. 


فإن قيل: «قد قسّم عمرٌ بن الخطاب السّوّاة". وأصاب بَجِيْلَة رُبْحَه فأحذوه 


ستتَيْن ثم ارتجَعّه منهم وعَوَّضَهم عنه وقسّمه)9). 

قيل له: نحن لا تْكِرٌ جوارٌ القسمة فإن قَسَمٌ عمرٌ لم يقدّح في قولناء وإن 
ترك قَدَّحَ في قولٍ المخالنيء فلا معنى لهذا السؤال. 

فإن قيل: عمرٌ وضّع الخراج أَجْرةً للأرَضِينَ أو ثمئاء فأمّا خراحٌ الأملاك فلا. 


قيل له ا ا : "كيف فعَلتَما؟ 


ص2 


0 


لمكياك ا لا رعوها لا دقان جيدة ا لاا 
وقال عثمان: قد حَمَّلئّها أمرّاهى له مُطِيقةٌ»”*©. وما فيها كثيرٌ فضلء فلو كانتِ 
)١(‏ ينظر: «الأم» (77/9). 

(؟) أخرجه البيهقي (4/ 4 )١17‏ عن ابن أبي ليلى. () ليس في (ر). 

(5) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص١7) )١57(‏ من طريق هشيمء عن العوام بن حوشب». 


عن إبراهيم التيمي. وينظر: «البدر المنير» .)١5171١557/9(‏ و«التلخيص الحبير» (5/ 


)2 (6) تقدّم. 


م ١ه‏ 


انالبي 


0 0 


ع 


0 
تطيقون: كما لا فعا .3للع قفن الجررة. 


10 5 
وروّى ثعلبة بن يزيد» عن علي يَعَإْنََعَنكُ قال : «لولا أن يضربٌ بعضكم 
وجوه بعض لقَسَمتَ هذا السّوادَ بيتكهم»”". ندل غلا أله ل تقيية: إذ لو قشم 
مَرَّةَواحدةً لم يَقَسِمْ ُثائيّاء ودلَّ أيضًا أنه لم يواجر ولم يبِعْ؛ لأنَّه لوكان كذلك 
55070007 يمكن وضع الخراج عليه فجارٌ إفراده بالخراج 

عن ها كاوعلة أمله القات. 

الو اق 0 0 سا عر 

فإن قيل: قال اللَهُ تعالى: مإ وَعلَموَا نما حَنِمَسّم من شَيْءِ فَأنَّ لله حمسسه., #6 
لفان راي 0 

قيل له: الآيةٌ تناوّلتْ غنيمةً ماضيةٌ ولايْفِيدُ"2 حكمٌ الغنيمة في المستقبل. 

فإن قيل: مال مغنومٌ» فلم يَكُنْ للإمام أن يُقَرَ أهله عليه أصلَه مايقل ويُحولٌ. 

0 : مايْنَل يحول ليس في ترلك قشميهفائدة تعوة إلى المسلمين 
اصح وغو خرن قصارت كال قاب وذ نيت جواءإقرارهم عليها يك لهم. 
قال : وكل أرضي أسلّم أهلّها عليهاء أو فحت عَنْوة فقُسسمِتْ بِينَ الغانمين 
فهي أرض عشر. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (9/ 178). 
(")ي (غءي): «ايقبل 1. 


لاد ا ورم 0 
م رةه 36 


لأن الح المُتَعَلّقٌ بها ابتدأ به المسلمٌ» والمسلمٌ لا يبتدجٌ بالخراج؛ لأنّه 
في وإنما يبتدئٌ بما هو طَهْرَة"©. 


ع سام 


١ 3-0‏ 0-7 و هه لهاسم ًَ 2 
قال: وكل أرض فُتِحث عَنْوةَ قر أهلّها عليها فهي أرضٌ خراج. 


وذلك لأن الحقٌّ يبتدئٌ به الكاف والكافرٌ يبتدئ بالفىء لا بالطهرة: وعلى 
هذا إذا صالحٌ الإمامٌ أهل بلدٍ على بليهم: فعليهم في أرَاضِيهِم الخراحٌ لما ذْكَرْناه. 


قن تومن أخيا أ رماعو انا فى عند أن وهف فلم :م هاوفان كاك 


ا اه : 
مِن حَيزٍ ارض الخراج فهي خراجية؛ وإن كانّت من حَيْزْ أرض العشر فهي 


مر د 


و 6 م 
0 200 هه سا توكو سيرع 


عَشْرِيّة والبَصرةٌ عنذه عشريّة بإجماع الصّحابة ويَدَإيَهَعَنم. 
وقال مقع إن اها ببئر حفرهاء أو عين اسْتَخْرَجهاء أو بماء دجلة 
والفراتٍ والأنهار العظام التي لا يملكها أحدٌ فهى عُشْريّة وإِنْ أخياها بماء 
الأنهار التي احتمرها الأعاجمٌ مثل نهر المَلِكِء ونهر يَرْدَجِردَ فهي حَرَاجِيه. 
وجه قولٍ ”أبي يوسفت": أن حَِّرَ الأرض في حكيهاء بدليل أنَّهِ لا يجورٌ 
لأحدٍ إحياءٌ ما قَرَبَ مِن العامرٍ لمَّا كان في حكوه. ولذلك يجوز لصاحب الدارٍ 
الانتفاعٌ بحريمه. وكذلك أيضًا الأرض المُحْيَاةٌ وجب اعتبارها بِحَيّرها في 
الحقٌّ المُتعلّق بها. 
وقد كان القياسٌُ أن تكونٌ البَضْرةٌ حراجيّةُ؛ لأنّها من حَيرِ أرض الخراج» 


(١)ي‏ (س): «أطهر '» وفي (ق): «أظهر . 
(7-5) فى (ي): (أبى حنيفة». وينظر: «(الهداية» (؟5/٠51١)»‏ و«العناية» (7/ 5 7)» و«الجوهرة 
النيرة» (5/ 30/١‏ ).و «البناية» (/ا/ 5 57). 


ا م 4 ؟ 02000 
- 182 0 
0 تتفتلا اناد 2 


وإِنْ أخياها المسلمون. إلا أن الصّحابةً يتفز وضَعوا عليها العُشُرٌ فثْركَ 
القياس لإجماعهم. 


وج قولٍ محمد: أن الخراجَ فيءٌ والمسلمٌ لا يبتدئٌ بالمَىْءِ إلا أن يلتزمّه 

فإذا ثبت هذا نظن فإِنْ كان ااا بعَينِ اسْتَنْبَطّها("» أو حفر بئر» أو بماء الأنهار 
6 

العقام »فلم يلتم الخراج فلا يُو 506 

ون أخُياها بماءِ الأنهار المملوكة فقد الترّم الخراج لمّا كان حكمُ الفيء 
شُُ و 8 عِِ 5 2 لالته سس 
يتعلق بهذه الا نهار» فصار كأنه ابتاعَ أرض خراج فلزمه بالتزامه. 
١ 5‏ 2 97 سٍِ و 
قال والشراخ الذي وضعه عم عاق السواد: ون كل جريب يُلَمْه الماء 
قفيزٌ هاشميٌء وهو الصّاعٌ ودرهيٌ» ومن الرّطبةِ خمسة دراهمٌ» ومن جَرِيبٍ 

0 0 6 و 0 2 2 

الكرم ا م لمتصل والنخل ا لمتصل عشرة دراهج'" 
)١(‏ في (ح): «استظهرها». وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 
(1) ينظر: (مصنف ابن أبي شيبة» (401 91 37707407). 


قالابن قطلوبغافي #تقريب الغريب» (ص 77/7): «الجريب بفتح الجيم» وكسر الراء المهملة. 
وبعدها ياء آخر الحروفء وباء موحدة: من الأرض قدر ستين ذراعا في مثله؛ بذراع الملك 


أنوشروان» وهو سبع قبضات مع كل قبضة إبهام. وقال شيخ الإسلام: جريب كل بلدة ما 
يتعارفونه». 

وقال: «الرَّطْبَّة بالراء المهملة مفتوحة» وسكون الطاء المهملة» وفتح الباء الموحدة؛ وتاء 
التأنيث: قال في المغرب: الرّطبة بالفتح: الإسفست الرطبء والجمع رطاب. انتهى. قلت: 
لامك جه ري الس الم مزالت عن الل فى تنه وري العو 
بالفارسية» وما أحوج الإسفست في ديارنا إلى البيان» واللّه المستعان. والإسفست: عبارة 
عن نبت شبيه بالبرسيم؛ ويستعمل استعمالًا رطبًا ويابسَاء غير أن ورق الإسفست أصغرء 


ج11١‏ »> 
قبن د 


2 2 | ع5 وكنا 


يو كوه ري ب 
منهم عليه» والذي يُؤكُدُ ذلك. ويُصَوَبُه ما روّى أبو هريرة رَيََلبَهْعَنَكُ عن النبيّ 
صَبَدَْتَهءَلَتَوِوسَلَ أنّه قال اويا الم 00 
ودينارهاء ومتعت مصرٌ إردبّها ودينارهاء وعدن كما َدَأَتم؛ يُشسهد بذلك لحم 
أبي هريرةً ودمّه00". فدّمٌ النبيّ صََانَعَلِوسََهَ مَنْ مع هذه الْحُقَوقٌ في آخر 

وفي خضرته سواد. وهو المعبر عنه في كتب اللغة بالفصفصة. وتقال بالسين» وهو القت 

الرطب أيضًاء فإذا يبس قيل له القضب. وقيل: لا يقال للرطبة القت إلا إذا يبسء وإن قيل 
فيقال مع الوصف. بأن يقال: القت الرطب. دل على ذلك الصحاح. والقاموس. وأساس 
البلاغة» والفائق. قال في المغرب: وفي كتاب العشر: البقول غير الرطاب. فإنما البقول مثل 
الكراث» ونحو ذلكء والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان» وما يجري مجراه؛ والأول 

ل ل ل ا 

رطبة» واللّه أعلم». ي: ينظر: «الصحاح» /١(‏ ” و5 و«أساس البلاغة» "5٠ ٠ /١(‏ و«الفائق» 

.)777/١()»برغملا«و.)١؟7‎ /9( 

.)5895( أخرجه مسلم‎ )١( 

قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص778): «قفيز بالقاف. والفاءء والياءآخر الحروف. 

والزاي المعجمة: مكيال يسع ثمانية مكاكيك عند أهل العراق» وهو من الأرض مئة وأربعة 

وأربعون ذراعا. والمكوك مكيال معروف لأهل العراق» وجمعه مكاكيك ومكاكي, على 

البدل كراهية التضعيفء يسع ثلاث كيلجات. والكيلجة مَّنَاء والمنا رطلان, والمن لغة» 

والأول أفصح. والرّطل بفتح الراء المهملة» والكسر لغة» قال أب عبيد: وزنه مئة درهم. 

وثمانية وعشرون درهمًا وزن سبعة. قاله أبو عبيد في المغرب. قلت: فإذا قسمت هذا على 

اثني عشرء يخرج عشرة دراهم وثلثا درهم؛ وهي سبعة مثاقيل» ونصف مثقال إلا ثلث عشر 
مثال» وسيأتي ما يدل على أن في هذا جبرًا أو غلطًا في نسخ المغرب. فإنه قال في لسان 

العرب: الرطل اثنا عشر أوقية» والأوقية إستار وثلثا إستار» والإستار أربعة مثاقيل ونصف. 


والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهمء والدرهم ستة دوانيقء والدانق قيراطان. والقيراط 32 


لق 


7 18 م 
- م 5 


الزمانِء وهذا هو الخراجٌ الذي وضّعه عمرٌء فدَلّ ذلك على صوابه. 


قال: وما وى ذلك مِن الأصناف يُوضَمُ عليها بِحَسَب الطاقة فإنْ لم 
ع ره مه 
نطق ما وضع عليها نقصهم الإمام. 
والأصل في ذلك: ماروي: «أنّ عمرٌ بنَ الخطاب لما فتّح السَّوَادَ نقذ 
خذيفة بن اليمانٍ» وعثمانٌ بن حُنَيفِ ذ فمسّحاها ووضعاعليها الخراح. فلمًا 
عادا قال لهما: لعلكما حَمَّاتّما الأرض مالا تطيقٌ؟ ”قالا: لا"». وهذايَّدُلٌ على 
لاط ار ضع ل ل 
ير 
آفةٌ فلا خراجٌ عليهم. 


وذلك لأن الخراجٌ يجب لأجل ما يحصّلٌ لصاحب الأرض مِن المنفعة؛ 


طُسٌّوجانء والطَسَوج حبتان» والحبة سدس ثمن درهم؛ وهو جزء من ثمانية وأربعين جزءًا 
من درهم. قلت: فإذا كانت الأوقية إستارًا وثلثي إستار» والإستار أربعة مثاقيل ونصف» 
فهي سبعة مثاقيل ونصف. وإذا كان المثقال درهمًا وثلاثة أسباع درهم» فهي عشرة دراهم 
وخسة أسباع درهم» والخمسة أسباع تزيد على ثلثي الدرهم ثلث سبع وثلث السبع ثلث 
عشر مثقال» فثبت ما قلته واللّه سبحانه أعلم. وقال في لسان العرب أيضًا إن القفيز والمكوك 
يختلف مقدارهما باختلاف أهل الاصطلاح عليهما. ونقل عن ابن بري أن الكْرٌ بضم الكاف. 
وآخره راء مهملة مشددة: ستون قفيرًا». ينظر: «المغرب» :)777/1١(‏ و(السان العرب» 
(م ك ك) (13/ 1م 
(1-1) ليس في (غ: ي). والأثر قد تدم تخريجه. 


00 
ا 


لأنّه لايجورٌ أنيكونّ أرضُ في يد كافر في دار الإسلام يَنتَفِعٌ بها ولا حقٌ 
المساي وتوود انو لينةا 22 الى ذا لها لا تشوي واف وكا ندا ا حك 
الانتفاعٌ بهاء فسقّط عنه الخراحٌ كالأرض السَّبِحْةٍ التي لا تنبثٌ. 


قال: وإِنْ عَطّْلها صاحبّها فعليه الخراح. 
وذلك لأنّه مُتَمكّ من الانتفاع بهاء وإنما عدمتٍ المنفعةٌ بتفريطه» فلا يَسقطٌ 
الحق الواجبٌ على رقبة الآرض بذلك. 
6 ع-2 ع ِ 
قآل: ومن أسلّم مِن أهل الخراج أخذ منه الخراٌ على حاله. 
ا 2 ا حا و د ل ع ا ع د 
وذلك لأن أرض السَّوَادِ وضّع عمرٌ عليها الخراج؛ ثُمَّ أسلّم أهلها وبقي 
الخراح بحاله. 

وقال الشافعيٌ: إذا صالّح الإمامٌ أهل بلدٍ وأمّتَهم» فأقرّهم على أملاكهم 
وأجرّى في بلدهم أحكاء الإسلام على أن يُوْحَذٌ مِن كلّ جريب كذاء فإِنْ كان 
مذ تاهلى ندل ]ذا قتع فى الراك أصعات كل راقئة ديعانااقفياهنا جار 


ع 


كان ذلات جرنة بدخط بالأناك زان امات عل نار ال ون عرنار لد مدل 
ولا يُخَاِفٌ فيما وضّعه عمرٌ على أهل السَّوَاد؛ أنه لا يَسقَطٌ بالإسلاه”". 
وهذا الذي ذكره لا يَصِحٌ؛ لأنّ ما وضّعه الإمامُ على أَرَاضِيهِم يُقَسَّطُ على 
الأرَضينَ والرّقابء فحِضَّةٌ الأرَضينَ خراجٌ وحصة الرّقاب جزيةٌ ولو قلنا: إن 
جميعه جزية. أدَّى ذلك إلى أن يكونٌ أرض في دار الإسلام يُنتَمَعُ بها لا حقّ 


.)7174 /8( و«مختصر المزني»‎ ))١97 /5( ينظر: «الأم»‎ )١( 


بجي 


ا 


حمالم 
3 ء 


عليهاء وهذا لا يجوز كأرض المسلمء ولأنّ المسلمَ أخصٌ بدارٍ الإسلام. فإذا 
لم تُسَلَمْ له منفعةٌ الأرض إلا بحن يجب عليه فالكافرٌ أُولّى. 
فإن قيل: إن مال مأخودٌ في مُقابلةِ حقن الدم والإقرارٍ على الكفرٍ كالجزية. 
قيل له: لا نُسَلَّمْ ذلك؛ والمعنى في الجزية أنَّها وْضِعَتْ على الرّقاب إذلالا. 
ولأيعرا انل اللممتلة نوا لطر اع وعد على لاز عي قوق الال فين 
فيها إذلال» فلم يَسقَط بالإسلام. 


قال : ويجورٌ أن يشتريّ المسلمٌ مين الذَّمّيَ أرضّ الخراج ويُوْحَذٌ منه الخراح. 
ما ستو ار الداع منه فلأنّه ملّكه» فجاز الشَّرَاءُ منه كسائر أملاكه, وأمًا لَزُومُ 
الخراج للمسلمء فلمَا روي: 3 جماعة مِن الصّحابة ودََْعَنه اسْتَرَوا أرض 
الخراج بالكوفة وأَدوًا الخراج»”" ولأنّه إذا اشترَى أرضٌ خراج صار مُلتَِم 
بالعقدٍ للخراجء ويجورٌ أن يُلْْمَ الإنسان بالترايه ما لا يجورٌ أن يلرّمَه ابتداء 


كالمسلم إذا تكفل بجزية ذميٌ. 


قال: ولاعْشْرَ في الخارج من أرض الخراج. 


[وقد بَيّنا ذلك فى الزكاة. 


)١(‏ بعده في (رءغ.ي): #اقال». على اعتبار أن قوله: «وإذا اشتّرى الذَّمَّنُ أرض عُشْر...». من 
المتن» ولم أهتد إلى ذلك القول منسوبًا لشيء من نسخ «المختصر» القديمة؛ ما يؤكد ما أثبت 


من باقي التسخء واللَّه أعلم. 
1001 


وإذا اشتّرى الذَّمّيُ أرض عُشْرِء قال أبو حنيفة» وزُكَرٌ رجمهما اللّهُ تعالى: 
يود منه الخراح]0©. 

وقال أبو يوسف: عشران. وقال ممحمد: عشْرٌ واحدٌ”". 

وجة قولهما :أنَّالعشرٌ طريقه الطَهرةُ بدليل أن يُصرَفُ مَضْرفَ الزكاق فلا 
1595 11ظ لا تَنيْتٌ في حقه. 

فإن قيل: لا يممَِمٌ ألايثبْتَ يبت بتداء ويبقى في حفّه كالخراج الذي لايَبتُ 
حقٌ المسلم ابتداءً» ويبقَى في حقه إذا اشترّى أرضّ خراج. 

قيل له: المسلمٌ يجورٌ أنيَنبْتَ في ماله حقٌّ الفيءء بدليل أنه لو أسلّم في 
دار الحرب ثم غلَبْنا على الدار كان عقارٌه ْنَا وزوجتّه وأولادٌه الكباٌ وكذلك 
أيضًا يجورٌ أن يبقَى في حقّه الخراج الذي طريقه اَي والدّمّيُ لايجورٌ أن 
تيت في حقّه الطَهْرةٌ ابتدائ فلم يَجْرْ قالط الذي ازيف الطهرة وإ اسقط 
العُشْرُ وجب الخراحٌ كالدَّمّيَ إذا جَعِلتٌ دار يُسْتانًا. 

وج قولٍ أبي يوسف: أنَّالأرضص”" مال يختلِفٌ الواجبٌ فيه باختلافي المالك» 
فكان على الذَّمّيَ ضعفٌ ماعلى المسلمء كالمالٍ إذا مَرٌ به على العاشر. 

وج قول محمد: أنه حقّ ابتُدئْتُ به الأرضٌء فلا ينَقِلُ عنها كالخراج. 


)١(‏ مابين المعقوفين ليس في (ق). 
() ينظر: «اللأصل» (0/ 24713 واشرح مختصر الطحاوي» (5/ 779)» و«المبسوط» /١5(‏ 
»١‏ و١تحفة‏ الفقهاء» ))77١ /١(‏ وابدائع الصنائع» (؟/ 04. 00). 


(9) في (غ, ي): «الخراج». 
هه 


و5-------2-2يئييانم 

وأا التَّغِْبِيُ إذا اشيّرى أرضّ عُشْرِء فذكّر محمد في «الأصل»: أنَّ عليه 
عُشْرَيْنٍ. ولم يذكز خلاةا". 1 

وقال الشيخ أبو الحسن: هذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمدٌ: 
ا 

وجه قولٍ أبي حنيفة: أن الصّلحَ مع بني تَغْلِبَ وقّع على أن يوذ منهم 
ضعفُ ما يُوْحَذٌَ مِن المسلمين؛ والمسلمُ يُوْحَذُ منه العُشْرُ فيُوْحَذُ منهم عُشْرانٍ. 

وأمّا أبويوسف فيقولٌ: إِنَّهِ حقّ يختلفٌ باخعلافٍ المالك» فكان عليهم 
ضعفٌ ما على المسلمين كأموال الرّكاة. 

وجةٌ قولٍ محمدٍ: ما ذكّره في المسألةٍ الأولّى. 

فَِنْ باع التَغْلييٌ هذه الأرضٌ مسلمًا أَخِذ منه عُشْرانٍِ عندٌ أبي حنيفةه وقال 
انور وؤشاف ا وتتحفد : عشرٌ واحد©. 

وجهٌ قولٍ أبي حنيفة: أنَالتّْلَِ لما ضُوعِفَ عليه الحُّمُرُ صار خراجا لاستحالة 
أخدٍ العُشْرِ مِن مال كافرء والخراجٌ إذا تعلّق بأرض لم يتخي بير المالكِ. 

وأما أبو يوسف فبئّى على أصله أن الحقٌّ يختلفٌ باختلانٍ المالك؛ فصار 
كأنها لم ترَلْ على مِلْكِ المسلم. 

وعندٌ محمدٍ وجُوبُ الِعْشْر لا يَتغيرٌ بِِلْكِ التَغْلِييَ» فلك المسلم أَوْلَى. 


.)١60/؟(‎ 0-5 ينظر:‎ )١( 
.)7501١ ينظر: «تبيين الحقائق» (”/ 3587)., و«العناية» (؟/‎ )'( 


(") ينظر: «السير الصغير» (ص71/5)» واالمبسوط» (؟//). واتحفة الفقهاء» .)"7١/١(‏ 


كلل 


2 2 لولعم 1 
0 7 محر علا موه 


قال: والجِزيةُ على ضربين: جَزية نُوضَعٌ بالَّراضِي والصّلْحء فتتقدَرا" 
بِحَسَبٍ مايقمٌ عليه الاتفاق وجزية يبتَدِيٌ الإمامُ وَضْعَيَيا إذا اقل علن 
الكفارء وأقَرّهمٍ على أملاكهم: ذم فيَضَعْ على العَنِيَ الظاهر الغنى في كل سنةٍ 
ثمانية وأربعين درهمًا يأخلٌ منه في كل شهر أربعةَ دراهمَء وعلى المتوسط 
لحا أربعة وعشرين درهقء في كل شهر درهتينء وعلى الفقير المغديل 
اثني عشَّرٌ درهمًا في كلّ شهر درهمًا. 
والأصل في جواز أخل التو قر اه على لز سور بت ل زمورة 
أله ولا الَو الأكجز وَلَا حُرَسُونَ مَا كز لَه روك 1 يسو دن الْحقّ 
ف ارك ترا افك 1 حَقّ يِعْطوأ الْحرَيةَ عن ير وهم يروت #6 [التوبة: 
قال للك على بجر ازا ل لعزي رصي خرن اول امنهه ردت يها 
فإن قال قائل: الكفرٌ معصيةٌ فكيفت يجورٌ أخدٌ العِوَّض على التَّمكينٍ منه؟ 
ولأنه جاز ذلك وجب أن يجورٌ أخذّ العوّض وإباحةٌ سائر المعاصي. 
قبل له: هذا غلطٌ؛ لأنَ الجزية مأخوذةٌ على تركِ القتل”"» وقد كان يجورٌ 
ين طريقٍ العقل أن يُحظَرٌ علينا قتالٌ الكفار ولايُتَعِبّدُ به فقكذلك يجورٌ أن يُتعبّد 0 
بتركه بعِوّض نأخذّه» ولأنَّه قت واجبٌ فجاز إسقاطه بعِوَضٍ كالقصاص. 
اتير اراح لامكا ماما وعرالدق واارامي: 


و 


فلا يوذ غيده ولام يعَيّرُ؛ِ لأن التَراضِي لم يقَمْ بغيره. 


()فى (ر): «فينفذ). 
00 في (ر): «القتال). 


ري 


5 داف لبي 5 

وَأمَا لضو الثاني: فهذا المقدارٌ الذي ذكّره صاحبٌ «الكتاب» على الغنيٌ 
والمتوسط الحالٍ والفقير المعتمل7". 

وقال الشافعيٌ: هي مُقَدَرةٌ بدينار يَسْتوي فيها الغني والفقير”". 

دليلٌنا: ما روّى عبدٌ الرحمن بِنٌ أبي ليلى, عن الحكم: «أنَّ عمرٌ بن الخطاب 
َيِلتَُعَدَهُ وجّه خدّيفة بن اليمانٍ وعثمانٌ بنَّ حُنَيفٍ إلن الكوافة فمسّحا أرضّها 
ووضّعا عليها الخراجٌ» وجعّلا الناسّ ثلاتٌ طبقاتٍ؛ على الغني ثمانيةً وأربعين 
درهمّاء وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهمّاء وعلى الفقير المعتهل اثني 
عشرٌ درهمًاء ورجّعا إلى عمرٌ فأخبرًاه بذلك»”» وكان ذلك بحضرة الصّحاب 
لتْعَنْ من غير نكير» وعول بذلك أيضًاعثمال وعلن صَفَْةعن؛ لأنَّ رأيهما 


وافق ذلك. 
فإن قيل: كان ذلك على وجه التّراضى. 

)١(‏ ليس في (رء س). 

(0) ينظر: «الأم» (2/5») و«الحاوي) »)714/1١5(‏ و«المهذب» (7007/8). وانهاية 
المطلب» .)١97/1١8(‏ 

() تقدّم تخريجه. 


قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 737/4): «المعتمل: افتعال من العملء» يقال: 
اعتمل الرجل. إذا عمل بنفسه؛ وأنشد سيبويه: 

إن الكريم وأبيك يعتمل 

إن لم يجد يومًا على من يتكل 

فيكتسي من بعدها ويكتحل. 
وقيل: العمل لغيرهء والاعتمال لنفسه. ذكره في لسان العرب». ينظر: «الكتاب» (9/ 81), 
و«لسان العرب» (عمل) /1١(‏ 00507 0:03), 


410595 
6 


5 بت 5 
لمي يي رن 

قبل له: لايصِح؛ أن النلذة فيفك عر قناذا ادر واعلى دييهب لم لتر 
التَّرَاضِي؛ لأن عمرٌ رَتََنَهَعَنهُ قال: «أرَاهم يُطيقون أكثرٌ مِن ذلك. يي 
درهمَيْنء ُمَ رَدّها إلى الأولّى». ولو كان ذلك على وجه النَّرَاضِي لم يَجُرْ أن 
يزيد عليهم بالاحتمالء و لأنّه حٌيَبنَّدِئٌ به الكافرٌ فوججب أن يختلف باختلانٍ 
الإمكان”''كالخراج ْ 


0م 


فإنقيل : روي أن النب صَإَدَه َمُعيوسَلَه وَجَّهَ معاذًا إلى اليمن وقال: ١خذّ‏ 
فون كل حالم دينار0)1". 


قيل له : يحتمل أنَّه على وجه التَّراضِيء يبرن ذلك أنَّهِ قد روي أن النبيئ 
صَبََاندعَيَهِوسَلرَ قال لمعاذ: اخحلٌ ين كلّ حالم وحالمة دينارا» ”أو عَذَلّه معافر"). 


والنساءً لا جزية عليهنٌ إلا ما كان على وجه الصّلّح. 


عن وه 


ويحتول أنه وضّع ذلك لاحتمالٍ الطاقة» ولو كان سُنَةمُقدَّرةٌ يَجِرْ أن يعبر 
بعد ذلكء وقد روي عن ابن أبي تَجِيح» قال: «سألت مجاهدًا عن وضع عمرٌ 

)١(‏ أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: «الأماكن». 

(7) أخرجه أبو داود .)١15177(‏ والترمذي (*771)» والنسائي (450 ))١‏ وفي «الكبرى» (7747) 
عن معاذ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن». وينظر: اانصب الراية» (؟/ 50 55.5 5). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 77/4): #حَالِم بالحاء المهملة: أراد به من بلغ 
الحلم» وجرى عليه حكم الرجال» سواء احتلم أو لم يحتلم». 

(-*) ليس في (ج» رء س). 
والحديث أخر جه عبد الرزاق )٠١١99(‏ من طريق معمرء عن الأعمش» عن شقيق بن سلمة. 
عن مسروق بن الأجدع. قال عبد الرزاق: كان معمر يقول: «هذا غلط قوله: احالمة». ليس 
على النساء شيء1. 


00 
ل 


سبي 1 سب زه 
/ 
على أهل الشام من الجزية أكثرٌ مما وضّع على أهل اليمنء””فقال: لليسارٍ''. 
فإن قيل: معنى يُحقَنٌ به الدّمُ فاسْتّوى فيه الغنيٌ والفقيرٌ كالإسلام. 
قيل له: الإسلام من حقوق الأبدان» وذلك لا يختلفٌ باليسار والإعسارء 
والخزية من قوق الما ل افيتجوز أن يتعدلفت لح الله تعالى. 
قال: وتوضَعٌ الجزيةٌ على أهل الكتاب. والمجوس» وعبدة الأوثانٍ من 
العجو'". 1 


مر 


2 


ما أهل الكتاب. فلقوله تعالى: إن ارت 2 أركوا الك سن اا 


عاو 


اله و روك # [التوبة:1]. ”وهو عام 1 
وأمّا المجوسٌُ: فلماروي أن عمرٌ رَبَيَِعَنَهُ قال ا د 
و أجل كاي سالرع الرعي + عرق الميعة رسو الله ليه 


فول كرا هوه ة أهل الكتاب»)) . ولا خلاف في هذا. 


ّم ل 


وأمًا عَبَدةٌ الأوثانٍ مِن العجم فيجورٌ أخذ الجرية متهم ”. وقال الشافعيٌ: 


(1-1) ليس في (ر). 
والخير أخرجه أبو عبيد في «الأموال») .)٠١1:(‏ 

(1) قال في حاشية (ي): "الجزية مأخوذة من المجازات والجزاء» لا بها جزاء» لكمّناعنهم وتمكينهم 
ا ا 0 
عَن نفس سينا # [البقرة:177:44]. وضرب الجزية إثباتها وتقديرهاء وسمّي المأخوذ ضريبة» 
فعيلة بمعنى مفعولة. وجمعها ضرائب». 

(#د# )اليس في (ر): (4) تَقدَّم تخريجه. 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» (7/ »)١7‏ و«التجريد» (1١/1715)؛‏ واالمبسوط) مس 


1" 
ينيد 


2 20 
2 لووك ى 


6 0 


يسْترَقُون ولايُقبَل منهم الجزية". 

لنا: أن النبيّ صَرَنَتعَبهوَسَلَ كان إذا بعّث جيشًا وَضَّاهمء وقال: ١اذْعوهم‏ 
إلى شهادةٍ أن لا إلة إلا الله إلى أن قال: فإن أَبَوْا فاْعُوهم إلى أداءٍ الجزية»". 
وهوعامٌ ولأنّهِ يجوز استرقاقٌ رجالهم, فجاز أخذٌ الجزية منهم كأهل الكتاب. 

فإن قيل: روّى عبد الرحمن بن عوفيء أن النبي مَرَلتعَبَنوسََهَ قال في 
المجوس: ااستوأ بهم امل الكتاب)00". 

53 5 طق 2 0 0 ع2 
الجزيةً لا تختّصٌ بأهل الكتاب. 

قل « إل عسل هت 5 عرز ط و ع 

قيل له: لأنَعمرٌ ذمّب إلى التخصيص في الآية بأهل الكتابء ولم تَقَمْ عندّه 
دلالة على غيره حتى سوع الخبرٌَ فعُلِم أن الحكم عاءٌ في الكتابيّ وغيره. 

تإن راقن انق عد الهية إذااكان را لاتق بفه إكاكان هماه 
ا 

قيل له ار عر على كفره بالاسترقاقٍ كذلك بالجزية؛ والوثنثٌ العجميٌ 
بخلافه. 


قال: ولا توضَعٌ على عبدة الأوثانٍ من العرب ولا المُرْتَدّينَ. 


.)١١١/0( و«اشرح السير الكبير) (ص716١01. واابدائع الصنائع»‎ »)2١19437/١( 
ولانهاية‎ .)7375 715 /١1( وابحر المذهب»‎ ))١167/11(20)599/9( ينظر: «الحاوي)‎ )١( 
تقدّم.‎ )0( .)١5 /١8(»بلطملا‎ 


سر 


ا > زربي 3 
كيات | ا 
- سب 
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ما عَبَّدَةٌ الأوثانٍ مِن العرب”"» فلا يجورٌ ”استرقاق رجالهم. فلا يجورٌ 
إقرارٌهم" بالجزية كالمُرْتَدِينَ ولأنّهم بالّغوافي أَذِيّة النبيى مَََعلِِوسََهَ وتكذيبه 
وإخراجه من وطنه» فعُوقبوا على ذلك فلم يُقبَّلُ منهم إلا السيف أو الإسلامٌ. 

والدليل على أنه لا يجورٌ استرقاقهم» خلافّ ما قاله الشافعييٌ: أَنْ النبيَّ 
صْتَهعَيَِوسَلمَ قال يومَ خيبرٌ : «لو كان يجري على عرب رق أو ولاءٌ لكان اليومَ» 
لكنه الإسلامٌ أو السيفت22". ولأنّه سببٌ للإقرار على الكفرء فلا يَيْتُ فى حنٌّ 
عَبّدةٍ الأوثانٍ مِن العرب كالجزية. 

فإن قيل: يجورٌ استرقاقٌ نسائهم وصبيانهم» كذلك رجالهم كأهل الكتاب. 

5 1 0000 3 3 عوع عي 8 10 2 
وههنا بخلافه. 

ع و 0 وء 2 

وأمَا المرتدون فلا تقبّل منهم الجزية» إنما هو الإسلام أ والسيف. لقوله 
ََلئَهعَلدِوَسَه: (مَن بَدَّل0) ديئه فاقتلوه)2. 


2 
جر سمس سسس | له ول سمه 


وروي: أن رجلا قدم على عمرّ رََوَيَدْعَنَك فقال له عمر : هل من معْرَّيَة خ”؟ 


(1) قال في حاشية (ح): «فلأن كفرهم أغلظ لما أن النبي وله بعث بين أظهر هم. 
ونزل القرآن بلغتهم» والمعجزة أظهر في حقهم. فتغلّظ العقوبة عليهم؛ لأن العقوبة تتغلّظ 
بتغليظ الجناية». (5-5) ليس في (ي). 

() أخرجه البيهقي (4/ *17) من طريق محمد بن عمر الواقدي» عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث؛ عن أبيهء عن السلولي» عن معاذبن جبل. وقال: هذا إسناد ضعيف لايحتج بمثله. 

(5) في (رء سء» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): اترك1. 

(5) أخرجه البخاري (15977) عن ابن عباس. 


4 


0ك 
م ا 


قال: نعمء رجل مِنَا ارتد فقتأناء فقال عمرٌ: لو وَلِيتُ منه ما وَليتمِ منه . حبسيه 
علاقة أيام. عرض عليه الإسلام كل يوم؛ إن سل وإلا قتّلته»27. وكان ذلك 
بحضرة الصَّحابةٍ مِن غير خلافي. 

قال: ولا جزية على امرأة. 

وذلك لأن عمرٌ دعن لم يَضَعْ على النساء الجزية» ولأنّ الجزية تحب 
التتسوط ‏ فكل من لا يقل لا يُوضَمٌ عليه الجزية©. 

لأنّه ليس مِن أهل القتال كالنساء. 


قن :ولا رين :ولا عض 


١ 
١ 
3 
43 
0 
١ 
1 
3١ 
1 
90و‎ 
١ 
ف‎ 
3 


ودامكير قول أبي حنيفة» ومحمد, وقال أبو يوسف,. فى إحدّى 

الروايتين: وض م عليهم إذا كانوا أغنياء9؟. 
وجه قولهما :أن مولا سواه من أهل القتالِء ولا يجبُ القتل ”بكفرهم» 

والجزية إنما تجبٌ لإسقاط القتل المُسْتَحَقٌ بالكفر*»» فمن لا يُقَدَلٌ © بكفره لا 

يل كه الحخوية كالضية والهرأة: 

.)080 5 /١١( وينظر: (التجريد)‎ ."" ٠ 7( أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
اهل من مُعْرَبَةٍ خبرٌ بكسر راء مغرّبة وفتحها‎ :)58١ قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص‎ 
مع الإضافة فيهما: قاله ابن الأثير» أي هل من خبر جديد من بلد بعيد؟ يقال: شأو مُعَرّب‎ 
.)١17/8 /5( ومُغرّب. أي بعيد». ينظر: (النهاية» (7/ 089. (؟) ينظر: «الاختيار»‎ 

(") ينظر: «الهداية» (؟/ »)١5٠9‏ و«الاختيار» (5/ »)١78‏ و«الجوهرة النيرة» (7/ 77/4). 

(8) من (رء ض١).‏ (0-5) ما بين القوسين ليس في (ل). 


4 
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وجهُ قولٍ أبي يوسفٌ : أن عمرٌ بن الخطاب وََإَتَه دنه وضّع الجزية على كل 
مُعْتول"» ووجودٌ الال أكثرٌ م من العمل, ولأنّهم ممن يُقتّلون بالكفر, ألا ترَى 
ات اعلا ا تار اناد ه لا برأيه» فصار بمنزلةٍ الصحيح. 


3ظ توضَمٌ عليه الجزية ديد 

لنا: ماروي: «أنَّ عمرٌ ريمن وضّع الجزية على ا لفقير المُعتمل '"اثني 
عشَّرَ درهمًا"». فاعتّبرٌ العمل مع القدرة فدَلٌ على أنها لا تجبٌ على من لا 
عمل له ولأنّه لا يُطِيقٌ الأداة» والطاقةٌ مُعتّرةٌ في الؤّجُوبء الدليل عليه خ راج 
الأراضي. 

فإن قيل: قال النبيئٌ انلوسر لمعاذ حينَ أنفّذه إلى اليمن: ١‏ خذ مِن كل 
حالم دينارًا»29. وهو عامٌ. 

قيل له: لا دليلٌ فيه؛ لأن الأمرَ بالأخذٍ ينصرف إلى من ب يَقَدِرٌ على الذّفع 
فاختّصٌ الخبرٌ بذلك. 
)١(‏ قال الحافظ في «الدراية» (؟/ 0 (لم أجده». وينظر: (مصنف ابن أبي شيبة» (5 ٠‏ ”الا 

لض 4 ' 
(0) ينظر: «الحاوي» (5 07١١/1١‏ و«المهذب» (7/ .)31١١‏ 
(9-*) ليس في (ر). 


ابن عبد اللَّه التقفي. قال البيهقي: "وكذلك رواه قتادة» عن أبي مجلز عن عمر وكلاهما مرسل». 
(4) تقدّم تخريجه. 


ا | ولع : 


فإن قيل: شخصٌ لو حصّل في الأسر جاز قتلّهء فلم يَجُرْ إقرارٌه على كفره 
في دار الإسلام حولا بغير جزية كالموسر. 

قيل له: هذا يَبطْلُ بالعبد ولأنَّ القت حقٌ بَدَيْء فاسْتَوَى فيه الغنئ والفقية() 
كالحدودء والجزيةٌ حل مال يَتَعلّقُ حقٌّ اللَّه تعالى به فجاز أن ييختلف فيه 
الغنىٌ والفقير. 
قال: ولا على الرّهْبِانٍ الذين لا يُخَالِطون الناسّ. 
لأنّ هؤلاء لا يلون والجزيةٌ لا تُوضَعٌ على مَن لا يُقتَلُ كالمرأة فأمًا 
الرُمْبانُ وأصحابٌ الصّوّامع الذين يُخالِطون الناس» فقال محمدٌ: كان أبو حنيفة 
قرل 27 علبيم انوي نكا وا قروو على ا لفجرنب وعوقر 1 إلى بوب 

وقالعمرُو بنُ أبي عمرو: قلت لمحمدٍ: فما قولّك؟ قال: القياسٌُ ما قاله 
أبو حنيفة. قال محمدٌ: وليس على السَّيّاحَينَ والرّهْبِانٍ خراحخ". 

والوجة في وضع الخراج عليهم: أنّهِم م بن أهل العمل إل نهم تركوه مع 
القَدْرةٍ عليه» فصاروا كالمُعتَمِل إذا ترك العمل مع القَدْرةٍ أنَّ الجزية لا تسقطٌ عنه. 


عع ال ى 5 3 

وأمّاقول محمد في السَّيَاحينَ : فيجوزٌ أن يكونّ أجاب على من لا يَقدد 9 
على العمل منهم؛ فيكونّ اتفافًاء ويجورٌ أنيكون قال: مَن لا يُخَالِطٌ الناس لا 
ا ل 0 
ُقَعَلء ومن لا يُقتّل لا توضّع عليه الجزية. 
)١(‏ بعدهة في (غ0: لأصله). 


(1) ينظر: شرح م 5 الطحاوي1(1/ 79) و«التجريد»(5١/‏ 57155).و«الهداية»(؟/ )١6١‏ 
و«تبيين الحقائق» ( ”/ :)7١07/‏ و« العناية» (5/ 07). 


يناش اتيك 
3 كام 2 
قآل: ومن أسلّم وعليه جزيةٌ سقَّطتْ عنه. 


وقال الشافعيٌ: ةيا 0 


ننه أن اللكتغالى أ مَرّنَا بأخَذِها على وجه الصَّغَاره والمسلمٌ لا يجوز ذلك 
دده لقره صََِلدَءَووْسَل: «الإسلامٌ يَجْبّ ما قبلّه)”". وقال: «ليس على 
سدم و65 وهذا ينفي الابتداء والبقاف فلا عقيية لبفاكه على الكفرء 
فوجّب أن يسقط بالإسلام كالقتل. 

فإن قيل: مال موضوعٌ على الكافر» فإذا وجب حال كفره لم يسقط بإسلامه 
كالخراج. 


قيل له: خراجٌ الأرض لا صغارٌ فيه؛ لأنَّه حقٌ مال» ولهذا يجورٌ أن يبد 


ان 


هو 


مينُ سقطتٍ الجزيةٌ؛ لأنّ الموتٌ يُنافي معناها وهو الصَّعَارُ وا 


قآل: وإن اجتّمع حولان تَداحَلَتُ©. 


/١١( والبحر المذهب»‎ ,)37 0١ /١8( وانهاية المطلب»‎ »)717/1١5( ينظر: «الحاوي»‎ )١( 
.)7١5 (احلية العلماء» (لا/‎ 10 

(5) أخرجه أحمد (17/717/0117811511/1/1/7) من حديث عمرو بن العاص مطولّاء ومختصرًا. 

(6) أخرجه أبو داود (0777). والترمذي (*577: 174) من طريق قابوس بن أبى ظبيان» عن 
أبيه؛ عن ابن عباس . قال الترمذي: «حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان. 
عن أبيه» عن التي علد هِوسَزَرَ مرسلا). وينظر: «علل ابن أبي حاتم» مسألة (*45). ولابيان 
الوهم والإيهام» (5/ 7175()81)» وانصب الراية» (*/ 01 4). 

(5) بعده في (ج» س»ء ق): «الجزية»؛ وفي (غ؛ ونسخة مختصر القدوري): «الجزيتان». 


معلا كك 
اه 


وهذا الذي ذكرهقول أبي حنيفة» وقال أبويوسف» ومحمدٌ: لا ينداتلان". 
وبه قال الشافعك0©. 

وجة قول أبي حنيفة: أنّها عقوبةٌ» فإذا اجتّمعثْ أسبايُها مِن جنس واحدٍ 
كان لاجتماعها تأثيرٌ في التداخل كالحدود. 

فإن قيل: مال يجب في كل حول. فلا يتداحَلٌ كالزكاة. 

قبل لذ لزكاة وحت صل وح الصورة فلم تتداتحل» والجزية وجَبتُ على 
وجه العقوبة» فجاز أن تتداخل. 

وقد قال أصحاينا: إن الجزية تجبُ بأوَّلِ الحول”". وقال الشافعيٌ: بِمُضِيَ 
الحول. ١ ْ ْ ١‏ ْ 

لنا: قولّه تعالى: #حَقٌّ يعْطوأ ألْجِرَيَةَ #[التوبة:9؟]. فأمّر بإسقاط القتل 
عنهم بإعطاء الجزيةء فدَلٌ أنَّهما تجبُ عند إسقاط القتل» وذلك موجوةٌ في 
أرنة العو ىل د ناته لتقل وبتكا راب ل د ول لقي 
كالصّلّح مِن دم العمد. ْ ْ 

فإن قيل: حقّ في مال يَتَعلقُ وُجُويُه بالحوله فوجّب بآخرٍ* الحول كالزكاة. 


)١(‏ ينظر: «التجريد» »))57559/١5(‏ و«الجوهرة النيرة» (؟/ 05©» و«المحيط البرهاني» (؟/ 
/51 3). و«البناية» (/ا/ 1017). 

(0) ينظر: «كفاية النبيه» .)75.6592557/1١1/(‏ 

(9) ينظر: «التجريد» :.)57517//1١5(‏ و(المبسوط) ( 61 6"©). وابدائع الصنائع؛ 
(/28). 

(5) ينظر: ١نهاية‏ المطلى» .)71١/18(‏ و(كفاية النبيه) /١5(‏ 17 0). (5) في (ر): اتأخر). 


تي 


تاش اليه 
5 مر 8 


قيل له: لا تُسَلّمُ أن وجُوبه يَتَعلنُ بالحولء فإنْ أرادوا أنه لاتجبُ في الحولٍ 
إلا”'مرةً واحدة'' بطل بصدقةٍ الفطر. 
اذ لد م لواب ا الاتمع 


ا 


و ع 


م الك ىد اها ين 


قال : ولا يجورٌ إحداث بيعَةٍ ولا كنيسةٍ في دار الإسلام. 


وذلك لقوله صَ#َِلدَمعَدَوِوسَله: ١الاخصاءً‏ في دار الإسلام ولا كنيسة)”". معناه: 
ل يجوز في دار الإسلام إحداث كنيسة لم تَكَنْ. 1 

فَأمّا إلِخصَاءٌ فقيل في تأويله: لا بُخصَّى الرجلٌ» قيل ذلك في تأويل قوله 
تعالى : 7و لم لسر در نك لوك أو [النساء:0]119". وقيل: المرادبه الرجلٌ 
بح وو انسار كبلطل ادر كار سود وراذر يكو نوي 
قل: فإذا انهدمتٍِ الكنائس والبيَعٌ القديمةٌ أعادُوها. 

وذلك لأنَا أقرَرْناهم عليهاء والأبنية لا تبقّى على التَأبِيدِه فجاز لهم إعادتها 
)١1-1١(‏ في (أ» ج»سءعء ق» ي): (دفعه). 
(؟) أخرجه البيهقي /٠١(‏ 5 ؟) من طريق ابن لهيعة» عن عطاء. عن ابن عباس. 


(*) ورد عن جماعة منهم ابن عباس» وأنسء وعكرمة» وشهر بن حوشبء وغيرهم ذكرهم 
الطبري فى «تفسيره) (ل/ا/ 51460 -/ا494) . 


ا 
ري 


2 353311 
و الطظظة ___ .ع 
كسائر أبنيتهم. 
6 هه ٠. 1: 0 ٠.‏ 1005 2 ب 
مَجْرَى الكنيسة» فكما لا يجوزٌ لهم إحداث شيء” مِن الكنائس في أمصار 
التملفين كلك اموي 
دعو لكوع ”© 
وقد قالوا: فيما يُفَحَ م وو العاوفو لم فر ثم يُصالح أهلها على أن 
عه .- 7 7 > ا 
يكونوا ذِمَّة فيهاء وفيها كنيسة؛ أو بيعة» أو بيت نار فإنها لا تَهدَمُ» ويُمتعون مِن 
الصلاة فيهاء ويُؤْمّرون بأن يجعلوها مساكنَ» وذلك لأنّ المسلمين لما فتّحوها 
عَنُوةَ كان لهم أن يَقيِموهاء فإذا أَقَرٌوا الكفارٌ عليها فموضعٌ الكنائس إنما 
ره تك 3 5 5 : 0 غك «ضر. 5 و 2 
يستحقونه بإقرار المسلمين.» فصار كأنهم احدثوا ذلك» وإحداث الكنائس فى 
المصر لا يجوز ويجوزرٌ فى القرى» فلذلك مُنعوا فى الصلاة فيما كان فى المصر 
دون القرّى. 
قال : جز أها الركَدنالكعة | 2 | 57 
: ويؤخذ أهل الذمة بِالتمَيز عن المسلمين في زِيّهم ومراكبهم وسروجهم 
وقلانيهم, ولايركّبون الخيل وَلايَتَحَمَّلون بالسّلاح. 
ع و 5 5 2 75 2 3 ع 
والأصل في ذلك: ما روي: «أن عمرٌ بن الخطاب رََلِيَهْعَنَهُ كتب إلى أمراء 
الأجناد يأمُرّهم بأن يأمُرٌوا أهل الذّمّةِ أن يخيموا رقابهم بالرّصاص. وأنْ يَُظْهروا 
مَناطِقَهمء وأن يَحَذِفوا'" نواصِيّهم, ولا يَتَسَّبّهُوا بالمسلمين في أثوابهم»””. 
)١(‏ هناينتهي الخرم في النسخة (ع) المشار إليه في كتاب الشربء بعد قول المصنف: «فإن 
قيل: قد تساوّوا في تُيُوتٍ اليدٍ عليه» فوجّب أن يُتساوٌوا فيه». 
(؟) في (ق): ايجزوا»» وفي حاشية (ح) منسوبا لسخة: ايحلقوا». 
(8) أخرجه ابن أبي شيبة (8 277100 والبيهقي (4/ )7١7‏ من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ 


ات 
ل 


اه 


يكن الب 
5 حالص 8 


وروي: أن صالّح أهل الذَّمةِ على أن يَشّدُوا في أوساطهم الزْنَارَه!". و 
ذلك بحضرة الصَحابةٍ يَولَُِعَنثر من غير نكير . 
ولأد االمييلة بعد خظ اه رن اندر لكان انعو مالف ذا عت 
لاي لايُؤمَنٌ أن يُعَظَمْ الكافرٌء ونُوَالِيه ظًا من أنه مسلدٌ فلذلك وجب تميزُهم. وقال 
النبيّ وَل : للا تَبْدَؤُوهم بالسّلام7". ولا يُوْمَنْ أن يَوجَدَ واحدٌ منهم 


يو 


ستولا تنما مالك وناك انه 

فإن قيل : لووجّب ذلك لكان النبئ صَؤْلدَه عبسل يأل به اليهود في المدينة» 
ويَطالِبٌ به نصارى بني نجرانَ» ومجوسٌ هجر ولو فعل ذلك لتقل. 

95 1 ب 1 و 8 ل 5 

قيل له: إنما وجب فعل ذلك لثمي ويهوٌ المدينة كانوا يرون بأعيايهم 
ا تيه حالّهمٍ على أحدٍ من أهل المدينة» ونصارى نجرانٌ كانوا مُتردِين بهاء 
وكذلك مجوسٌ هجرّء فلمًا فتِحتٍ البلادُ في وقتٍ عمرٌ رَيََيَهعَنهُ وكَْر الناسٌ 
واختلطواء وجب تمييزهم للمعنى الذي قَدَّمْناه. 

عن أسلم. قال ابن الملقن في «البدر المئير» (77/ 775): اوهذا الأثر صحيح». وينظر: 

«الخراج» لأبي يوسف (ص/177١).؛‏ واعلل ابن أبي حاتم» مسألة (975). 
(1) أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه' (770)» والبيهقي (4/ ٠7‏ ”)عن مسروق» عن عبد الرحمنٍ 


ابن غنم قال: : ١كتبثُ‏ لعمرٌ بنٍ الخطاب حين صالح أهل الام : بس الل الرحمن الرحيم؛ 
هذا كتابٌ لعبدٍ اللَِّ عمرٌ أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا 26 #وأن شه الزناقة 
على أوساطناء ولا نُظهِرَ صُلْبنا وتنا في شيءِ من طريت المسلمين ولا أسواقهمء وال تُظهرٌ 
الصّلْبَ على كنائسناء ولا نُضرِبٌ بناقوس في كنائسنا بين حضرةٍ المسلمين". وفي إسناده 
يحيى بن عقبة» قال عنه البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 17 المنكر الحديث)». 

(؟) أخرجه مسلم »)235١1717(‏ وأبو داود (2700) واللفظ له من حديث أبي هريرة. 


4ك 
كين يود 


اث ا | 1 


وجملة ذلك أنَّه لا يجبُ أن ؛ يرَكَ أحدٌ من أهل الذَّمةِ يشب بالسملين دن 
ا 0 
حال مَشيهم في الطريق» ويجبٌ أن يَنَزروا في الحمامات بإزار يُخَالِف إزارٌ 

وقد قال أصحابنا: ليس لهم إظهارٌ شيءٍ من المعاصي في أمصار المسلمين 
لايبيعوا الخمرٌ والخنزيرٌ ظاهرًا؛ لأنّ هذا لم يدل تحت العهد. 

وقد قالوا: إن حضّر لهم عيدٌ لايُخرجون فيه صُلْبائَهم وأعلامّهمء وليفعلوا 
ذلك في كنائسهم القديمة ما أحَبُواء ولا يفعلواذلك خارج الكنائس؛ لأن إظهارٌ 
الصَّلِيبٍ معصية» وفي إظهاره إعزارٌ للكفرء وذلك لا يجورٌ في دار الإسلام. 

ولا يُمنعون مِن ضرب”" الناقوس في المصرء إذا كانوا يضربون في كنائسهم 
القديمة فإن ضرّبوا خارجّها مُنِعوا؛ لأنَّه معصية فلا يجورٌ لهم إظهارٌه ككفرهم. 
قال : ومن امتنع مِن الجزية» أو قل مسلماء واشت النبّ مَبَأَلتَمعَلِتَووسَل 
أو زنّى بمسلمة» لم ينتقض عهده ولا يَنتقِض إلا بأن يَلْحَقٌ بدارٍ الحربء أو 
2 ث امير 000 
يَغلِبواعلى موضع فيحاربونا'". 

وقال أصحات الشافعوئ: د م يُنتقص العهدٌ بجميع ذلك”". 


(١)فى‏ (ر): 2«صوت). 

5 (ي): ١فيه».‏ وينظر: ابدائع الصنائع» (7/ »)١17‏ و«الهداية» ))١777/7(‏ واتبيين 
الحقائق» (/ ١58؟).‏ و«العناية» (5/ 575). 

(") ينظر: «الحاوي» »)771/١5(‏ و«المهذب»(/48١31)):‏ وابحر المذهب» /١7(‏ 776), 
و«المجموع؟ .)559/١9(‏ 


اله لسع 
صا 


لنا: ماروي عن عائشة رََلدَةعَنْهَاأنّها قالت: دحل رهط مِن اليهودٍ على النبيّ 
َلوسر فقالوا: السَّامُ عليك. قالت: ففهمتهاء فقلتٌ: و”"اعليكم السَّامُ 
وَاللّمْةُ. فقال النبيئٌ مََرَلنَدعيدوَس: مهلا يا عائشةٌ فإ الله بحب الرفْقَ في 
رايا زر اللا بير داقر الالح مصن بوعل 
'اقدقلت: وعليكم"”". فهذا سَبٌّ لني صَرَا عوسي لو كان من مسلم حَلٌ 
دنه ولم يقتلّهم؛ و لأنّهم يبون الباري جل اسمُه» ويقولون: له ولد والمجوسش 
تَدَعِي له ضِدًا ولا ينض العهدٌ”" فسَتّ لني َلوسر مله ولأنَّ الجزية 
دين عليهم: فالامتناعٌ منها كالامتناع من سائر الديونِ فلا ينتقِضٌ به العهدٌ. 


فإن قبل: أمّر اللَّهُ تعالى بقتل الكفار حتى يُعْطُوا الجزية» فإذا امتّعوا وجب 


القتل لزوالٍ الشرط. 
قيل له: ل ل ا 
ييه كر عزفي الا وذلك لذن الآية دالةٌ لنا لأنّها تق تقتضي أنّهم9) إذا 


أعْطَوا سقط القتال» وليس في ظاهر الآية اعتبار التَكرار. 
فإن قيل: معتى يُحقَنٌ به الدمٌ مِن الكافرء فوجّب أن ينتقضّ بسَبٌ النبيّ 
)١(‏ ليس في (رء ل). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :2358١‏ «السَّام بفتح السين المهملة؛ وآخره ميم: 
الموتء وألفه منقلبة عن واو». 
إفرة في (ر): (الضد». 
() ليس في (ر). 


تفلك 


18 | ركنا 


1 . مد 4 


كو عرس 0 9 ع 
صَإْْلنعَلِنَدِوسَلَء أصله الإيمان0©. 


)١(‏ أدرج بعده في (ح) بين الصفحتين هذا النص خارجًا عن نص الكتاب» وهو: "لا يجورٌ 
عقَدُ الذَمّةِ إلا بشرطين: بدلُ الجزية وإلزامٌ أحكام المِلَّةِ. ومن ادَّعَى منهم كتابًا بالبراءة ين 
الجزية من عمرٌ أوعليٌ لم يُصَدَّفُ. ويلرّمُهِم التِّييرٌ عن المسلمين في أربعة أشياء» لباشهم 
وشعُورُهم ورُكُويُهم وكناهم. فإنْ شرّط عليهم الجمع بينَ انار والغيار أَحَذُوا به. وإن شيط 
أحدهما اكتفى به. ولا يُمتَعون ين لبس فاخر الاب والطَيْلسانِء لأنَ اّْييرَ حصّل بماذكر. 
داكتو دي المسلمين كأبي القاسم وأبي بكر وأبي عبد ال بولا لفتفئؤة ين الحى 
بالكليّقَ ل لَمعَليَوِوْسَلَ قال اس ف اذ «أُسلِم ياأبا الحارث». [أخرجه 
ابن المقرئ في (معجمه» (41/5)) والضياء في «الأحاديث المختارة» (417 7)] وقال عمرٌ 
لنصراتئ: يا أب حَاَه أسلخ تَسله. لجرك ون كارت باء بماوا جيرا نهم المسلمين؛ 
وفي المساواق وَجْهانِء فإ لم يكُنْ لهم جار مسلمٌ لم بذ يمُنعوا مِن تعلية بنيانهمء وإنْ ملكوا 
دارًا عالية ين مسلم لم يُؤْمَروا بتَقَضِهاء ؛ لأنّهُم ملكوها على هذه الصف . ويمتعون مِن إظهار 
المنكر كالخمر والخنزير وضرب النّاقوس ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار أعيادهم وصليبهم» 
لما رُوِي في شُرُوطِهم لعبد الرحمن بن غَذْم ءأنَ ب وناغ ايها أنلانسيزت :تاقرس إلا 
ضربًا حَفِيًا في جوف كنائسناء ولا نظهرٌ عليها صليبًا ولا نرف أصواتّنا في الصلاةٍ ولا القراءة 
في صلاتّنا فيما يحضّرٌه المسلمون: وأن لا نخرِجّ صليًا ولا كتابًافي سوق المسلمين» وأن لا 
نخرِج باعوثّاء الباعوث: عيد يجتمعون له كما يخرج المسلمون يوم الفطر والأضحى ولا 

- ءِ - 5 ل 3 ءِ 
شعانيناء ولا نرفعٌ أصواتنا مع مُوْتاناء ولا تظهرٌ الثيران معهم في أسواقٍ المسلمين» وأن لا 
نُجاورٌهم بالخنازير» ولا نظهرٌ شِرْكاء ولا نرعَبَ في ديينا ولا ئَدُهُوا إليه أحدًا ون عُقَدتْ لهم 
اذَه في بد مُتفردِينَ فيه لم يُمبّعوا ين شيء مما ذكرْناه ولم يُوجدوا بغيار ولا رن لأنّهم 
في بلدانهم لم يُمنعوا من إظهار دينهم. «الكافي» لابن قدامة المقدسي الحنبلي رَمَهَاَللَه. 
وإاناكةانتسا أن عون وزان عرين ل يسع الى قسد رو عقو لان انلع ينود انبرق 
كان في زمنهم عقذا أو لأنه عقد لازمٌ أشبه الإجارة» فإن عرف الثاني مبلغ المشروط عليهم 
أقرهم عليه؛ وإن لم يعرف رجع إلى قولهم فيما يسوغ جعله جزية» وإن قال بعضهم: كنا 
نؤدي دينارّاء وقال بعضهم: كنا نؤدي دينار من أخذ كل واحد بإقراره. ولم يقبل قول بعضهم 3 


غ7١‏ ل 
رو 


قبل له: المعنى في الأصل أن الإسلام يتفض باعتقادٍشَنْم النبي صَإَلَعْوَسَلرَ 


فيُنتَقَض بإظهاره وليس كذلك العهذ؛ لأنَّهِ لايُبَقَضُ باعتقادٍذلك» كذلك إظهاره. 


قال : وإذا اند المسلم عن الإسلام عرض عليه الإسلامء فإِنْ كانت له 
شبْهة كُشِفْتٌ له ويُحبّسٌ ثلاثة أيام فإنْ أسلّم وإلا قتل. 


رض الإبزاوم عليه وت تحب لماروى الأ وجلا قوم على عدر 
تََلْتََعَنهُ فقال: هل مِن معرفة خبر ؟”© قال: نعم. قال : رجل مِنا اند عن الإسلام 
فقتلناه. فقال عم* : لووَِيثُ منه ما وتم حيست ثلثةأيام أعرض عليه الإسلاة 
كلّ يوم فن أسلّم وإلا قتلته)©. 

وأن "العاف أن قن ارت امار 1 رقا لان لاطا فا بتكا لبر مان 
عليه ليذكرَ الشَبْهةَ فترَالُ عنه » والعرض ليس بواجب؛ لأنّه ممن بِلَغنْه الذعوةٌ 
والكافرٌ إذا بلَغْتّه الدعوة يد يُستَحَبٌَ تتجديدٌ العرض عليه ولا يحِبُ. 


الى ل 00 


وأمّا جوازٌ القتل بعد العرض عليه فلقوله تعالى العو نور أئل 
بان مويل لكوي أو ُو 46[ الفعم:*1]. قبل فى التفسير: المرادٌبه أهل الدّوّة». 

على بعض؛ لأن أقوالهم غير مقبولة. من كتب الحنابلة». 

«المحترم الخواجا شرف الدين أحمد والمعتمد الأجل سيد علي أمير أخور في أمر [هام]. 

فالمرجو أن يكون نظر خدمته عليها وعنايته متوجهة إليهما ذهابًا وإياباء كما هو المعهود 

من صدق محيته وكمال معرفته» وقد جهدنا على يده بحسب الهدية». بعلبكى. فالمرجو أن 

شخي لقي ول وا لله تعالق بحرن وزو كد هونا كه ناه الله عالق عمف قاض الأواق 
)١(‏ في (رء سءغ): لمعرفة خير». وفي (ي): اتعرف خبيرا. (1) تقدم. 


(؟) بعده فى (ر): امن). (؟) ينظر: ١تفسير‏ الطبري» .)558205571/7١(‏ 


1 


1 
2 0 


وقال النبيٌ ص لَمعَيِوَسَل: ١مَنْ‏ بَدَلَّ ديه فاقتلوه)70). وارتَدٌ المستورةٌ العَجْلانيُ 
فقتله علي بن أبي طالب. وجعل ماله لورثته مِن المسلمين”" 


قال : فإِنْ قله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كُره ذلك ولاشيء على 
القاتل. 


و ا ا 
عليه لجواز أن يُسِلِمَء فإذا قتّله والقتل مُسِبَحَقٌ لم يلرّمْه ضمانٌ» إلا أنه قد ترك 
الامقعات تكرهلذلك: 


وقد قالوا: إن طلّب التأجيلٌ أجَّله؛ لأنَّه إنما يطلْبُ ذلك لينظرٌ في أمره فجازء 
وإن لم يطلْبْ وقف على رأي الإمام؛ فإنْ غلب على ظَنَّه إِنْ جه أسلّم أجل 
وذ لم يغلِبٍ في نه ذلك عَجّل ققلهء وقد فد التأجيل بثلائة أيام اعتبا 
بأقصَى مُدةٍ الارتياء”" بدليل الخيار». ْ 
قال: وأمّا المرأة” فلا تقتلُ ولكن تُحبَسٌُ حتَّى تُسلِم. 
وهذا قولّهم» وقال أبو يوسف: إِنَّها تقتل؛ ثم رجع”ا) 


)١(‏ أخرجه البخاري (5977) عن ابن عباس. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (14704) عن أبي عمرو الشيباني. 

(9) في (ض :)١‏ «الارتياد»» وفي (ض5» غ): «الارتياب». 

(5-4) ما بين القوسين ليس في (ر). 

(6) في (نسخة مختصر القدوري): «المرتدة». 

() ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (/ »)51/1١‏ و«الهداية» (؟/ »)١10‏ و(اتبي تبيين الحقائق» 


(9/ هم ؟). 
لفل 


د لتك 
والدلِيلٌ على ما قلناه: أنَّ كفرّها الأصلي لا تَستَحِة 
من أهل القتالء فكذلك الكفرٌ الطارئ. ولأنَ النيى صَرَا عَلَدهوَسَله : انْهَى عن 

قتل النساء)”"» وهو عام اها ب فل الإسلام؛ لأنّها قد التزمتٍ الإسلام 
بدخولها فيه؛ ومّن الترم الإسلام لا يجوز إقرارٌه على الكفر بعد ذلك. 

قل: ويزولٌ مِلْكُ المُرتَدٌ عن أمواله برِدَتِه زوالا مُرَاعَىء فإنْ أسلّم عادثْ 
ل عا ل 


. 5 5 5 رز م 52 5 75 5 و ار 
وهذا الذي ذكره قول أبى حنيفة» وقال أبو يوسف؛» ومحمد: لا يزول ملكه. 


و عع نيدن 


إلا أن أبايوسفت جل تَصَرُقَه بمنزلة تصَرّفٍ من وجب عليه القصاصٌء وجمّله 
محمد بمنزلةٍ المريض ”" 

وجة قول أبي حنيفة : قوله ص لَدْعلدووسَل : (أموث أن ناا النات حص قزل !: 
لا إلة إلا اللَّدُ فإذا قالوها عصّموا مني دماءهم وأموالّهم إلا بحَقّها»”". فعَلّقَ 
عِضْمة المالٍ والدّم بإظهار الشَّهادتيْنَ وقد زالٌ حكمٌ عِضْمةٍ الدَّم فوجّب 
أن يزول حكمٌ عِضْمةٍ المالِه ولأن ال تؤثرُ في التكاح من جميع الجهاتٍ؛ 
فأثْرث0 في زوال المِلكِ كالموت. 


وجة قولهما: أنَّ الدّدَةَ توه ْرُ في إباحةٍ الدّم وذلك لايُوجِبٌ زوال المِلكِ 


)١(‏ أخرجه البخاري 3٠ ١6(‏ ومسلم (11/45/ 0؟) من حديث ابن عمر. 
(0) ينظر: «التجريد) (4/ 20597514 (١208057/1).؛‏ و(المبسوط»(١١7/1١5(:)1١47/1١1).,‏ 
وابدائع الصنائع» (/1/ 1157)» و«الهداية» (؟/ »)١195‏ و”تبيين الحقائق١‏ (؟/ 586). 


49 تَقدّم. 
1/1 1ه 


(؟) في (ر): «فأبرزت». 


ا ته برف 5 
أصلّه المرجومٌ ومّن وجب عليه القصاصٌء و إذا لم يرل مِلْكُه عندهما صار عند 
أبي يوسففَ بمنزلة مّن وجب عليه القصاصٌء وعندٌ محمد أنَّهِ مُعَرَض للتَلّفٍ. 
ولكل واحد وين الناس قتله فصارَتْ حائه أخوفت من حال المريضسء فيكو 
ات و اناك 

وإذائبت عند أبي حنيفة أن مِلْكّه يزولُ» قال: يزول رَوَالَا م مراعى: لأنَ الإباحة 
علقت بالكفر» وهو مَذْعُوَ إلى الإسلام ويُرْجَى عَوْدٌه فتعلّق حقه به فإذا أسلّم 
زالث أحكامٌ الكفرٍ عنه, فكأنّه لم 0-7 قتل على رِدَّتِه أو مات استقرٌ كفره. 
افر روال ملك الجتعان به. 
قآل: وإِنْ قل أو مات على رِدَّيّه انتقمّل ما اكتسّبه في حال الإسلام إلى 
وَرَتَه مِن المسلمين» وكان ما اكتسّبه في حال ردّته فَيعًا. ْ 

وهذا الذي ذكّره قولُ أبي حنيفة» وقال أبويوسف» ومحمدٌ: : الجميع لوَرَئُته 

وجهٌ قولٍ أبي حنيفة: أنَّ حُرْمةَ ماله كحُرْمةٍ دمه. فلمًّا كان دمّه مباحًا لجميع 
الناس كذالك مأله؛ولايلرَممااكتسبه المكادبُ في حال رديه أله غير مالك 
لوووانها موه ترف علن حٌ المَؤْلى المسلم» وما وقف على حقٌ المسلم في 
دار الإسلام لا يكون فَيْعًا. 

فإن قيل: فكسبُ المرتدٌ تعلق به حقٌ ورثيه المسلمين. 

قلنا: حقّ الوارث لا يَتَعلّقُ بأكساب الصّحيح. 


,.)١94ص( و«السير الصغير»‎ ):04 1:45 / ١7 /7( ينظر: «الأصل»‎ )١( 
.)١١7 /5( وابدائع الصنائع»‎ ))7/7/1١9(.)٠١ 54/٠١ ( و«المبسوط»‎ 


3-6 سي !21 


كد كال 
117 
ب 


تتاف ال 
ب الس 5 


وجة قولهما: أن الرّدَةَ لا تزيل المِلْكَ» فما اكتسّبه في حال الإسلام والرّدَة 


سواء. 
وقد قال الشافعيٌ: إن جميعٌ ذلك فى72©. 


وهذا لايَصِحٌ: لماروي : «أنّ عليًا وَليَْعَنَهُ تل المُستوردَ العَجُلانَىَ حينَ 
ااذه وجل هالة لوؤكية وزع السسلهي)! " وعن ابن مسعودٍ مثلها كبو تلن 
حكم الإسلام, بدليل أن أولادة د يجبّرون على الإسلام. ولاايجور نَصرٌ فه فى 
كاعرو انار وروم لمانا ب سانا اينار الركا.واقن 16ق الى 
حكم الإسلام ورثه ورثته المسلمون كالمجنونٍ المسلم. 

فإن قيل : روي عن النبي صَؤَْهُ انَمْعَتَدِوسَلَ أنه قال االايرث الفسل الكافع 0 

قيل له: هذا بعضٌ الخبرء وتمامّه قولّه: «لايتوارثُ أهل مِلَتَيْنْء لايَرتُ 
المسلمٌ الكافرٌ ولا الكافرٌ المسلمً) فيدّن مئان أن الكفر الذي يمن 
ميراث المسلم م مِن الكافر هو مايُضافٌ إلى مِلََّ وذلك إنما يكونٌ في غير المرتَدٌ؛ 
أن الي :2 لايل لشو ١‏ القن كوه ووليد ا بس تكاج ورور و1 
ويِطْل تقويمٌ ده ولا يجب أَرْشّ بقطع أعضائه» فإذا مات على رِدَيِهِ حَكَمْنا 
بانتقالٍ ميراي في آخر جزء م ين أجزاء إسلامه إلى وَرَئي يت المسلمٌ من المسلم؛ 
)١(‏ ينظر: «الأم» (5/ 11/1 117/5 187).: و«الحاوي» .)١١5/18(‏ واحلية العلماء» (0/ 

4 079). (0) تقدم. 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ٠77(‏ 7 2077 والبيهقي (7/ )١50‏ عن القاسم بن عبد الرحمن» 


عن ابن مسعود. قال البيهقى: «منقطع القاسم لم يدرك جدّه). 
(:) أخرجه البخاري (751755), ومسلم )١1114(‏ عن أسامة بن زيد. 


جطلا كال 
1107/4 هه 


و 
ولايّرث مسلم من كافر. 
5000 1 7 
فإن قزل امريد لا درت بعالو اذ تروت مهال كالققا نم 


5 1 َك 59 0 لعا و 7 
قيل له: المرتد عندنا بمنزلةٍ المِّتِء والميِّتٌ لا يرث ويُورّث عنه. 


قآل: وإن لجق بدارٍ الحرب مُرْتَدّاه وحكم الحاكمٌ بِلَحَاقِه عق مُدَبّروه() 
وأمّهات أولاده. 


وذلك لأنَّ اختلافٌ الدار يمع مِن ُبُوتِ حقٌّ من كان في إحدى الذَارَيْنَ 
ممن في الأخرىء ولهذا نملِكٌ عليهم بالحيازة ويملكون عليناء وإذا انقطّع الحقّ 
عما في دار الإسلام بطّلتٍِ المراعاة. 
وإنما اعثّيِر حكمٌ الحاكم باللّحاقٍ؛ لأنَّ انقطاعً الحقوق باللَّحَاقٍ معنّى 
مختلف فيه» فوقف حكمٌه على إنفاٍ الحكم به كسائر مسائل الاجتهايء والحكم 
الحا يجري وى الموت» بدلل لقال ال إلى وو وإذا أَجْرى مجْرّى 
الموت بعتق مُدَبّرِيه وأمهات أولاده. 


قل: 5 2 التي عليه. 


آ 2 ع 


5 0 3 


وقال الشافعئٌ: كور 0 


)١‏ في حاشية (ح) منسوبًا لنسخة: امدبّريه». 
(؟) تقدّم : غاقول الماكة: «وإنْ قتل أو مات على رَدَّته ...». وينظر: «البيان» .)057/1١17(‏ 


0" 
ري 


تان ا 
4 َم 4 


لنا: أنه مال اكتسّبه مسلٌ» فلا يكونٌ قينا في دار الإسلام كمال مَن لم يردٌ. 

فإنْ قبل: كيف يُوَرّتْ الحي؟ 

قيل له: هذا في حكم الميراثٍ وليس بصريح ميراث؛ وقد بَيِّنًا أنه بمنزلة 
المِّتِ في النكاح كذلك في الإرثِ. ْ 


قال: وتَقْضَى الدّيونُ التي لزِمَنْه في حال الإسلام مما اكتّسَبه في حال 


الإسلامء وما لزمه مِن الذيونٍ في حال الوسلام مما اكتّسّبه في حالٍ الإسلامء 


وهذا الذي ذكره قولٌ الحسنء وزفرٌ وروي عن أبي حنيفة مثله. 

وروى أبو يوسف. عن أبي حنيفة: أن ديونَ المرتدٌ كلّها فيما اكتسّبه في حال 
ارده فإن لم تَفيِ كان الباقي فيما اكتسّبه حال الإسلاه”). 

وذلك لأن مال المرتَدٌ يتتقل إلى وَرَثيِهِ رديه والدّينُ يَتَعلّقٌ بما يكونٌ على 
ِلّْكِ الإنسانٍ عند موته دون ما انتقّل عنه؛ أصلّه المسلمُ. 

وجهٌ رواية الحسن: أنَّ ما اكتسّبه حال الإسلام موروثٌ عنهء وما اكتسّبه 
حال الرٌدَّةِ في والدّينٌيَتعلّقُ بالمالٍ الموروث وود اشوا 

والجوابٌ عنه: أنَّه لا يمع أن يكونَ فَيْعَا ويَقْضِي منه الذَّينَ» كما أنَّ مال 
المي إذا لم يَكَنْ له وارثٌ يُوضَمٌ في بيت المالٍ على طريقٍ الفيءٍ ون قضّى 


منه دينه. 


)١(‏ ينظر: لاشرح مختصر الطنحاوي» (5/ /ا/41. (1/ /1707)» و«المبسوط» ١ ٠//٠١١(‏ وابدائع 
الصنائع» (9/ ,.)١79‏ و«الهداية» (5/ .)١557‏ و«البحر الرائق» (5/ .)١57‏ 


0 
م 


فر | ورءى» 
3 --- 4 


وقدذكرفى في (السّيرٍ) من «الجامع الصغيرٍ» : أنَّذلك مما اكتسبه حال الإسلام 
إلا أن يفضل شية فيكونٌ فيما اكتسبه حال الدّدَّة وذلك لأن ما اكتسبه حال 
الإسلام ميراث. والدَّينُ مُقَدمّ على الميراث”0“. 

وج قولٍ زفرّ: أن حال الإسلام وحال الردّ ترق حكمُها في الِلْكِ 
فصار كماليّن لمالكيّن مختلفين. ْ 

وأمّا على أصل أبي يوسف. ومحمدٍ: فاكتسايه في الحالَيّن سواء؛ ودُيُونُه 


كلها سواءٌ في جميع اكتسابه. 


كان :بوساباعه أن اششتراء أو تكرت فيهوين أمواله فى بعال دنهمو قوف 

ملع 5 اس تي م عي مه شاع 5 5 

فإن أسلم صَحَتْ عقوده وإن مات أو قتِل أو لحق بدار الحرب بطّلتٌ. 
وهذا على ما تنا مِن أصل أبي حنيفة: أن الود َزِيلُ المِلْكَ زوالا مُرَاعَىء 

ا 

كأن لو برل مملما 

مالاب ا وا 


6 المى ”ا ل ه إمنى 


قل: وإذا عاد 0 الإو سلما كما وخلهانن بد د ريه 


مِن ماله بعيئه أخذه. 
وهذا الذي ذكره على وجهين: 


(١)ينظر:‏ الأصل»(// 545). و«السير الصغير» (ص ١ ١‏ 7)؛ واشرح السير الكبير» (ص1417١).‏ 
(؟) بعده فى (نسخة مختصر القدوري): «بعد الحكم بلحاقه». 


ا 


لل 1 4 “11 اس سل 
سأ ار سسا حي 


أحدّهما: أن يعود إلى دارٍ الإسلام قبل أن يحكّمٌ الحاكمُ لتجاقه اقبط 
صرت تر ع مُرَاعَى فزالتٍ المُراعاةٌ وصار كأنّه لم 
يرل مسلمًا فيكونٌ ماله له» ولا يعتِقُ عليه شيءٌ مما ذكَرْنا. 

ا ال ل 
أخذه؛ ؛ لأ الما ملك عليه بغي عوَضِه فما دام على مِلّكِ مالكه جاز اناقت 
فيه حقٌ الرّجوع كالمالٍ الموهوب. 

ما مازال ِلك الوارثِ عنه بسبب يلحَقه الفسحٌ كالبيع» أو سبب لا يلحَمُه 
الفسخ كالعتق فلا رُجُوعٌفيه؛ كزوال ملْكِ الموهوب له عن العين الموهوية | أنه 
يُسقِطُ الرجوعٌ فيها. 

وأمّا مَن حكّم الحاكمٌ بعتقه ون أمهاتٍ أولاده فلا سبيلٌ عليه.”؛ لأنَّ هذا 
العتقّ لا يلحَقه الفسحٌ بعد وُقُوعِه. 
قال: والمرتدةٌ إذا تَصرَّفتْ في مالها في حال رِدَّتها جاز تَصَرُفُها. 

وذلك لأنَ رِدَنّها لا تُوحِبٌ إباحة ديها فلا يوت في مالهاء ولم يَذْكُرَ محم" 
وقتّ انتقالٍ المِلكِ إلى الورثة. 


وقد قال أبو حنيفة: إن ما اكتسبه© فى حال إسلامه”» للورئة المسلمين؛ 
فمّن كان وارنًا في حال الرّدَةِ وبقي على حاله في استحقاقٍ الميراثِ إلى حين 
القتعل ورث. 


)١(‏ في (ج): «عليهن». (5) في (رء ض :)١‏ «اكتسبته». 
(9) في (رء ص ض :)١‏ «الإسلام». 


ري 


لوزن 
52 9 


وعنه روايةٌ أخرّى: 1 مَن كان له وأريث في حال الرّدَّةِ اك اللسيررات 
بالموتء وإن خرّج مِن أن يكون وارنًا. 

وجة الرواية الأولى: أن حكم الميراث يت لوقت من العروف: 
وكلُ أمر”' ينيْتُ ينبت في الحال واستتد إلى حالةٍ سابقة َةِ اعثبر فيه الطَّرفانٍ كإجازة 
ال ص لد لي مِن الوَّرَئةِ قبل موت المرتدٌ لم 
يَرِتْء وإنْ مات المرنَدٌ وامرأنّه في العِدَّةِ وَرئْتْء وإن انقّضث عِدَّتُها قبل موته 
0 

وجة الرُوايةِ الأخرّى: أن المِلكٌ ينتقِلٌ إلى الوارث في آخر جزءٍ من أجزاء 
الإسلامء فإذا استقرٌ الانتقال بالموتٍ لم يؤر تَغْيِرٌ حال الوارث بعد انتقالٍ 
المِلّْكِ إليه. 

أمًا على قولٍ أبي يوس ومحمدٍ باص د ردلا 
مزاة وكلد اوم كموي المسلمة كن اد لاه ُوثَّرُ في أملاكه عندّهماء وتنتقل 
على قولهما إلى من كان وارثًا عندَ القتل أو الموت. 

وأا إذا لق بدار الحرب وحكّم الحاكمٌ بلّحاقِه: فقال أبو يوسف: ينتقل 
ميرائّه إلى من كان وارثًا يوم حكّم الحاكمٌ بلّحاقه. 

وقال محمدٌ: ينتقلُ يوم الحكم إلى مّن كان وارنًا يومَ اللّحاق". 


(؟) ينظر: «الأصل6(2/ ”0777 (7599/94(:)511//7). و«السير الصغير» (ص ١54‏ )» واعيون 
المسائل» (ص: 777)» و«المبسوط»(5/ *177/15(:)1517). 


ايل 


رد 
3 اميم 9 


وجة قولٍ أبي يوسفف: أنَّ مال المرثَدٌ قبل حكم الحاكم أمرّه مراى, بدليل 
أن لوعاد إلى الإسلام كان أولّى به. ولوعاد وقد استهلك الوارث بعض المالٍ 
لزمه ع وا ند نات لاه فصار ذلك كما قبل اللّحاق. 

وجهٌ قولٍ محمد: أن اللّحاقٌ هو السَّبَبُ الموجبٌ لزوال مِلْكِه؛ لأنَّ اختلافٌ 
الدَارئْن يور في الأملاك» وإنما وقف على حكم الحاكم. فإذا حكّم بذلك زالتٍِ 
المراعاة» وانتقّل المِلّكُ بالسّبّبٍ الذي يَتعلّقُ به الحكمء فوجب اعتبارٌ مَن كان 
وارثًا في ذلك الوقت. 

فأمّا المرتدَّة فهي بمنزلة المسلمة في زوالٍ مالها إلى ورثتهاء فيُعَرُ ذلك 
ف ة الموكة لان توالا ل ركه 

وأا إِذا لقت بدار الحرب وحكم بلّحاقِهاء فهو على ما بَِّنَاهِمِن اختلافٍ 
أبي يوسف» ومحمد؛ وإذا لحِقتٍ المرتدَةٌ بدار الحرب جاز أن تُسيَرَقَّ» وقال 
الشافعيئٌ: لا تُستَرَقٌ00. 
لنا أنها كافرةً في دار الحرب ليس لها ذْمَّهٌ كالحربيّة. 
فإن قيل: كمّرث بعد إيمانها فلا يجوز استرقاقها كالرجل. 
قيل له: الرجل يُستَعانُ به في القتال بحالء فلم يُسيِرَقَ بِعدَردَِه والمرأةبخلافه. 
قال #وتضارى يفي تغلت بوخد من أموالهع ضتعفت مارو خذ من المسلمية 
من الرّكاةٍ. 


)١(‏ ينظر: «الحاوي؟ (2178/17 1510)). ولابحر المذهب» (571/17).: واحلية العلماء» 
.)07١ /0(‏ 


46 


يكاحت ا دجس | | قر قرا را : 
اك اويا ااه د فور ل ب ا ا 10101 
6 


اا و ضٍ 7 2 5 
وذلك لأن عمرّ وََليََعَدهُ صالّحهم على أن يُضاعَفَ عليهم ما يُوْحَذْ مِن 
|| ا 200 


٠. |)‏ ا 00 و 2ب 
!ولخد من نسافهم نولا يو خذ من اصببا هع 


وقال زفرٌ: لا يُوْحَذٌ مِن نسائهم”". وبه قال الشافعيك”". 
وجهُ قولٍ أصحابنا: أدعية َوَلنَدعَنَهُ صالحهم على أن يُضاعَففَ عليهم ما 
لوخد ين المسلمين» ومتعلوة أن لالم زو ع1 ون مالها ار كاف كنالك التغلتة 
يُضاعَففٌ عليهاء ولأنٌ هذا وجب بالصّلح يجورٌ أخذّه من النساءء بدليل قوله 
مََلنَُعَلِدهِوَسَلَّرَ لمعاذ: ال من كَّ حالم ال د ْ 
فإن قيل: المأخود جزيةٌ والمرأةٌ محقونةٌ الدمء فلا يجورٌ أن يُوْتََدٌ منها 
الحزية التفباعة ‏ أصل سيد 1 


قيل له: الصبيٌ غيرٌ مُكَل فلم يُعَاقَبْ بما يُوْحَذ منه. والمرأةٌ بخلافه. 


قآل: وماجباه الإمامُين الخراج ومن أموالٍ بني تَغْلِبَه وما أَهُداه أهل 
االحروي ل الإباد وو تعر لمع اي ممنالع | دتميو د بيه اتوي 
وحن الققاطة و لحمو رفو مط قُضَاةٌ المسلميند وَعْمَّالُهم وعلماؤٌّهب” منه 
ما يَكْفِيهم ويُدقَمُ منه أرزاق المُقاتِلةِ وذَرَاريهِمْ. 


)١(‏ تقدم. 
(0) ينظر: اابدائع الصنائع» (0/ 1١1١‏ و«الهداية» (؟577/7١).‏ 
(") ينظر: «الأم» (5/ 366).» و«الحاوي» .)7581//١5(‏ (4) تقدّم. 


هالع ف ار ارال 


26 


:ا د لا 0 

لأن جميعَ ذلك مال وصّل إلينا مِن المشركين بغير قتالء وموضعُه بيت 
الما على ما يناه فيما تقدّم ومالُ بيت المالٍ مُعَد لمصالح المسلمين”". 
والوجوةٌ التي ذكرها كلها تعودٌ إلى صلاح جميع بع المسلمينء فكان للإمام تفريق 
الال عق حتصدوي: 

وأمّاما ذكّره مِن ذَرَارِيٌ المُّقَاتِلةَ: فلن تَمَّقتّهم واجبةٌ على المُقَاتِلة فوجّب 
أن يكفيّهم ذلك ليُواظِبوا على القتال» ”ولا ينتقطعون عنه لطلب ما يحتاجٌ إليه 
دَرَارِيّهم من التّفقة". 
قال: وإذا تَعَلّبَ”" قومٌ من المسلمين على بلء وخرجواعن طاعة الإمام» 
اليم إلى القرد [لى:الجوااعة رعق من لوي دولا 1 ته الى 


والأصلٌ في ذلك ماروي أن علي يعن أنفّذ ابن عباسء فدّعا أهلّ 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «سَيْلَ عليٌ الرازي: عن بيت المال» هل للأغنياء فيه نصيب؟ قال: لا 
إلا أن يكون عاملا أو قاضيًا وليس للفقهاء فيه نصيب إلا فقيه فرَّعْ نفسه لتعليم الناس الفقه 
أو القرآن. قاضي خان». 

(5-0) ليس في (رء ض١).‏ 

() ضرب عليه في (ش)» وكتب فوقه: البغت). 

() قال في حاشية (أ) بمداد أحمر: «فصل في القوم البغاة»» وقال في حاشية (ر): (مبحث البغاة»)» 
وقال في حاشية (ش): «كتاب البغاة: البغي الظلم, ثُّمّ صار عبارة عن ظلم خاص» وهو 
الخروج على الإمام الحق» فيكون فيها خروج من العموم إلى الخصوص . الفئة: الجماعة 
المنقطعة عن غيرهاء أجهز على جريحهم. أتم قتلهم»؛ وقال في حاشية (غ) بمداد أحمر: 
المسائل البغاة»). 


الام ١‏ له 
و 


يا سمي 


اه 
-----2 ئيس 
ل 90 0 ه 32 0 سر 8 
حروراءً وناظرهم قبل قتالهم»”"”2 ولأن من بِلَعْنْهِ الدّعوةٌ مِن الكفارٍ يُستَحَبَ 


عر ةىم 


أن يعون قبل القتال» فالغأة أولى. 


قال : فإن بَدَؤُوا قاتلهم حتى يُفَرّق جمعهم. 

والدليل على جواز قتالهم: قولّه تعالى : 9# وَإن طَأفَئَانِ من الْمُؤْمِنِينَ أَفتمَلُوأ 
موا نابت إحدههُمَا عل لتك َكَيِنُوا ألتى تَنَى سق تي لَه أَمْرٍ 

اه َِلنَُمَنُْ قائّل مَن خرّج عليه وكان ذلك بحضرة 
الضحانة ره عن من غير خلاني. 


ولأن في اجتماع البغْاةٍ أطماعٌ العدرٌ فوجّب تفريقهم» والذي روي عن ابن 

عمرّ وغيره مِن الصَّحابة أَنّهم قعدوا" عن الفتنة يجورٌ أن يكونوا قعّدوا عن 
0 2 7 

القتالٍ لعدم قدْرتِهم على القتالِ» ومّن لا قُدّرةَ له على القتالٍ لا يلرّمُه الحضورٌ. 


6010 


وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال ينبغي للرجل أن يعترِل الفتنة ويلزم بيته. 
وإنما أراد بذلك إذا لم يكن هناك إمامٌ, يَدُعوه إلى القتال» فإذا دّعاه الإمام وعنذه 
غِنّى وقذرةٌ لم يَسَعْه ال 18 عن ذلك20. 
قال: فإنْ كائث لهم فَِهُأَجْهَرَ على جريجهم واتبَع مُوَلَيَهُمْ. 

“1و ع 5 1 8 1 0 5 8 7 00 
وذلك لآن الغرض قتالهم حتى يزول : بَعْيهم) بدليل قوله تعالى: 98ح تف 


(1) أخرجه أحمد(207). وأبو يعلى (5/5) من حديث عائشة. قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» 


:)058/٠١(‏ «تفرّد به أحمد, وإسناده صحيحء واختاره الضياء». 
(5-7) في (أ ج» سء ق»ء ل): أنه قعد). 
(50) ينظر: «بدائع الصنائع» (/ا/ر .)١8٠‏ 


اسيل 


و كك 4 

جل _ مس اا 3131 لمللملمصصطصصصصصس_ 

لَه أَمَر #[الحجرات:4]. ومتى كانت لهم فئة يرجعون إليهاء فلم يرل بغي 

الخولىة لأنّه يرجع إلى البّغَاق يعودُ إلى القتال فجاز قتلدفا وكذلك الجريح 

لا يْمَنٌ أن يبرَأَ فيعود إلى القتال فجاز قبلّه9. 

0 ا ص20 
ا 

وكذلك الأسيرٌ إن رأى الإمامٌ تله جاز؛ لأنّبخيه لم يله فإ رأى أن يُخْلَى 

سبيله جاز؛ لذن علا ولع كان إذ علد اب البصحلف أن الاثين :انه 


ولاه” “» وإن رأى الإمامٌ أن يحبسّه يحبسّه”” حتى يعود أهل البغي عمّا هم عليه جاز. 
قال: فإ لم يكن لهم يهلم يُجهَرْ على جريجهم ولم يع مُوليُم. 


2 0 
وذلك لأنَّ عاد يََلنَدَعَنَةُ هكذا فعل بالبصرة. ولآن المقصوة إزالة جمعهم 
)١(‏ في (ج): «قتلهم». 
(0) ينظر: ااأشرح السير الكبير» (ص”57 ١).؛‏ و«الهداية» (؟/ ,.)١7/1١‏ و«الاختيار» (5/ »)١07‏ 
و«اتبيين الحقائق» (”/ 960؟). 


(-7) في (ج): «(الجوارح»؛ وفي (ظ): غير الجوارح». وينظر: «الحاوي» /١7(‏ ؟17١)‏ ولانهاية 
المطلب»(7١57/1١).و«الوسيط»(5/١17).‏ 


(5-4) في (ج):«لما تجبروا وامتنعوا). 
(6) ينظر: «الاختيار» (5:/ .)١157‏ 
(5) في (ي):«يجلسه». 


كيلك 


ا | ل 8 
2 2 03 1 
7 


قآل: ولا تُسْبى لهم ذُريةٌ ولا يْقسَمْ لهم مال. 
لماروي : :أن عليًا إئهعنُ قال في أهل البصرة: لايُْتَمُ لهم مالٌ00©. ولا 
سَبَى لهم ديق ولأنَّهُمِ مسلمون فلا يُخَْمُ مالّهم» وقد روي: «أنَّ 0 عَليٍ 
طلبوايومٌَ الجمل قسمة المال» فقال: لو وفّعتُ عائشة رََِليَدعَّْهَا في سَبِي 7 
أحدكم أكان يأخذها؟)2. فتبّه بذلك على أَلَا يُقَسَمَ مالّهم. 
قآل: ولا بأس أن يُقاتِلوا بسلاجهم إِنْ احتاج المسلمون إليه. 


وذلك لما رؤي:٠‏ :هن النبىّ صَبَلَكَهعَلتووْسَلَرَ حل 1 من يفون بن مي 


- 


0 ع ا 


بغير اختياره*2 ولأنّ للإمام أن يأدٌ سلاح المسلم إذا احتاج إليه» فلن يأخد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (18540)» ابن أبي شيبة (؟17461) عن جعفر بن محمدء عن أبيه بنحوه. 

)١(‏ في (أجءحء س»غ؛ ل): اسهم». وفي (ق): القسم). 

(") أخرجه النسائي في «الكبرى» (8077)) والحاكم (7/ ))١97-16٠‏ والبيهقي (8/ 174) 
من طريق أبي زميل سماك الحنفي» عن ابن عباس مطولَا. قال الحاكم: «صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاء». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)78١‏ ايوم الجمل: وقعة عائشة ذَْيتَكَا بالبصرة 
مع علي وولنَُعَنكُ كانت سنة ست وثلاثين» وسميت بذلك لأنها كانت على جمل يقال له: 
عسكرة1. 

(؛) في (رء ض :)١‏ «أدراعا»» وفي (سء ق): «أدرعا»» وفي (ض): #دراعا». 

(6) غريب بهذا اللفظ. وقدروى أبو داود(27077) والنسائي ذ في «الكبرى» (201/50).؛ والحاكم 
(؟/47) من طريق شريك؛ عن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن أبيه: 
«أن رسول اللَّه صََزَلتهعيهوسَلرَ استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصب يا محمد. فقال: 
الا بل عَمَقٌّ مضمونة) . قال الترمذي في «العلل الكبير» (727”): «سألت محمدًا عن هذا 
الحديث؟ فال ان لديل 1 ابطر 2111| لوو ةر ب 


.0ه 
“ب 


سلاح أهل البَغي أَوْلّى. 
وقد قال الشافعيٌ: إن ذلك لايجورٌ؛ لأنّمَّن ”لا يجورٌ الانتفاعٌ بغير السلاح 


مِن ماله لا 00 بالسلاحء أقيدل” العارل © . 


وو 


قيل له: لا نُسَلُمُ بل يجورٌ الانتفاعٌ بغير ذلك عند الحاجة» وما ذكّروه يطل 


قل: ويَحبِسٌ الإمامُ أموالّهم وَلايَرُدُها عليهم ولا يّقيمُها حتى يَتوبُوا 
فيَرَدها عليهم. 

وذلك لأن مالّهم لا يُملَّكُ بالغلبة» وإنما يُمنَعُ منهم لثلا يَسْتَعِينوا به على 
القتال لما فيه مِن المصلحة فإذا زالّ القتال رُدَّتْ أموالّهم إليهم. 


قال: وماجَّبّاه أهل البَغي مِن البلاد التي غلّبوا عليها مِن الخراج وَالْعْشْرٍ 
لم يأخذه الإمامٌ ثانيًا. 


لأنّه لم يُقَلْ أن الصّحابة يَتدَيَْعَن أَذوا ذلك من البلاد التي كان غلّب 

عليها الخوارجٌ, ولو أتذوها ثانيًا لتقل. 
هذا الحديث». ينظر: «الإلمام» /1١(‏ 22 وانصب الراية» (؟/ /ا/ا*7)ى .)١1١7/5(‏ 
وأخرجه الحاكم (7/ /0)» ومن طريقه البيهقي (88/7) من طريق إسحاق بن عبد الواحد 
القرشي» عن خخالد بن عبد اللَّهه عن خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس. وقال الحاكم: 
«صحيح على شرط مسلم". ينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي .)١108/14(‏ 

)١(‏ في (ر): (ما». 

(0) ينظر: «الحاوي» :.)١55 /١(‏ و«المهذب»5(2/ 107). وابحر المذهب» :.)519//١7(‏ 
ولاحلية العلماء» (/51/1). 


4 
عي 


حت ا س2 ا 
2 الوزورعنا 


قال: فإِنْ كانوا صرّفوه في حقّه أجرَّأ مَن أَحَذْ منه. 


وذلك لأنّه دقع إليه الواجبء والأخدٌ قد صرّفه إلى وجهه. فصار بمنزلة 
ما يأخذّه الإمامُ ويَضْرِفُهِ في وجهه. 


قال: وإِنْ لم يكونوا صرّفوه في حقّه فى أهلّه فيما بيهم وبِينَ اللَِّ تعالى 


أن يُعيدواذلك. 


0 0 0 0 المطالبةٌ به ا المطالبة في الظاهر 


عع 


لظ 
ضمان على كل واحد من الفريةث. 0 

وقال الشافعيٌ: ما أتلفه الباغي على العادل» فيه قولان؛ في القديم: يحب 
ضمان النفس والمال. وفي الجديد: لاضمان» وما أتلّفه العادلُ على الباغي 
فلااضمان. قولًا واحدًا2". 

5 :أن الفقة وفعت ييز الستلق وما يعَهُواَلَهُ نّم اجتمّعوا فلم به م يُقَضٌ لآأحد على 
أحدٍ بوجوب قصاص ولا ضمانء ولو كان واجبًا لطالّبوا" به ولبيّتوه» ولنقل 
ذلك ولميُنَقَلء وعن الزّهريٌّ قال: «وقعتٍ الفتنة العْظْمَى وأصحابٌ رسولٍ الله 
)١(‏ ينظر: «التجريد» »)08759/11١(‏ و«تبيين الحقائق» (7/ 75960). 

(0) ينظر: «الحاوي»(7١/ ١ ١05‏ و“«التنبيها (ص .)37١‏ ولابحر المذهب»(5١/‏ 7585) و«احلية 

العلماء»(/ا/ 5169). 
إفرة في (ج): «الطولبوا». 


4 


7 د 8 
سوس ل مُتوارون» فأجمّع رايهم على أن كلّ دم أريق بتأويل القرآن فهو 
مَدَرٌ وكل مال تيف بتأويل القرآنٍ فلا ضمان فيه وكلّ فرج استبيح بتأويل 
ارا و لايح قنروينا كاد فانساسن ةاور ياتا اد ادر والدار 
والحرب فلم يضمّنوا ما أتلفوه عليهم كأهل الحرب""". 

فإن قيل: قال أبو بكر الْصَدَّيقٌ ” َُنَهُ في أهل الردَ : «يَدُونَ قتلاناء ولا 
دي قتلاهم»)”". 

قيل له: لما قال عمرٌ رَتَََيَهُعَنة: ١مَن‏ قتل مِنا فإنما ”عمل للَّهِ © تعالى فأجره 
على الله . فرجّع أبو بكر إلى قولٍ عمرٌ)9». بدليل أن لم يقل أن أحدًا ممن أسلّم 
طُولِبَ بشيء مِن ذلك. 

فإن قيل: مسلمٌ أتلّف مال مسلم بعُدُوانٍ فلزمه الصَّمانٌ كما لو أتلّفه قبل القتال. 

قبل له: المعنى في الأصل أنَّانضمَنٌ ما أتلُّناعليهم في تلك الحالء فيضمَنوا 
ما أتلّفواعلينا. 


مطرر يكح 


تاك لظي 


.)١18085( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
)7/771١( عن طارق بن شهاب. وأخرج البخاري أصله‎ )774٠0( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 


مختصرًا. 
(-) في (رء ضء ص ١ء‏ ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «عامل اللّه». 


انالك 


(4) تقدّم. 


6 | يكرا امنا 


تك 10 “تتا 


فَصَوفما ص لكاو ا 


لم 
يما .و سر هو تت تبر تين 


06 


اعلَم أن الكفارٌ على قسمين: 

منهم مَن يِجِحَدٌ الباري تعالى ويعبّدٌ الأوثان. 

ومنهم مَن ينه وهم على ضررَيّن: منهم من يُشْرِكُ معه غيرّه؛ فهؤ لاء إذا قالوا: 
لا إلة إلا اللُّ. كان ذلك إسلامّاء وكذلك إِنّْ قالوا: نشْهّدُ أنَّ محمدًا رسولٌ اللَّه. 
وذلك لأنهم يمتنعون في دينهم مِن كل واحدة مِن الشَّهادتَيْنَء فإذا أَنَوَا بها دل 
على انتقالهم عما كانواعليه» وعلى هذا إن قالوا: قد أَسِلَمْنا. أو: نحن مسلمون”". 

والضربٌ الثاني: ممن يُكبِتُ الباري تعالى» ولا يْشَرِكُ معه غيرٌه بل يقول 
بالتوهين لكنه سعد الرشنالة فإ ندال يكون متلق يقل لأالة ]له الل أنه 
لوول عا كان غليه قإن قال: أفنهة أن محمد ارنيول اللو كان مسلما: 

وفرقةٌمِن أهل الكتاب يقولون: إِنَّ محمدًا رسولٌ اللَِّ إلى العرب دون بني 
إسرائيل. فونه درك قود دك مولن رإغان كياد وس أ 
مِن الدذين الذي كان عليه. فيَجِمَعَ بِينَ الَبَرّي مما يعتقِدٌه وبينَ الاعترافف بما 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «ذكر فخر الإسلام البزدوي» في باب الأمور المعترضة؛ من «أصول 
الفقه)»: إسلام المجنون لايصحء وإسلام المعتوه العاقل والصبي العاقل يصح). ينظر: 
«كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (5/ 70/6). 


4 


0 6 6 
محمد َإَلنَهعَِنَهوسََ وأنّه حق 0 
ولوقال واحد منهم: أنا مسلمٌ أو مؤمنٌ لمكن بذلك مسلمًا؛ لأنّهمِ يزعُمون 
أن الإيمانَ والإسلامٌ ما هم عليه. والذي روي عن رسولٍ الل ص لنَْعَلنَهِوَسَلََ 
أنةاقالة لوت أن أقائز القات سكن رقو اراء لذ إلة الذاللة فإذا قالوها مما 
مني دماتهم وأموالّهم إلا بحقّها»2". فهو أنَ النبيى صَرَ) لتَمعبتوَسلَرَ كان يُقاتّل 
عبدةً الأوثانٍ في الغالب. ويكتفي في حقهم بالشّهادة"©. 


مي 
ع مم 


وقدروي: أن أسامة بن زيدٍ حمّل على كافر»؛ فلمًّا وضّع السّنانَ بِينَ 
كتتع فال انود أن لخن لذ الل ١‏ فقكليه نقال له رسول للدم لوو 
«أقتلتٌ مَن يشهّدٌ أن لا إلة إلا اللَُّ؟ ومّن لك بلا إلة إلا اللَّديومَ القيامة؟» 
فقال: إنما قالها تَعَوَذًا حين رأى السّنانَ بِينَ كَتقَيه. فقال صََِآَنَدعََتَوِوسَل : «ألهده) 


شققت عن قلبه؟)2"2. 


)١(‏ قال في حاشية شية (ح): : لوهم العيسوية أتباع أبي عيسى الأصفهاني اليهوديء كان يقول: إن 
كم | رس للد إلى العو و نم ا در لا رارق سقف الأبسق زرك 
مجم # [الجمعة:3]. وانقرضت هذه الفرقة من زمن المأمون, قال السروجي في «الغاية»: 
وهذا جهل عظيم منهم؛ لآنهم متى اعتقدوا نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من 
الكذب. وقد أخبر أنه بعث إلى الناس كافة». (1) تقدم. 

(*) قال في حاشية (ح): وقد قالوا: الحربي إذا أسلم لم يبق عليه تبعة قطء وأما الذمّي فلا يلزمه 
قضاء حقوق اللّه تعالى» ويبقى عليه حقوق الآدميين. ذكره الزمخشري في قوله تعالى: 
#ذل لِيَِيِنَ مكَفَروا إن يَنْتَهُوا يُنْمَرَ لَهُم مَا قَدٌ سَلَفَ م [الأتفال:2114. وينظر: #تفسير 
الكشاف» (؟//ا85١).‏ (4) بعده في (ج» ي): امرة». 

(4) في رج س» غ) قءي): دهلا). 

(5) أخرجه البخاري (4779)» ومسلم (45) عن أسامة بن زيد. 


بزورق 
3 مإ بس حيمر_____بيببب))بببببيحي يس بي سي 8 ب 


وروي: : أن المقداد بنَ الأسودٍ قال للنبئ صَوَّنه تَدعَلتِووْسَل: أرأيتَ لو قاتلتٌ 
فشر كاء فضرّت يلاثم لاد وى كلجر فقال؛ آنا مسلة: أو قال: قد أسليت؟ 
فقال: ١لا‏ تقتله». فقال: كيف لا أقدُلهِ وقد قطّع يدي ؟ فقال صَيَلنعلتهوَسَلهّ: «إنّك 
إِنْ قتلته كنت بمنزلته قبل أن يقول: أنا مسلجٌ. وكان بمنزلتك قبل أن تقتلّه”". 

وهذه الأخبارٌ تقتضي أنَّ الكافرَ في حال القتالٍ إذا قال مايَدُلٌ على الإسلام 
احا بس يي ا 
أو ألقى سلاحه. أو قال: أنا على دين محمدٍء أو على دين 0 أنه يكون 
مسلا ويحبُ الكَفتُ عه» فإن رججع بعة ذلك فهو مرمة قل بره وإن كان 
قال ذلك بعد ما قهّره المسلمٌ فهو مسلمٌ وعبدٌ؛ لأنّه أسلّم بعد تُبُوتٍ اليد عليه 
وذلك يُسقِطٌ القَلّ دون الاسترقاق» وإِنْ رجّع عن ذلك وقال: إنما قلبّه تَعَوَدا 
مِن القتل. لم يُبَلْ منه ويُعَرَضُ عليه الإسلامٌ» فإِنْ أسلّم وإلا قتّله؛ لأنّه صار 
دا لاك 

وقد قالوا: لوقال النصرانئ: أنا أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وأبرَأمِن دين النّصرانية. 
فلبسن بمسلي؟ لأد هن اسك اف أ مِن التّصرانيّة بدُخولِه في دين آخرٌ مِن 
اليهودية وغيرهاء فإن قال مع ذلك: وأدحل في دين الإسلام» أو في دين محملٍ. 
كان مسلمًا؛ لأنّهِ قد تبرّأ من دينِه ودحل في دين الإسلامء وهذا هو المعبَبرٌ. 

وإذا قال اليهوديٌ: أنا مسلمٌ. أو: قد أسلمتٌ. سُعْلَ عن ذلك؟ فإن قال: 
أردثُ ترك دين اليهودٍ والدَّحُولٌ في دينٍ الإسلام. كان بذلك مسلمّاء فإن رجّع 


.)90( ومسلم‎ ))4٠0١9( أخرجه البخاري‎ )١( 


للك 


و تاق _ .بي 

بعد ذلك إلى اليهودية كان مربّدّاء أو إن قال: لم أَرِذْ رُجُوعًا عن ديني» ولكن 
أردت أنا مسلمٌ للَّه. فليس بمسلم. وهذا على مايَيِّئًا أنّهم يَعْتقِدون أن ماهم 
ليا 
الصلاة في جاع أو قلق لمع المسلمين في جماعة أو أي 
تا لأنّ الصلاةً عار ينبت به الإسلامٌ 

وقد قالوا: لورَأوه وهويصلي وحده كما يصلي المسلمٌ في مسجدٍ مِن مساجدٍ 
المسلمين» أو يودَنَ لغير صلاة لم يَكنْ بذلك مسلمًا؛ لأنّه لم يأتِ بالعبادةٍ على 
أكمل صفاتهاء فصار كمَّن أقرّ بِالشَّهادتَيْن ولم يَتبرّأمِن دينِه» وكذلك لو رَأَوْه 
سي ل ل د 
التذبٍ بقراءته. فلم 0 أمرا يسْنَص بديئناء فلم ان الوسلام. 

الى فى سناغة كأن زذلك ميلقا عرقال القاقر :أكون ع0 

فإن صلّى من لم يُعلّمْ منه تقدّمٌ الكفر كان دلالةً على إسلامه» وقد روّى 
داود بن رُشَيدِء عن محمد: أنه إذا صلى وحدّه؛ واستقبّل قبلبّنا كان مسلماء لقوله 
)١(‏ قال في حاشية (ح): «وهذه رواية الحسنء عن أبي حنيفة. وقال الكرخي في امختصره»: 

لواعترف اليهودي أنه على دين الإسلام, أو قال: أنا مسلم. قال أبو حنيفة: أولا: لا يكون 

هذا إسلامًا حتى يقر بما جاء به من الله تعالى» ويتبرأ من اليهود والنصرانية» نّم رجع وقال: 
(0) ينظر: «الأم) (/08). و«الحاوي» (؟7/ 5 77). 


1 


00 
لم0 
صََنهعَهوم :امن صلّى صلاتناء واشتقبل ِبلتناه وأكل ذبيحتّنا فله ما لنا وعليه 
ما علينا»”"". ولأنّها عبادةيُسْتدَلُ بها على الإيمان فيمّن لم يُعلَمْ منه تدم الكفر. 

فكذلك في حقٌ من يُعلّمُ منه الكفرٌ كالشَهادتَيْن0©. 

وكذلك قالوا: لو شهدوا عليه أنه حَيمٌ وتيا للإحرام؛ وأنَّهِ شهد المناسكٌ 
واس البمز ميو كان الاك مين هارا انه فياف عازن ناوا لوب كت 
بشريعّناء وقد أتى بها على أكمل أحوالها. 

فإن لوك يشوك الجكاناك» أو شه التانناك كلمامع المستادين وَلَد يلت 
لم يَكَنْ مسلمًا؛ لأنّه لم يأتِ بالعبادةٍ على أكمل أحوالهاء بل أنَى ببعض العبادة. 

ولو شهد رجلٌ أنه رآه يصَلَي سنةٌ في الكوفة» وشهد آخيرٌ أنه رآه سنة يُصَلَي 
بالشام» وأنكر ذلك لم يقب لأنّهما لم يجتوعا على فعلٍ واحدء وإن انق في 
فعل فصار اختلافُهما شُبْهةٌ في إسقاط القتل» ولكنّه؛ حبر على الإسلام لاتَفاقِهما 


و 


الي 
٠. 5007‏ 0 كن 3 0 م 5 
وقد قالوافي توبةٍ المرتد: إنه ياتي بالشهادتين» ويتبرأ مِن كل دين سوى دين 
ع 00 ٍِ 8 ا 5 07 
الإسلام. أو يَتبِرَا مِن الدين الذي انتقل إليه وهذا على ما قدمناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (97") عن أنس 

(؟) ينظر: «شرح السير الكبير؛ (ص55١))‏ واشرح أدب القاضي» (5/ :.)١5‏ و«حاشية ابن 
عابدين» /١(‏ 097). 

(*) قال في حاشية (ح): «وكذا لو شهد واحد أنه رآه يصلي في المسجد الأعظم. وقال آخر: 
رأيته يصلي في مسجد كذا. لا يقبل ويجبر على الإسلام؛ لأنهما اتفقا على فعل الصلاة: 
وأورث شبهة في إسقاط القتل عنه. محيط". 
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يدانب 
37 - 2 


وقد قال أبويوسفَ في المرتدٌ: إذا فهم فلم يَتَكلّمْ رَدَدْثُ عليه العرض على 

؟َ 2000 ٠‏ 0 رك عع 0 2 - 
الإسلام» حتى أعلم أنه قد فهمء فإن لم يتكلم قتلته وذلك لآن عرض الإسلام 
عليه ودعاءه إليه مُستَحَبٌ وقد فعل ذلك؛ فإمساكه عن الجواب لا يُسقَط(© 


المَتَل الواجب عليه. 
الل أعاى 


سيرخ ياه 


ايم 


)١(‏ بعده فى (ر): اعن». وينظر: «التجريد» /1١١(‏ 08615).؛ و«المبسوط»(١١/494)»‏ (تبيين 


الحقاتق»)(”7/ 585). 
لعل 


0 


و 


ودر رمو على ططا+ رو ط#اجير ددم ط كير درم الجن ادر لاحر 0م ادس طاح ط#اجر ااه نح ددن عجري تمر عدن يعاريو كحور لكرج كىن ار جور 


0 من ط#حى . 


3 


بلجت تج لجإإرت تج تلجت جد جد ججد الجز اتج الجا م 


: 1 7 وار عترم افاج لامح دمر + دم جر لهم وير عله دمر علد مر اكوم عطاحر يح دوس سفن ريح احج دعجم و طاول سزطادو و طهر هرمو لدي 1 34 


6 


جيه :>> جيه :اك جه 06 جيه :جيه :جب : جويه ‏ ج 0 جبر 001 ج70 كج 0 جور جهن ا ار ا و كادف تفلن لانن لقنن يتقان كن اولان لفان اا اجا تدر تفاددن خض .ا 2 


3-7 


لي > 


4 


1 


# 0 1 عجر 10 هيه جه جه جر اودر واس دن متدطشة لود .يكوا عاض الفااننة‎ ١. جه جه ولد لكا جه :لابجب »بجي :جه‎ ٠ 


ب 


ن بير 11 مين لاتير 2-2 للؤاسين علا بطر ا 2220-0 تين ط# دريل عبطي 31 نادير رين لحري تر ع كس لا من عار معط 


ا لما 2 اتج 7 جيب د 6 جه دا “جه 0 لمتد اها اجو لجرك 0" بير لبجب 2/0 دالج جه جؤاباد ”)0 جب 0 بجج رن جب 00 ج00 جا ١4‏ مجإي :»بج كح ج بج اج يج جه جه ليلد هيه 0 اد كا كير لد 7 60 م 


عد ع/ »من تمر سف مر عل مير ءارمس ع|الحير, ع0 م طا#فجرير علد رين ط#ادن  «١‏ 


د 


لم تدس للدم دمر .موا دمر .موحرم ل رمن هريط وير #لدرين لاتير عدي ن لاتير كتين لاتير ترمو تمر سلانة رمو عاج ررب لالس علد 


7 


00 


قآل صَمَدَاسَهُ الاقدل الرحان لس الكوورهر بيد للقناء” 
والأصلٌ في ذلك مارُي عن علي ريََِيَْعَنَهُ أنه قال: أذ النبئ صَكَلَعَلنوسَهة 
حريرًا بشماله وذهبًا بيمينه» ّم رفع بهما يدَيْهه فقال: «هَذَانٍ حَرَامُ عَلَى ذكُورٍ 
متي 5 ِإِنَاثُهم)”". لي ل ل 0 
)١(‏ قال في حاشية (ش): «في تسمية هذا الكتاب اختلاف بين المشايخ» بعضهم سماه كتاب 
الاستحسانء وبعضهم كتاب الكراهية. والمناسبة بين البابين: أن في الباب المتقدم بيان الجهاد. 
ومنه تحصل الغناكم لا محالة» وهذا الباب لبيان ما يحل استعماله من الغنائم» وما لا يحل". 
(0) قال في حاشية (ح): «قال ابن الماجشون: يستحب لبس الثوب الحرير في غير الصلاة 
للمباهاة به. شرح البخاري للبرماوي". 
(*) أخرجه أبو داود (57 ٠‏ 5)» والنسائي »)05١54(‏ وفي «الكبرى» (55 45) من طريق قتيبة بن 
سعيدء ثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي أفلح الهمداني؛ عن ابن زرير» عن علي. 
وأخرجه النسائي (05175)» وفي «الكبرى» (55 44) من طريق عيسى بن حمادء أنبا الليث؛ 
عن يزيد» عن ابن أبي الصعبة» عن رجل من همدانء يقال له: أبو صالحء عن ابن زرير» 
عن علي. وأخرجه النسائي (22771» وفي «الكبرى» (/47 44) من طريق ابن المبارك» عن 
ليث. ثني يزيد» عن ابن أبي الصعبة» عن رجل من همدان. يقال له: أفلح» عن ابن زرير» عن 
علي. قال النسائي: احديث ابن المبارك أولى بالصواب إلا قوله: أفلح. فإن أبا أفلح أولى 
بالصواب». وأخرجه النسائي »)2١77(‏ وفي «الكبرى"» (54 45).» وابن ماجه (7090) من 
طويق [ يويد هرون وعيد الواحيع بن سلبمان عن محمدبن إسحاق »مين بريد عن 
عبد العزيز بن أبي الصعبة» عن أ بي أفلح الهمداني» عن عبد الله بن زريره عن علي. 


يك( كلو 
ارك 


لبش )ره سه 3 
0 
3 ع و م عون 9 


ورواه غيره أيضًا(". 


6 


وقد رُوي: أن عمرًَ ربتعن أنقَذ جيشًا فعَنِموا غنائم» فلم رَجَعُوا تَلقَاهم 
فليسوا له الحريرٌ والدّيباج”" فأعْرّض عنهم بوجهه؛ فقالوا له: أَعْرَضْتَ عنًا؟ 


. 5 عر و 00 و 5 ع 0011 ىه 2 
لن: ولا باص يو سو هد أن سسينة ووقال الو رودي 51 


0 
توسده9'. 


يرل 
له 


وجْهُ قول أبي حنيفة: مارُوي: «أن النبئ هوس حضّر وليمةً فجلّس 
- ُِ ع 
على وسادةٍ حرير عليها طيّورٌ»”*» وعن أبي راشدٍ قال: «رأيت على فراش 


قال عبد الحق في «الأحكام الوسطى» (5/ 185): (وقال ابن المديني: حديث حسن» ورجاله 
معروفون». قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (60/ 179): «هكذا قالء وأبو أفلح 
كوول توعيك: ا ادير لوي نوي انال 

(1) أخرجه الترمذي (1770) من طريق سعيد بن أبي هند» عن أبي موسى الأشعري. وقال: 
«وفي الباب عن عمرء وعلي» وعقبة بن عامر» وأنس». وحذيفة» وأم هانىع» وعبد اللّه بن 
غمووة وقعران دوحقضية» وفية ا للدون ]ازمر اوجايره وأ رمحافة تابن عجره والبراء: 
وحديث أبي موسى حديث حسن صحيح"». قال الدارقطني في «العلل» مسألة (170): 
ااسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئًا». وينظر: «نصب الراية» (5/ 77؟). 

(1) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)758١‏ «الدَيبّاج بكسر الدال المهملة؛ وبعدها 
ياءء وباء موحدة» وألفء وجيم: ثياب تتخذ من الابريسم؛ سداء ولحمة, وقد تفتح الدال 
فيه. والإبريسَم بكسر الهمزة» والراء» وفتح السين: وحكى ابن بري الفتح» وهو الحرير». 
ينظر: «النهاية» (91//7). 

() أخرجه أبو يوسف في «الآثار» )٠١١15(‏ من طريق حماد؛ عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب. 

(؟) ينظر: «الهداية» (5/ 355)» و«العناية» »)١8 /١١(‏ و«البناية» .)48/١5(‏ 


(5) قال الزيلعي في «نصب الراية» (7717//4): «غريب جدًا». وقال العيني في «البناية» (17/ :)٠٠١‏ - 


1 


0# 


وكنا خط وا لياحم 
3 2 


ابن عباس أو مجلسه مرفقة من حرير»”". ولأن في الجلوس عليه استخفافا به 


فلا يُمْنَعَ منه كالجلوس على وسادة بساط فيه تصاوير. 


سي صل سس ةو عله 


«يَّاكُمْ وَِيّ الأعاجم)”". وعن سعدٍ بن أبي وقاص: «لأن أتكئ على جمر الغضا 
عبد انود أذ نك سن القروون مولا ل تدر الت قا مر ابراه 
كا هنين 


«هذا لم يثبت عن النبي صَزَلنَةعَبَيهِوَسَلهَ أصالاء ولاذكره أحد من أرباب النقل» لابسند صحيح 
ولا بسند ضعيف». وذكره الكاساني في «بدائع الصنائع» (0/ )11١‏ عن أنس موقوقا. 

.)1٠١5( أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى - القسم المتمم/ الطبقة الخامسة»‎ )١( 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 7387): امِرْفقَة بكسر الميم؛ وسكون الراء المهملة؛‎ 
وفتح الفاء» وبعدها قافء وتاء: وسادة الاتكاء».‎ 

(1) أخرجه أبو عوانة ١5(‏ 84)) والبيهقي (7/ .)781١‏ وأصله عند البخاري (0879)) ومسلم 
.)١7١/5١59(‏ 

قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص): (زِيٌ الأعاجم بكسر الزاي المعجمة, والأعاجم: 
جمع أعجمء وكأنه أراد الفرسء والمراد بزيهم: هيئتهم في اللباس ونحوه». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة .)75١١19(‏ 

(5) قال في حاشية (ح): «مسألة: جرت عادة الناس أن يكتبوا الصداق في ثوب حرير هل يجوز 
أم لا؟ الجواب: لا يجوز؛ لأنَّه .يجوز للرجال استعمال الحرير في لبس ولا في غيره» وإنما 
يجوز للنساء لبسه» وهذا استعمال من الرجال فهو حرامء فلا يغتر بكثرة من يفعله في العادة» 
ولا بكثرة من يراه ولا ينكره؛ فإن هذا كباقي المحرمات الواقعة في العادة» وقد صرح بتحريم 
كتابة الصداق في الحرير جماعة من أصحاب الشافعي. من فتاوى النووي». 
وقال: «ويكره لبس الأحمر من الثياب» وتكره الميثرة الحمراء لقوله عَلَتولتََم: «إياكم والحمرة 
فإنها زي الشيطان». قال فخر الأئمة البديع: ينبغي أن يحفظ هذاء والناس عنه غافلون» وقد 


د 


50 ا وروا 


قل : ولا”بأْسَ بلَبْسِ' الحرير عندّهما في الحرب: ويُكْرَه عند أبي حنيفة” 
وجة قوله أن النبيى ص وس نهَى الرجالٌ عن لَبْسِ الحرير ولم يُمَصَّل؛ 
0 له يُمْكِنْ أن يُقِيمَ غيرّه مقامّه فلم تَذْعٌ الحاجة إليه فقي على النهي . 
وجهُ قولهما: أن السلاح لا يت يبت إلا على الديباج فصارذلك موضعٌ ضرورة 
فأبيح لأجلها. 


كان ولا بان بنش المُلْحَم إذا كان سَدَاهإبرَيْس 9" 


ابتلي به العامة والخاصة:؛ في الأحمر من العتابي والقطني وغير ذلك» وينبغي لمن وقف على 
هذا أناينيه لريعه اللمقمانن مين لم يتت عل من إكخواله مرو المسامين: بكر تدك ةا 

(1-1) في (71): «ايكره لبس». 

(؟) قال في حاشية (ح): "الكلام فيه في موضعين؛ أحدهما: في اتخاذ الرجال أو النساء. والثاني: 
في كتابة العاقد والشهود فيه. فأما الأول فحاصل ماذكروه التفرقة بين الرجل والمرأة» والمتجه 
الجواز مطلقًا؛ لأن المقصود منه الافتخار لا الاستعمال» فأشبه ستر الحيطان من غير استناد 
بل أولى» وأما الكتابة حيث جوزنا للنساء اتخاذه فجائزة بلا شك» كخياطة أثوابها ونحو ذلك). 
وينظر: «الهداية» (5/ 575)» و«العناية» »)١9 /١١(‏ و«البناية» (11/ .)٠١ ١‏ 


1م تخ ايع .45 
ولحمته قطنا أو خرًا : 


(9) في (ح٠غ):‏ «إبريسما». 

(؟) الملحم: من الثياب ما سداه إبريسم ولحمته غير إبريسم . ينظر: «المغرب» (ص577). 
والسدى: وزان الحصى من الشوب خلاف اللحمة» وهوما يمد طولا في النسج. ينظر 
«المصباح المنير» .)717١ /١(‏ 
والإبريسم: بفتح السَّينِ وضمُهَاء قال ابن بري: ومنهم من يقول: أبريسم بفتح الهمزة والراء. 
تومن كسس الهدزة ويفتح السين: هو الحرير» وخصه بعضهم بالخام» ويقال: أحسن الحرير. 
ينظر: تاج العروس» )717/5/77١(‏ (برسم)؛ و(المعجم الوسيط» /١(‏ ؟). 
والخز: من الثَْابٍ مَا يُنسَح مِن صوف وإبريسم وما يُنسج مِن إبريسم خالصء والخز اسم - 


4 


ومسببجسي ب 7 بك 100 


وذلك لأن السلّف وَإَتَُعَد لبسوا الخرّه ولم يُنْكِره أحدّء وسَّداه حريل 
رامال ةجتعيو ةبس انقوس قاد ون فلحت قز كار رمتو له 
عند دوه 

وقد قالوا: لا بأسَ بالعَلّمِ في الثوب إذا كان إصبعًا أو إصبعَيْنِ أوثلاثاء وذلك 
لأنه تاب للثوب فصار كالسّدىء ولأن النبى صََلتَعَيِوَسَُهَ لبس فروةً أُطْرافها 
من الذّيباج”2 فكان المغنى فيه أنه تبعٌ» وإجماعٌ المسلمين على فِعْلِه. 
قال: ولايَجورُ للرجال التحلّي بالذهبء ولابالفضة إلا الخاتم والمنطقة”", 
بعل التنفيية الفقة 


. رد 0 0 20 اا ررك 
وذلك لقوله صََلَنَدعَِتَهوَسَلمَ: «أجل الحرير وَالذَهَبٌ لِِنَاثِ أَمّنِي وَحَرّمَ على 
ّ َ- 
ذكورهًا). 
01 : 0 2 000 0 ل 
ا ل اا ل 


2 تَقَتَضِي الرخصة فيها خاصة. 
”5 ويجورٌ للنساءِ التحلّي بالذهب والفضة. 
لقوله صَرَنَهُ تَدْعَدوْسَل : «إنَّ الحَريرَوَالدَّهَبَ حَرَامُعَلَى ذكُورٍ مي حل لِإنَائِهًا». 


دابة» م أطلق على الثوب المتمخذ من وبرها. ينظر: "المصباح المنير» »)178/١1(‏ و«المعجم 
الوسيط»(١/7١757).‏ 

.)17١/5( ذكره الكاساني ة في «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(") المنطقة: الحزام» ويقال: انتطق وتنطق: أي: شد وسطه بالمنطقة. ينظر: «مختار الصحاح"» 
(ص 7177)» و«المعجم الوسيط»(7/١97).‏ 


ادش بس !| را لامر 


فلن ةوكر أن ننس القعيد الذهى والسدريك 
٠.‏ 4 عِِ 7 و أ 

وذلك لأن الصبى يَحجَِبٌ أن يُعوَّدَ ما يَجورُ فى الشريعة وتبيخه دُون ما لا 

هه ون عى تت ع صا ى “سير عع 1 

يَجوزٌ لِيألَفَ ذلك ألا ترى أنا نَمْبَعْهِم من شرب الخمر ونأخذّهم”" بالصوم 
والصلاة لِألُوا ذلك؛ فكذلك تُجَبهم لبس الحرير والذهب. 


2 
يها 


قآل: ولايّجورٌ الأكلٌ والشربٌ والادٌّهانٌ والتطبّتُ 
للرجال والنساء"". 


وذلك لمارّوي عن النبي عَبَْنَهعَلِدَهِوسَلمٌ: «أنه نهَى عن الشرب فى آنية الذهبس 
الفضة)”"). وقال: «مَن أككل أو شرت فى آنيّة الذهب والفضة فكأنمَا بَح' >* 
و ذه و من 00 كاده _ِ و 3-1 أ يه 
فى تَطن ثَاوَ 200 


)١(‏ في (أ5غ ل): «نأمرهم». 

(0) ينظر: (الحجة على أهل المدينة» (؟/ 576)) و(اشرح مختصر الطحاوي» :)798/١(‏ (8/ 
17 » والشرح السير الكبير» »)١559(‏ و«الهداية» (4/ 078. 

(*) أخرجه البخاري (0777)؛ ومسلم /7١717(‏ 0) من حديث حذيفة. 

(4) أخرجه البخاري (0775)» ومسلم )7١70(‏ من حديث أم سلمة. 
قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 7387): ايَجَرجِر بجيمين» وراءين مهملتين: أي 
يحدر في نار جهنم؛ فجعل الشرب والجرع جرجرة» وهي صوت وقوع الماء في الجوف. 
قال الزمخشري: يروى برفع النار» والأكثر النصبء وهذا القول مجازء لأن نار جهنم على 
الحقيقة لاتجرجر في جوفه؛ والجرجرة: صوت البعير عند الضجرء ولكنه جعل صوت 
جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المخصوص:: لوقوع النهي عنهاء واستحقاق العقاب 
على استعمالهاء كجرجرة نار جهنم في بطنه. من طريق المجاز» هذا وجه رفع النارء ويكون 
قد ذكر يجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار. فأما على النصب: فالشارب هو الفاعلء والنار 
مفعوله؛ يقال: جرجر فلان الماء؛ إذا جرعه جرعا متواترًا له صوت. فالمعنى كأنما تجرع 5 


لق 


ف 1 8 


ولأن النهي قد ورّد عن التشبَّهِ بالأكاسرة والجبابرة» وذلك موجودٌ في 
استعمالٍ آنيةِ الذهب والفضة فدحل تحت النهُيء وشتوى فى لله الرجان 
والنساء لعموم النهي عنه. ٌ 

وقد قالوا: إنهيُكْرَهُ الانتفاعٌ بهما في كلّ مايَعُودُ إلى البدّنِ كالتطيب والادّهان» 
ولايجوزٌ أيضًا أنْيَكْتحِلَ مِن مُكُخُلَةٍ من ذهب أو بويل من ذهب أو فضةٍء وكذلك 
المرأة؛ أن جميعَ ذلك منفعة تَعُودُ إلى البدَنٍ شان" الكل بر اعرنيه 


قال: ولا بأسّ باستعمال آنية الزجاج والبلّورِ والعقيق0©. 
وقال الشافعيٌ: يُكْرَهُ مِن ذلك ما كان ثميئًا بجنيه كالبلُورٍ”. 
وله زولداًة | ندالسن فد فير عطي" لأنتان قا بك افع له كني امن 


فإن قيل: إن النبج صََِلنَدعَلتَهِوَسَلمَ نْهَى عن استعمال الذهب والفضة لأجل 


1 عو 1 03 
التفاخرء وهذا موجودٌ في البلور وغيره. 


نار جهنم. قال في المغرب: ومحفوظنا عن الثقات بنصب الراء» ومعناه يرددهاء من جرجر 
الفحلء إذا ردد صوته في حنجرته. وتفسير الأزهري: يجرجر أي يحدر ويرسل. وكذا نقله 
صاحب الغريبين» وأما مافي الفردوس من رفع النار» وتفسير يجرجر بيصوّت. فليس بذاك». 
ينظر: «تهذيب اللغة» /١١(‏ /359087651)» و«الغريبين» /١1(‏ 237371 7737), و«أساس البلاغة» 
/1١)‏ ”3 و«مطالع الآنوار» (5/1 ٠‏ ع)ىو«المغرب»(١79/1١).‏ 

)١(‏ ينظر: اتحفة الملوك» /١(‏ 5 57)» و«التنبيه على مشكلات الهداية» (0/ 0717/5 و«الجوهرة 
النيرة» (7/ 7587)» و«منحة السلوك» .)5٠١ /١(‏ 

(0) ينظر: «الحاوي» »))7/8/١(‏ ولابحر المذهب» (06/1) » و«التهذيب» (١/؟١5؟).‏ 
والبلور: حجر معروف وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج» وفيه لغتانكسر الباء مع فتح اللام مثل: 
سنورء وفتح الباء مع ضم اللام وهي مشددة فيهما مثل: تنور. ينظر: "المصباح المنير» .)5١ /١1(‏ 
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حت اله بس | ورا ارا 
هيمنت يسم سس يي سي | 8# 2 


قيل له: هذا دليلٌ لنا لأنه صَََعَلَهوسزََ لما خصٌ النَهُي بالذهب والفضة 
مع عِلْمِه بوجود التفاخر في غيرها دلّ على أنهما لا يساوَيانِ في التحريم» ولأن 
المنْعّ وإن كان لأجل التفائحر فلم يكن مِن عادة القوم التفاخرٌ بغيرٍ الذهب 
الف ته الى معاي" ْ 
قأل: ويجورٌ الشربُ في الإناءِ المُفضّضٍ عند أبي حنيفة» والركوبٌُ على 
السّرْجٍ المُمَصْضٍء والجلوسٌ على السرير المُقَصّض”". 

وقال أبو:يوسف: تك ذللف: 

وعلى هذا: المدَاهِنٌ» والمجايرٌ والمرآة» واللّجامٌ والرّكابٌء والتْمَذ0 
كر ولاك مك عد ال برس 

جه قولٍ أبي حنيفة: أن الفضةً صارت تبعًا للإناءِ؛ بدليل أنها تدخل في 
بيه على وجْهِ التبع فلا يُكرَهُ كطراز الثوبء ولأن المنمَ إنما هو لأجل التفاخر 
رولك يط متم ظ ْ 

وجَهُ قولٍ أبي يوسفف: أنه مُستَعْمِلٌ للفضة فصار كأنه استعملها منفردةٌ. 


وعن أبي حنيفة في استعمالٍ موضع الفضة من الإناء روايتان: 


إحداهما: أنه يَجِعَلُ فاه على العود دُونَ الفضة؛ لأنَّه إذا وضّع فاه على الفضةّ 
صار مستعملا لهاء وذلك لايَجورٌ. 


() ينظر: «الهداية» (غ/ *5*) و«العناية» »)7//١١(‏ و«البناية» .)77/١ /١5(‏ 
والمفضض: ما جعلت الفضة في عينه. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص5١١).‏ 
(6) قال في حاشية (ح): «الثفر بالثاء المثلثة ما يجعل تحت ذنب الدابة»). 
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8 ١ 0 


ويجورٌ في الرواية الأخرى؛ لأن الفضة لما صارث تبعًا لم يُكرّه مباشرتها 
بنفسها كطراز الثوب. 

وقد قال أبو حنيفةٌ: لا بأس بِحَلْقَةٍ المرآتكون فضة والمرآةٌ حديدٌ أو صُفْرٌ؛ 
لأنها تبع لهاء وكّره ذلك أبو يوسفت؛ لأنه مُستَعْوِلٌ لنفس الفضة”". 

فأما السلاح المطليُ بالذهب والفضةٍ والركابٌ”" فقد رخص فيه أبويوسف 


وجَهُ قولهم: أن المطَلى مُستَهْلّكٌ لا يتخلّصٌ”© فلا يُعْتَدَ به. 


قال: ويْكْرَهُ التعشِيرٌ في المُضْحفٍ والنقطً. 


5 5 0 8 97 ا ع لاس 
وذلك لأنه رُوي عن عبد الله بن مسعود كراهةذلك» وقال: الجر دوا القرآن)©). 


3 | عِِ 344 2 
ولأنه غيرٌ القرآن فكره أن يُجْعَلَ في «المصحفي). يدل على صحة ذلك أن 


امات وسون ا ل تَمعَلدوسَلَرَ لما أَشْكَل عليهم سورةٌ «الأنفال» و«براءةٌ) 

أنهما سورتان لم يَكَْيُواالبسملة بيتّهما©. 

)١(‏ ينظر: البدائع الصنائع» (6/ 7 »)١7‏ و(الهداية» (5/ 7714). (؟) بعدهة في (غ): «المطلي». 

(0) في (71): ايخلص». 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5 4851 /2851509 -7*088٠0‏ 70885) من طرق عن (إبراهيم؛ وأبي 
الزعراء» والحسن بن عبد الله وأبي المغيرة»؛ عن عبد الله بن مسعود. وأخخحرجه النسائي في 
«الكبرى» )١١177*5(‏ من طريق أبي الأحوص» عن ابن مسعود. 

(©) أخرجه أبو داود (7/85)» والترمذي (72087). والنسائي في «الكبرى» (9/407) عن ابن 


لفق 


عن ابن عباس». 


ا 


بي 0 
. و 2 2 1 : 7 
وكان الشيخ أبو الحسن يقولٌ: لا يُكْرَهُ ما 0 يُكْنَبُ مِن تَراجم السّورٍ حسَبَ ما 
جرت به العادةٌ؛ لآن فى ذلك إبانة عرز سكت التووة :وهو بده لإاكتارة السمية 
فى أوائلها للفصل". 
قال : ولا بأس بتحلية المصحفيء ونقش المسجدء وزخرفته بماءِ الذهب. 


م َم 


وذلك لان عثمان رَتعَإِيَعَنَها"' فعل ذلك بمسجدٍ رسول الله صَؤْإْنَهعلنووسَه0" 
7 ل مام ع اف 
والصحابة متوافرون فلم ينكِرٌه أحد. 
000 101 و و 2 ا 
فإن قيل: روي: «أنه يكون في هذه الأمةٍ مَسْحَاء وقذفاء وخسفا إذا زخرفتِ 
عو على 2 
المساجد» وزوق تالمصاحف)'. 


(1-1١)في‏ (ح): «أوائل المفصل»» وفي (ي): «أولها للفصل»» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت 


وينظر: «اشرح مختصر الطحاوي» (/2077). و«تبيين الحقائق) (5/ .)53١‏ 

6 في (ح» ظطوعع ي): ااعمراء وأشار في حاشية (ح) أنه كالكقثت في نسخة. والمئبت موافق 
لرواية البخاري على ما يأتي تخريجه. 

(88) رح النشاري (445) مو حديث ابن عمرة أن السسيجد كان على عون وسول الله 


سرصم 7 00 8 7 2 - و عو عت ىا ى و . ٠.‏ مس © هه 1 3 
صَإأْلَهُ تدوسَك مننا باللب*» سقفه الجريد» عمدذه خشب النخلء فلم يَرْدْ فيه أ نكر اشنيعا 
يدِوْسَمَ بنيا باللِنٍ 2 م و ٠‏ ِّ 2 4 7 7 وم . 


وزادَ فيه عمرٌ وبناه على بُنْيَانهِ في عهدٍ رسول الله صَوْلنَهءَليهوَمَ باللينٍ والجريدٍ وأعاد عَمُدَهُ 


2 
03 


حشباء ثم حر عفدا فرّادَ فيه زيادة كثيرة: وبَتى جدارّه بالحجارة المنقوشةء والقَصَّةٍ وجعل 
عُمُدَهُ من حجارةٍ منقوشةٍ وسَقَمَه بالسّاج'. 

(4) أخرجه أبو نعيم في #الحلية! (04:04./6©) من طريق فرج بن فضالة: عن عبد اللَّه بن 
عبيد بن عمير عن حذيفة مرفوعا: امِنٍ اقتِرّابٍ السّاعةٍ ائنتانِ وسبعون حَضّلَة:.... وذكر 
ماكو تف لمكا حت قرت المقاعة ا :قال ابواتعم : «عري هه جلايشا عي اللدون 
عبيد بن عمير» لم يروه عنه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة». وأخرجه ابن الشجري في «أماليه! 


41 


30 وإ يسبب ب بيج ل 8 ع 


قبن لها قكول اذركوة أرافيحه زذ] قطنذوا"" الرياء وريد الكاناء وله 
يتقصِدوا”" به التعظيعء وَفِعْلّه على هذا الوجّه مكروة. 


قال : ويُكْرَهُ استخدامٌ الخِضْيانٍ. 


ال ا ل ل 
مله محرمٌ”" لقو له صَِأَلنَهمَلتَهوسَلهٌ: «الاخصاءً في الإشلام»”". 


كان ولا ناس يعتضاد البهائم؛ وزو(" الْحَمِيرٍ على الخَيْل". 


(571-8/5؟) من طريق محمد بن كثير القرشي» عن داود بن أبي هند. عن الشعبي؛ عن 
حذيفة. قال أحمد: «محمد بن كثير حرقنا حديثه). 

وأخرجه ابن الشجري في «أماليه» (؟/ “2701 4 70) من طريق مكحولء عن علي. ومكحول 
لم يدرك عليًا. 


وقد ورد مرفوعا عن ابن عباس. وأبي الدرداء وقد خرج حديثهم ا, بن الملقن في «البدر المنير). 
وينظر: «المصاحف) لابن أبى داود(ص ٠‏ 6) و«البدر المنير» (0/ 21/5 -6/8). 

)١(‏ في (71» س): (قصداء وفي (ض): (أرادوا». 

2 5 أل ر» ض» ظوعءغ): اايقصد)ا. 

و6 في (؟): ا(فيحر م2 وفي (ر»غ): (#محرمةكا. وفي (س): اليحرم». 

(4) أخرجه البيهقي /٠١(‏ 5 ؟) من طريق ابن لهيعة؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس. وقال الحافظ في 
«الدراية» (7/ :)١7”6‏ الإسناده ضعيف). 

() في (ظء ل ي): (إنزاء». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7387): «إنزاء الحمير على الخيل: أي حملها 
عليها للنسلء يقال: نزوت على الشيء أنزو نزواء إذا وثبت عليه فالمعنى توثيب الحمار 
على الفرس ليطأها». 

(1) قال في حاشية (ح): «كي الأغنام وإخخصاء البهائم والهرة لا بأس به؟ لأن فيه نفعًا». 
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0 | يا م 
35 ىك ئ ب 


أما إخصاءٌ 0 ففيه 0 وللناس فجاز وأما إنزاءً الحميرٍ فقد 
رَوِي عن ابن عباس ووَوَلَْه ََدعنها: «أن النبى ص لَعَوَسَزهٌ خصٌ بني هاشم بكراهة 
ذلكء فقال عبد اللَّهِ 4 بن والحسن». كانت ال قليلة في بني هاشم فأحبٌ 
رسولٌ الله روسل أن كدر فبهنة 01 وقد رُوي: (أن النببج صََلنَهءَِنوسَاة 
كي بدن وال فلو كان إنزاءٌ الحمير تكروها ليا فكنن ذلك أن 
الركوب تدعو إليه الحاجة. 


قال: ويَجورٌ أن يُقبَلَ في الهدية والإذْنِ قولُ العبدٍ والصبيّ. 


: ل ' 7 0 7 0000 
وهذا الذي ذكره استحسان. والقياس: ألا يُقبل في الهدية والإذنٍ لما لم 
5 قد 1 57 7 0 8 0 لمة أ 
يكن لهما قول صحيح» وإنما ترّكوا القياسٌ للعادة الجارية أنهم يَقبَلُون قولهما 

: : 0 5 ذاء . داك 3 

في الهدية والإذنٍ في سائر الأعصار من غير نكير» ولانه لو اعتبر في جواز ذلك 

.8 )اك ا عرص اه 

خبرٌ الحرٌ البالغ لَسَّقّ على الناس فجوّز لذلك. 

)١(‏ في (حءغ ل): «الحصين»» وأدرج المثبت فوقه في (ح) ونسبه لنسخة» والمثبت موافق لما 
في مصدر التخريج» و«شرح مختصر الطحاوي)» (8/ 0577). 

(5) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (719) من أبي جهضم. عن عبيد اللّه بن عبد اللَّه عن 
ابن عباس. وأصله عند الترمذي (1/01) دون كلام عبد الله بن الحسن. وقال الترمذي: 
الوهذا حديث حسن صحيح وروى سفيان الثوري هذاء عن أبي جهضم.ء فقال: عن عبيد اللَّه 
ابن عبد اللّهِ بن عباس» عن ابن عباس» وسمعت محمدًا يقول: حديث الثوري غير محفوظ 
ووهم فيه الثوري» والصحيح ما روى إسماعيل ابن علية» وعبد الوارث بن سعيد» عن أبي 
جهضم. عن عبد اللّه بن عبيد الله بن عباس» عن ابن عباس». 


(/3810) عن زيد بن ثابت. 


6 -- 0 


وقد قالوا في ذلك: يَجِبٌ أن يُعمل على غلبةٍ الظنّ من السامع ومِن صفاتٍ 
المخبر» فإذا رأى العبدَ يبيعٌ شيئًا بعص اله فنك امول ادن 
له في ذلكء وكان ثقة» فلا بأس بشرائه منه» وكذلك إن قال: هذا أهداه إليك 
مولاي. وإن كان أكبرٌ رأيه أنه كاذبٌء أو لم يكن له رأيٌ» لم يتعرّض لشيء منه. 
ولأن الأصلّ أنه محجورٌ عليه والإذن طارئٌ فلا يَجورٌ إثباته بالشّك. 

وإنما قلنا: يُبل قولٌ العبد إذا كان ثقةٌ في الإذن. لأنه من أخبار المعاملاتٍ 
وهو أضعفٌ مِن أخبار الديانات» فإذا قبل قوله في أخبار الدَّينِء ففي خبر 
الجعافلات أولى: 

وقد قالوا في رجل في يده شيء أخبّر أنه لغيره وأنه وكّله ببيعه. أو وهّبه له 
أو اشغر اومتة فاك كان مسلمًا ثقةَ صُدَّق فيما قاله» إذا كان أكبر رأيه أنه صادقٌ. 
وإن كان أكبرٌ رأيه أنه كاذبٌ لم يُصدَّقُء وهذا إذا لم يُعْلمٍ الملّكُ لغير البائع إلا 
مِن جهتّه؛ لأنْ الناس في سائر الأعصار يَقْبَلون قولٌ الوكيل والدلَّالٍ مِن غير 
ك وعلى عازن عل ال الشبي لعو النات الامن حوي ا ان جره 

وقد قالوا فيمّن باع شيثًا ولم مُخبر أن ذلك لغيره: فلا بأسَ أن يَضْتَرِيَ منه 
ويُقبلٌ قولّه أن له وإن كان غيرٌ ثقةٍء إلا أن يكونّ مثله لايَمْلِكُ مثل ذلك الشيء» 
فأحبٌ إِليَ أن يَتَئزَّهَ منه» ولا يَعْرِضٌ له بشراءٍ ولا بغيره» وإنما جاز الشراءٌ؛ لأن 
التصرّفَ واليدّ دلالةٌ على الملّكِ إلا أن يُعْلَمَ غيرٌهء ولأن الناس يَسْبَرُونَ في سائر 
الأعصار مِن الثقاتٍ وغير الثقاتِ من غير نكير فدَلّ على جوازه. 


تلقل 


ا 012121202 0 0 0 0 00000000000 

7 ٠ 28 3 <2 2 

فأما إذا كان مثل ذلك الرجل لايمْلِكُ ذلك» فهو كالفقير يَبِيعٌ جواهرٌ مثمنة 
أو ما أَشْبَه ذلك؛ لأن الظاهر يَنْفِي أن يكونَ مثلٌ ذلك له ولم يدَّع وكالة مِن جهة 
الغير فيُرْجَمٌ إلى قولهء فكان الأولى التنزة من ذلك. 
« 00 0 
قال: ويُقبل في المعاملاتٍ قولٌ الفاسق. 

لمام] أنهذامن أخبار البساتلا دوقن اغقار العدالة تضبق على الناسن 
فلذلك لم يَْتَرُوهء ولِما بين أن في سائر الأعصار يُقبلون قولّ الدَّلالٍ والمنادي 
ويَرْجِعُونَ إلى قولهماء وإن كانت السلعةٌ لغيرهماء وقد أجمعت”" الأمة على 
قبولٍ قولٍ الرسول في الهدية؛ فكذلك في أخبار المعاملاتٍ معتبرة بذلك. 


قال: ولا يُقبّلُ في أخبار الدياناتٍ إلا العذلٌ. 


وذلك لأنه خبرٌ يتعلّقُ بالدّينِ فلا يُقبَلٌ فيه غيرٌ العدلٍء كأخبار الرسولٍ 
ءوسل وهذا الذي ذكّره مثل أن يُخْبرَه رجلٌ مسلمٌ ثقةٌ بنجاسة الماء 
فإنه لايَجورٌ أن توا به وإن كان غير ثقةٍ وغلب على ظنّه صذقه فالأولى أن 
ينزه وإن توضاً جازء وكذلك رجل تزوّج الاح ريه ا وسار 0 
فالأولى أن يُغارِقَها؛ لأنَّ شهادة الواحدٍ لا به يثبْتُ بها الرضاعٌ ولكن يَلْرّمُّه التنزه. 
قل: ولا يَجورٌ للرجل أن يَنْظْرَ مِن الأجنبية إلا إلى وججهها وكفيّها. 


وقدول عن ذلك قزله تعالئ ولا بيس زِينتَهُنَ إِلَامَا طهر ونها » 
[النور:١].‏ قيل في التفسير: الكَحْلٌ والخاتة” "». ومَوْضِعٌ ذلك الوجْةٌ واليدك 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 077”7)» والبيهقي (7/ 776) من طريق مسلم 5 


4 


0 ب 6 


ولأن المرأةً قد تَصْطرٌ إلى كشفف كفيها فى المعاملات للأخذ والإعطاء» وإلى 
الكشفي لِتَقَامَ عليها الشهادة فرّخص لها في ذلك فلم يُجْعَل عورةٌ. 

وأما قدمها20. فلا جور النظر إليه9, فى إحدى الروايتين؟ لأن الحاجة 
لا تدعو إليه. 

قت 508 : 00 5 

ويجوز في الرواية الأخرى: لمارُوِي عن عبد الله بنٍ مسعودٍ في تأويل قوله 

0 ل 22 بط سر 0 اسم 7 

تعالى: م إلا مَا طهر نه #6 [النور:١].‏ قال: «القّزْطُ والخَلْخَالُ»0©. 
قأل: فإن كان لا يأْمَنُ الشهوةً لم ينظّرْ إلى وجهها إلا لحاجة. 
وذلك لما روي: «أن رجلا جاء إلى النبت بعلتو وسَلوَ فقال: إنى نظرْ تت 
إلى امرأة فاشْدَهَيتُها فاتبعنّها فضرّب رأسى جدارٌ. فقال النبيئ صَأَلَةعَلدهوَسَلرٌ: 
«إِنَ الله إِذًا أرادَ بعَبْدِ حَيرَ ا عَجَلَ عقوبتة)9). 


الملائي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي (؟/ 110) من طريق خصيف» 
عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر: اتفسير الطبري؟ ,)7١09/8 //١1/(‏ 

)١(‏ في (ح» ضء ل ي): «قدميها»» وفي (ظ): (مقدمها». 2 (1) في (أ5؛ سء ض): 7إليها». 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (8/ 7017)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(5/ 77”7)» والطبراني في «الكبير» (757/8/9) ح(5١411).‏ 
وينظر: «التجريد» (7/ 2506 و«المحيط البرهاني» (1/ 30/4؟). و«العناية» /١1(‏ 509). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 2787 585): «القَرْط بضم القاف. وسكون 
الراء المهملة» وآخره طاء مهملة: نوع من حلي الأذن» قيل: هو الشنف. وقيل: الشنف في 
أعلى الأذن» والقرط في أسفلها. وقيل: القرط الذي يعلق في شحمة الأذن» فيقال للدرة تعلق 
في الأذن: قرط. وللتومة من الفضة: قرط. والمعاليق من الذهب: قرط. والجمع أقراط. 
وقِراط» وقرٌوطء وقِرّطة». 

(4) أخرجه أحمد .)١17807(‏ وابن حبان .)7541١(‏ والحاكم(١/719)‏ من طريق الحسن» - 


لفك 


أت ا لذ بس | ١‏ ورظنا ارا 


قال: : ويجوزٌ للقاضي إذا أراد أن يَحْكمَ عليهاء و”الشاهِدٌ إذا أراد الشهادةً" 

عليهاء النظرٌ| إلى وجْجههاء وإن خاف أن يسْبَهِي. 
لأن الحاجة تدعو إلى النظر في هذه المواضع لغير الشهودٍ فجاز مع خوفٍ 

الشهوة» كما يجوز للشهود النظرٌ إلى العورةٍ عند الزّنى لِمُقيموا الشهادة. 
وعلى هذا: إذا أراد أن يتزوّجّها لما رُوي: أن المغيرةً أراد أن يتزوّجَ امرأةٌ 

فقال له النبيٌ صََِنَهعلَهِوْسَارٌ: «انْظْر إِلَيْهَا َه أخْرَى أن يُوْدَمَبَينَكما00". ولاينبغي 

نكم فنا ون ذلك إذا كانت فين تشتيية لآن المة أغلّظ مِن النظر؛ لأنَ 

الشهوةً فيه أكثرٌ فمُنِع منه مِن غير حاجة. 

ُ 06 صر 3 . 00 0 0 

قال: ويجورٌ للطبيب أن ينظْرٌ إلى موضع المرض منها. 
وذلك لآن النظرّإلى هذه المواضع محرّمٌء وللضرورة تأثيرٌ في إباحة 
عن عبد اللَّه بن مغفل. وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم». 

)1-١(‏ في (روغ» ل): «للشاهد إذا أراد أن يشهد). 

() أخرجه الترمذي »)٠١817/(‏ والنسائي (77725)) وفي «الكبرى» (/017).» وابن ماجه )1١8575(‏ 
من طريق (عاصم الأحولء وثابت)؛ عن بكر بن عبد الله عن المغيرة. وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن). 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 584): «أخْرّى بفتح الهمزة» وسكون الحاء 
المهملة» وفتح الراء المهملة» والقصر: يعني أولى الأمرين» يقال: فلان حريٌّ بكذاء وحري 
وحريّان وحريّون وحريّة. والمخفف يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث» 
وقال: ١يُؤُدَم‏ بينكما مهموزء وغير مهموز: أي يكون بينكما المحبة والاتفاق» يقال: أدم اللّه 
بينهماء يأدم أُدْمًا بالسكون» أ ألف ووفق. وكذا آدم يودم بالمد: فل وأفعل». 


اه 


لكر ا الميتة والخَمْر عند الضرورةٍ وخشية التلّفٍ كذلك هذا. 


وقد قالوا ينبغي أن يُعَلَم امرأة دواء ذلك المرضرء فإن لم يَعَِرْ على امرأة 
وخافوا على صاحبة الجرح؛ فلا بأس بِأنيُسيركلى شيء منها إلا موضع المرض» 
0 اويه الرجل ويَعْض بصرّه ما استطاع, لما بِيّناه. 
قال: وينظرٌ الرجلٌ مِن الرجل إلى جميع بِدَنْهِ إلا ما إلى ركيته. 

وذلك لما رُوي عن النبئ صَزَّلنَدعلَوِوسَدرٌ أنه قال :لابجل لِرَجُل يوم بالل 
واليّو ا الع '.وَعَن أب 000 
انب صَوَلده ول ١مَافُوَقٌ‏ الركبةِ مِنّ العورَ 16م اسفن الس فقن 
0 3". وعن علي 2 يَوَلنَدَعَنَهُ أن النبى صَإْللَة وَل قال له : لا تَنْظر إِلَى 


2“ وان 


بين سرية 


فَخِذٍ حت وَلَا مَيّتِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7801)» والحاكم )١88/5(‏ من طريق ليث بن أبي سليم؛ عن طاوس» 
عن جابر. قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوسء عن جابر 
إلاامن هذا الوجه» قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوقء وربما يهم في الشيء. 
وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه» كان ليث يرفع أشياء لا 
يرفعها غيره» فلذلك ضعّفوه' . 
وأخرجه أحمد »)١5701(‏ والنسائي »)5٠1(‏ وفي «الكبرى» (5708) من طرق عن أبي 
الزبير» عن جابر. 

(؟) أخرجه الدارقطني (840)» والبيهقي )١74/1(‏ من طريق سعيد بن راشد؛ عن عباد بن كثير» 
عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي أيوب. قال ابن الملقن: «هذا إسناد ضعيف». 
فسعيد بن راشد» وعباد بن كثير» متروكان». ينظر: «التاريخ الكبير» (؟/ ,)51/١‏ (5/ 477)؛ 
و«البدر المنير» (9/ 777). 

(*) أخرجه أبو داود :7١5٠(‏ 010 5)» وابن ماجه )١570(‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن - 


جك الور 
كك ارات 
تيد 


اله سس | را لاما 


قال : ولايَجوزُ للمرأة أن تنظرٌ مِن الرجل إلى ما يَنظرٌ الرجل إليه منه. 


لأن بدن الرجل ليس بعورة فجاز لها النظرٌ إليه» فإن كانت إذا نظرث إليه 


3 ع ٠‏ . - و ماهر م 
أت ب أ "2 سر 000 (9) كس عرسم )2 ملع اه در كء سم م[ 


عنه لِتأمَنَ مواقعة المحظور. 
4 0 مثو 3 5 و 3 0 
قال: وتَنظْرٌ المرأةٌ مِن المرأة إلى ما يَجورٌ للرجل أن ينظرٌ إليه من الرجل. 
وذلك لأن المرأةً لا تَسْتَهِى المرأةً غالبا كما لايَشْتَّهى الرجل الرجلء فإذا 
جاز للرجل النظر إلى الرجل» كذلك يجوز للمرأة النظَرٌ إلى المرأة. 

فإن قيل: رُوي عن ابن عَمْر رَتِوَإيَه05؟»» أن النيت صََِلنَهْعَدِوِوسَلَرَ قال: «امْنَعُوا 
النَسَاءَ مِنَ الحمّام إلا مَرِيضَةَ أَوْ نُفّسَاءه”». وعن ابن عمرٌ: «حرامٌ عَلَى التّسَاء 


عاصم بن ضمرة» عن علي. وقال أبو داود: هذا الحديث فيه نكارة». ينظر: #نصب الراية» 
(555/5). 

)١(‏ في (ي): «أو كان». 

(؟) رسم بغير نقط في (أ)» وفي (أ5.ح): «غلبة»؛ وليس في (ي)» والعبارة في «المبسوط» 
:)١6/7١(‏ «أو كان على ذلك أكبر رأيها». 

() في (أ 71 سء ضصءع» ي): (أكثرا؛ ورسم بغير نقط في (ظ). 


م 9 


(5) في (ق): «عمر رَيَِلَهعَدُاء وفي باقي النسخ: «ابن عمر وَعَلِيَةَعَنْقَا». وفي مصادر التخريج: 
اعبد الله بن عمرو بن العاص». ولعلّ الذي ورد في النسخ من باب رسم عمرو بفتح العين 
من غير إثبات الواو الزائدة فيها وهو صحيح مستعمل لا سيما في النسخ القديمة» ويقوي 
هذا الاحتمال أن الحديث معروف من حديث ابن عمروء فبذلك يتوافق ما في النسخ مع ما 
في المصادرء واللّه أعلم. 

(8) أخرجه أبو داود »)5011١(‏ وابن ماجه (/4/”) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» - 


اه 


١ 0 


د بمة 2 د 
دخو ل الحمّام بإزار وغيّر إزار»”". 


8 


و 


ب 


قيل له: المرادٌ بذلك الحث على حفظهرٌ» ومنعهنّ مِن الخروج. وَفِعْل ماهو 
وك إلى نزي يطلل أ0الساء را شل ف سيار الأعصبار الاحكاء من غير كبر 
قال: ويَنظرُ الرجل من أَمَتِهِ التي تَحِلَ لهء وزوجته إلى فزجها. 
وذلك لُمارُوي عن عائشة رَوآيهعَنهَا أنها قالث: «كنتٌ أغتَسِلٌ أنا ورسولٌ الله 
َلوسر مِن الجنابة مِن إناءٍ واحلٍ)”". ولو لم يَجْرْ النظرٌ لم يتجرّدا في 
مكانٍ واحدٍء ولأنه يَجورٌ له الاستمتاعٌ بجميع بدنهاء وخرمة الاستمتاع أعظمٌ 
من حرمةٍ النظر فجوازٌ النظر أولى. 

فإن قيل : روي عن عائشة ينه أنها قالث: «قُبض رسولُ الله صََلَيووسٌَ 
ولانظَرْتٌ إلى مامنهء ولانظر إلى مامِني)©. 
بقاعلا سن بور لاع عداالاوو شدي قال دوق فى وفعي ا 


«تفرّد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه). 

)١(‏ غريب بهذا اللفظ من حديثه؛ وقد أخرج ابن أبي شيبة »)١١47(‏ وابن المنذر في «الأوسط' 
(551)؛ والبيهقي في «الشعب» (744؟) عن عمر رَإْدعَته: الايَحِلٌ لمؤمن أن يَدَحُلَ 
الحمامٌ إلا بمئزّر ولا لمؤمنةٍ إلا من سَقم». 
أما ابن عمر فكان لايرى دخول الحمام؛ وقد ورد عنه ذلك عند عبد الرزاق -١١175(‏ 
5 »؛) وابن المنذر (16057). 

(؟) أخرجه البخاري (٠75))؛‏ ومسلم .)5١19(‏ 


() أخرج ابن ماجه ))١1477:777(‏ من طريق موسى بن عبد اللّه بن يزيد» عن مولى لعائشة» 


عن عائشة بنحوه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 80): لهذا إسناد ضعيف 


مولى عائشة لم يسم». 
بلي 


8 م 1 
اا لض 090060 . 


قيل له: هذا لا يدُلُ على تحريم النظرء وإنما يثمْتٌ بذلك مكارمٌ الأخلاق 
مع جواز النظر» بدليل ما قلناه. ْ 
قال: ويَنظرٌ الرجلُ مِن ذواتٍ محارمه إلى الوه والرأسء والصدرء 
والساقَيْنِ والعضدَيْنٍ 

0 0 ِه تعالى : ولا ب زِبنَتَهُنَ لاما طهر مِنْهاءلْضْرنَ يمره 
لينلاب زرِشَهن إلا لبغولتهرى أو ا بأيهرى أو ءال بع ولتهرى * 
00 و م الزينة» واليّدٌ موضع م السّوارِه والعضد 
موضع الدّملُج” والصدرٌ موضع القلائد فدلٌ على جواز النظر إلى ذلك» 
وتذاز وق 14 أن السيرة والمسيي 2 عن كانايَُلانِ على أخيهما أ كلثوم 
وهي تَمْتَشِط200, وعن محمد ابن الحنفية مثله. ' 


قال : ولا يَنظرٌ إلى ظَهْرها وبَطنها. 


وذلك لقوله تعالى : 3 دين يرهز رُونَ من فسَآمهِم #6 [المجادلة 3 . فحرّم الزوجة 


وأخرجه الطبراني في «الأوسط» »)75١191(‏ و«الصغير» )١178(‏ من طريق بركة بن محمد 
الحلبيء نا يوسف بن أسباط. نا سفيان الثوري» عن محمد بن جحادة» عن قتادة» عن أنس» 
عن عائشة. وقال: «لم يروه إلا بركة بن محمد)». وقال الدارقطني في «العلل» مسألة (4 5 5 07: 
ايرويه بركة بن محمد الحلبي» وهو متروك ... يضع الحديث على الثوريء وعلى غيره؛ 
ولايصح هذاء لاعن الثوري»؛ ولااعن محمد بن جحادة» ولا عن قتادة». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 3585): اما منه؛ وما مني: تريد الفرج». 

.)591/١( الدملج والدملوج: سوار حيط بالعضد. ينظر: «المعجم الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (2»401.) والدولابي في «الكنى» (7/ )٠١‏ من طريق 
أبي صالح به. وينظر: «الرياض النضرة» للمحب الطبري (7/ ١17؟).‏ 


4 


ل ش : 


حاورا تر جار مرإ لز الال ارم روواسي ديه بعادي 
فأما البطَنُ فهو أَوْلى بالمئْع؛ لأنه محل الشهوة. 

قال: ولا بأس أن يَمَسّ ما جاز أن يَنْظَرَ إليه منها. 
لما زُوِي: «أن لنب صََزَلنَعََتَهِوَسََرَ كان إذا قَدِم مِن سمر قبّل رأسٌ فاطمة 


م 


َجدَلتَدْعَنْها"» وعن أبى بكر الصديق رَيِوَارَدُعَنْهُ: «أنه قبّل رأس عائشة)”2» ومحمد 
3 2 ان ث0 ع ل اع عملم 

ابن الحنفية: (قبل رأس أمّه)20, وروي: «أن محمد بن أبي بكر أذخل يذه في 
فودج عاكشه يوم الجمل قوصعها على فبدرهاء فثالت: منهذا الدى وضع يده 
8 7 3 2 0 ع 9 ع 2م 
في موضع ما وضّعها أحد بِعْدَ رسول الله صََّلنَمعلتَِوَسَله؟» فقال: أنا أخوك)©). 
4 رفع 7 55 2 + .ص لكثر ٠.‏ 

قال: ويَنْظُرُ الرجلٌ مِن مملوكة غيره إلى ما يَجورٌ أن يَنْظرٌ إليه مين ذواتٍِ 
محارمه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «النفقة على العيال» (4 ؟١7)‏ من طريق فضل بن موسىء عن يزيد 
النحوي» عن عكرمة مرسلا. 
وأخرج أبو يعلى (577 35)» والطبراني في «الأوسط» )4٠١0(‏ من طريق حسين بن واقدء 
عن يزيد النحوي عن عكرمة» عن ابن عباس: «أن النبي موسر كان إذا قدم من سفر 
قبل ابنته فاطمة». وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن يزيد النحوي إلا الحسين بن 
واقدء ولاعن الحسين إلا أسود بن حفص وزيد بن الحباب». 
وأخرج نحوه أبو داود (6711)» والترمذي (7"8177) عن أم المؤمنين عائشة قالت: «كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلهاء وأجلسها في مجالسه... الحديث». وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه؛ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عائشة». 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (/17/95) عن مجاهد. 

(9) ينظر: «الاختيار في تعليل المختار» (5/ .)١60‏ 


(؛) أخرج نحوه مطولاً ابن جرير في «تاريخه» (4/ 077). 


رافق 


ل 2 23 11 
وذلك لِمارُوِي عن أنس وعَليَْعَنهُ أنه قال: «كنا في بيت عمرٌ َوَإنَهْعَنْهُ 
وك الإماءٌيَخْدِمْئَنا كاشفات رؤٌوسَهر74). ولأن الأمَةَ سلعة تَدْعو الحاجة 
إلى تقليبها والنظر إلى المقصودٍ مِن محاسيهاء فلذلك فارقتٍ الحرَّةٌ فيما يُنظرٌ 
إليه منهاء فأما ظهْرّها وبطنها فلا يُنْظَرٌ إليه؛ لأنّه إذا ميِع منه في ذواتٍ المحارم 
مع عدم الشهوة؛ ففي الْأمَةٍ أؤلى. 1 


قآل: ولا بأسَ أن يَمَسّ ذلك إذا أراد الشراءً» وإن خخاف أن يَسْتَهَِ. 


وذلك لما رُوِي: «أن ابنَ عمرٌ”" مر بالسوقٍ فرأى جاريةً تباغ فضرّب يده 
على صذرهاء وقال: اشْتَرُوا باركَ اللّهُ عليكم»”". ولأن النظرٌ إنما جاز للحاجة: 
والحاجةٌ موجودةٌ حال تَقْلِيبها إلى المسّ لِتُعْرَفَ بشَرٌتهاء وإذا كان هذا غرضًا 
صحيحًا جاترًا فالنظرٌ والمسٌ غيرٌ ممنوع منه وإن اشتَهِيَء كما قلنا في الشاهِدٍ 
والفلسيمة ا 


قال: والخَصِيْ في النظر إلى الأجنية كالمَخْل. 
وذلك لِما روي عن عائشة أنها قالت: إنه رجلء والمُتْلَهُ لا نْحِل له ما حرم 
على غييره)”. ولأنا لشهوةً موجودة فيه كوجودها في الفحلء فإذا لم يَجزْ 


)١(‏ أخرجه البيهقى (7/ 7717) عن أنس. وقال: «والآثار عن عمر بن الخطاب وََوَليََّعَنْهُ في ذلك 


صحيحةا. 

(0) في (ل. ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «ابن عباس». 

(") أخرجه عبد الرزاق )١17707(‏ من طريق عمرو بن دينار» عن مجاهد: كنت مع ابن عمر في 
السوقء فأبصر بجارية تباع» فكشف عن ساقهاء وصك في صدرهاء وقال: اشتروا. يريهم 
أنه لا بأس بذلك». (4) لم أهتد إليه. 


1ه 


| كل . ني 


لأحدهما النظّرٌ كذلك الآخر. 


4 


٠ه‏ به - وى 2 صب مه #4 حي 0 
فإن قيل: قال الله تعالى: ##أو التَبعي حير أؤلى الارية نَأ حال ##[النور:5"1]. 
0 - 00 ع و 
قيل له: قد اختلف في تأويل ذلك؛؟ فقيل: المراذ به الشيخ الكبيرٌ الذي لا 
رهس و 1 1 3 ص 
يَشتهى مثله إذا كان خادمًا فى البيت جاز له النظرَ إلى النساء. 
٠ 1 ٠ 5‏ 9 ا ١‏ 9 ا 
وقيل: المرادٌ به الرجل المخلوق كخِلْقةٍ النساء لا يَشْتَهِي ولايَعْرفٌ ما يُشْبّهَى 
من النساء. 
وقيل: المرادٌ الخَصِينٌ الذى جف ماؤٌه فهو لا يَسْتَهَى. 
1 37 8 00 . ثم مومه مر سه 4 ع كم سس ٠.‏ 
فالآية متشابهة» وقوله تعالى: 98 فل لِلَمَؤمني يحْضْوأ ون أبْصدرهِم #6 [النور:٠].‏ 
ل اير م2 . 0 2 4 
مُحكمة فلا يَجورٌ تركها بالمتشابه. والذي يُبَيّنُ صحة ذلك ما رُوي: «أنه كان 
١‏ 5 اانه 2 2 0 ا ررم 3 2 
في بيتٍ أم سلمة هيت المخنث"*' فلمًا حاصّر رسول الله صَ!إللْهَعَلِتَدوْسَلمَ الطائف» 
6 أ 2 م لها وى م 3 
فقال هيت لعمرٌ بن أمٌ سلمة: إذا فتّح اللّهُ علينا الطائف دَلَلْتَكَ على بنتِ غَيلانَ 
|| 9 4 3 و 7 5 5 ذو سراد م م 8 5 ام 4 
فإنها تقبل بأربع وتذبرٌ بثمانء فقال صََّلَمعَتَووَسَلَ: «أَوَهَذَايَمْرفٌ هَذَا لا 
دحل 02 
(1) هِيتٌ: هو مولى لعبد اللَّه بن أبى أمية أخي أم سلمة لأمها. ينظر: «شرح صحيح البخاري» 
لابن بطال (/ا/ 7”5)» و«التمهيد» لابن عبد البر (757/ 2,01 ولافتح الباري» 
(8/ 6). 
(؟) أخرجه البخاري (4775)) ومسلم .)7518٠5(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 04 اتقْبل بأربع» ودر بئمان: قال أبو عبيد: 
انتهى. قلت: العكنة بضم العين المهملة» وسكون الكافء وفتح النون» وبعدها تاء التأنيث: 


م 


ات اله بسن | ره + 
2 لفزولنا 


قل: ولايَجورُ للمملوك أن يَنْظرٌ من سيدته إلا إلى مايَجورٌ للأجنبيٌ النظَرٌ 


إليه منها. 
وذلك لما روي عن سعيدٍ بن المسيّبء أنه قال: «لا تَغترُوا بهذه الآية: 
ل ل سم ح ‏ 24> وفع سع6اه أ 
َو مَا مَلَكتَ أَيَمْنَكُمْ * [النساء:”]. فإنها نَرّلتْ في الإماءٍ دُونَ العبِيدِ»)”؟. وعن 
5 2 ع ع. ره لير م اه ع 
جابر» وابنٍ عباس: «لا يجوز للعبدٍ أن يَنظرٌ إلى مولاتّه مقدارٌ شعرة'"2». ولآن 


تحريمٌ مناكحتها لا يَسْرُمٌ عليه على التأبيد» والتحريمٌ المؤثّرُ في جواز النظر 
ما كان على التأبيد. 


ب 7 ره 7 مر 5 1 ره و 
للم اليه 


وذلك لحديث أبي هريرة ََلَدعَنَةُ: «أن النبي صَ]ْأ لنَهءَلِدِوَسَكُهٌ نهَى عن العزل 
عن الحرّة إلا بإذنها»”"» وعن جابر: أن رجلا جاء إلى النبئ صَإْلدَه نَمْعَتَدوسَلَ فقال: 
لي جاريةٌ وهي خادممّنا وأنا أَطَؤُّها وَأكْرَهُ أن تَحْبَلَ؟ فقال: «اعْزِل عَنْهَا إن شِعْتَ 


طية من طيات البطن». ينظر: «غريب الحديث» (11-957/5). 

.)١7/1801( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) في حاشية (ح) منسوبًا لنسخة: (شعيرة». 
وأخرجه ابن أبي شيبة بدن 11و الطساريي خوك المعارى 1111/501)من طرين ابي 
بالف عن ابره غناضية اند قان ولا اي اناتظو العملوك إلى عبعر مو انهه ٍ 

(9) أخرجه ابن ماجه »)١477(‏ من طريق إسحاق بن عيسى» عن ابن لهيعة» عن جعفر بن ربيعة» 
عن الزهري» عن محرر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة؛ عن عمر. قال الدارقطني في «العلل» 
مسألة :)١70(‏ «تفرّد به إسحاق الطباع عن ابن لهيعة ... ووهم فيه. وخالفه ابن وهب فرواه 
عن ابن لهيعة؛ عن جعفر بن ربيعة» عن الزهري؛ عن حمزة بن عبد الل بن عمرء عن أبيه؛ عن 
عمر. وهو وهم أيضًاء والصواب مرسل عن عمرا. ينظر: التلخيص الحبير؛ (؟/ .)5٠٠‏ 


واطفن 


6 1 0 


#ج شرع لواح وو ار 1 8 اه > مه ج2ه 80س 
فسَياتِيها مَا قدرٌ لهًا). فجامّعها بعد ذلك فقال: قد حبَّلت. فقال: قد أخبّوتك 
1 ير 7 ري دم ع كه 7 5 
أنه سَيَاتِهَا مَا قدرَ لَها0”"". ولأن الحرَّةَ لها حق في الوَّطءٍ بدليل ثبوتٍ الخيارٍ لها 
عند وجود العيب فيه» وهو العْنَّهُ فوقّف العرُلٌ على إِذنِهاء وَالأَمَةُ لا حقٌّ لهاء 
فلم يُْتَبْرْ إذنها. 
وأما الزوجة الأمةٌ فالإذن في العزْلٍ إلى مولاهاء وقال أبو يوسفف: إليها9©. 
٠‏ فورب ءِِ م 78 8 0 و 3 
وجَهُ قولهما: أن الولد حق للمَؤْلى بدليل أنه يَمْلِكّهء فكان الإذن فى العزل 
طٍُ 0 07 و 7 و 
إليه» كالحرٌةِ لما تعلّق بالولدٍ حق لها وهو الحضانة» كان الإذن إليها. 
وجْهُ قولٍ أبي يوسففت: أن العزُْلٌ نقصٌّ في الجماعء وذلك حق لها دون 
المولى» فوجب أن يَرْجِمَ فيه إليها. 
قال: ويكْرَهُ الاحتكارٌ في أقوات الْآَدَمِيّيْن والبهائم؛ إذا كان ذلك في بل 
د الاحتكا بأهله. 


4 
0 


كز 1 + و ساي لسر 6 ا - رج كا 
والأصل فى ذلك مارّوي عن النبك صَإؤْإلَنَهَعَلِتَدِوَسَلىَ أنه قال: «الجَالِب مَرْرُوق» 
2 0 0 ا 2 00 5 ا 0 0 ور 
وَالمُحْبَكِرٌ مَلْعون)9". وروّى ابن عمرٌ أن النبِيّ ْدعَلِنهِوسَلمَ قال: مَنِ احتكرٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١579(‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 35890): (العَزْل بالعين المهملة» والزاي المعجمة 
وآخره لام: عزل ماء الرجل عن النساء؛ أي تنحيته من الدخول في الفرج حذار الحمل. يقال: 
عزل الشىء. إذا نحاه». 
(0) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» (5/ 545)) و«التجريد) (4/ .)15٠١١‏ 
(©) قال في حاشية (ح): «وفي رواية محروم». 
أخر جه ابن ماجه )7١1077(‏ من طريق علي بن سالم» عن علي بن زيد» عن ابن المسيب» عن د 


لكقف 


اه س1 عرو 
و 2 لفزولعا 5 
ا ا 1 


اا بَعِيَِ لَيْلَهَ قَقَدْبَرَىَ مِنَ الل وبري الله ِنة200©. ولأن في ذلك تَضِْيقَا 
على المسلمية فلم يَجَرْء ولهذا «نهَى صََانَهعَليْهِوسََرَ عن تَلَقَي الجَلَبء وعن 
لقي الرُكْبانِ»”". 

وإذاف نبت النهئ قلنا: : الاحتكارٌ أن يَشْبَرِيَ طعامًا من مصرء أو من مكانٍ 
راي لمهي بعر لعاف إلى المااتر رودلل و1 عدر بتر يار انار 
ع ل امك اسه لد 

وذلك لأنه كان له آلَايَرْرَعَ أرضّهء وكان له ألا يَجْلِتَ» امكل في ااا 
مِن ببعه إضرارٌ لأهل البلد. 

قآل: ولا ينبغى للسلطان أن يُسَعْرَ على الناس. 


عمر. وعلي بن سالم لا يتابع على حديثه؛ وابن جدعان ضعيف. ينظر: (ضعفاء العقيلي» 
(/57). و«الكامل» لابن عدي (0/ »)7١7‏ و«نصب الراية» (5/ .)7551١‏ 

قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 585): «الجالب بالجيم؛ وآخره باء موحدة: 
الذي يجلب الشيء من مكان إلى مكان. والمراد الذي يفعل ذلك للتجارة». 

وقال: «المُختكر بالحاء المهملة» والتاء المثناة» والكافء والراء المهملة: اسم فاعل من 
الاحتكار. قال في المغرب: الاحتكار حبس الطعام للغلاء» والاسم الحُكرة. قلت: الحُكرة 
بضم الحاء المهملة. وقال غيره: هو إمساك الطعام عن البيع مع اااستغناء عنه عند حاجة 
الناس إليه انتظارًا لغلاء ثمنه». ينظر: «المغرب» .)7511//١(‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (701/79). وأحمد (44880) من طريق أصبغ بن زيد» حدثنا أبو يشر 
عن أبي الزاهرية» عن كثير بن مرة الحضرميء عن ابن عمر. وقال أبو حاتم في «العلل» 
مسألة :)١١1/5(‏ احديث منكره وأبو بشر لا أعرفه). 

(؟) أخرجه مسلم )١515(‏ عن أبي هريرة. 


1 


قال 7 رانو اعساك ع . 
000 جْبرٌ المحتكرِينَ على بيع ما احتكرٌوه ولا أَصَعْر » ويقال له: 

بع كما يبع الناس» وبزيادة يُتَعايَنُ في مثلهاء ولا أتركه يبيعٌ بأكثرٌ مِن ذلك”27, 

وقال مالك: ب م 

لنا: مارٌوي: أن السغرٌ غلا بالمدينةٍ فقالوا: يا رسول الله لو سعَّرْتَ. فقال: 
إن الله تعالى هُرٌ المُسعٌُ00©. ولأن السغْر تقديرٌ للشمن الذي يُباعٌ به» والإنسان 
لايُجْبْرٌ على البيع بثمن معيّن كسائر أملاكه؛ والذي ذكّره محمد في إجباره على 
البيع» فإنما هو على قولٍ أبي يوسفٌ» ومحمدٍ في جواز الحجْر على الحرٌء فأما 
عندَ أبي حنيفة فلا يُجْبَرٌ على البيع2. 

قال: ويْكْرَهُ بِيعٌ السلاح في أيام الفتنة. 

وذلك لقوله صَرَّلَهعََِهِوسَلَرَ: «الفِبْنَة نَائِمَة لَعَنَ الله مَنْ نََّهَهَاا". ورُوي: 
)١(‏ ينظر: «الهداية» (5/ ”97).» و«الاختيار» (5/ »)١1١‏ و«الجوهرة النيرة» (585/5). 
(؟) مذهب المالكية التفصيل في التسعير» فالأصل أنه ممنوع؛ ولكن من حط سعرًا أمر بأن يلحق 

بأهل السوقء أو ينعزل عنهم» وذكر بعضهم أنه لاايسعر على الجالب اتفاقًاء وإن كان التسعير 

لغيره» فلا يكو ن إلا إذا كان الإمام عدلاء ورآه مصلحة بعد جمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء. 

ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (؟/ ٠‏ */»» ولاعيون المسائل» /١(‏ 4 57)» و«القوانين 


الفقهية» (رص59١ء‏ و«التاج والإكليل» (5/ 22). 
(*) أخرجه أبو داود ,»)756١(‏ والترمذي (5١71١).؛‏ وابن ماجه ٠ ٠(‏ )من طريق حماد بن 


سلمق عن (قتادة» وثابت» وحميد)» عن أنس. وقال الترمذي: اللحسن صحيح !. 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص 7585): «التسعير: تقدير الثمن» والمعنى: إن الله 
مُبْحَانَهُوَتحَالَ هو الذي يرخص الأشياء ويغليهاء لا اعتراض لأحد عليه؛. 

() ينظر: لابدائع الصنائع» (5//ا؟)» و«البحر الرائق» (8/ ٠‏ 7؟1). 

(6) أخرجه الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» )19١/1(‏ من طريق أبي جعفر محمد بن 


داعفف 


رت 
30 م فى ب 
أنه نيوسم نهَى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمّله إليهم»”"'» وهذه 
110000 الوق حك واي م ع' 8 7 
الكراهة تتناول مَن يعرف أن المشتريّ مِن أهل الفتنة» فإن لم يَعرفٍ المشتري 
لم يُكْرّه وجوازٌ أن يُستعمَلٌ ذلك في المعصية كجوز ألا يستعملّه فلا يُمنع 
مِن البيع بالشك» وكمّن اشتّرى ثوب ديباج أنه لا يْكْرَهُ بِيعْه؛ وإن جاز أن يَلْبَسَه 
أو يَذْفَعَه إلى زوجته. 
قال: 20 | ى. ثلث أ: ا 0 
: ولا باس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خخمرًا. 
وذلاك لتنرهي العفيي لا مضي قن المحضق :نز نينا خم التخصيه 
3 لان نيو منعاء الأختباء لماح ورة أنكن ايها ما ف عه 
لا يُشْبهُ بيع السلاح في أيام الفتنة؛ لأن السلاح تَقَعْ المعصية بعينه فوزانه”' 
بيع العصير بِعْدَ ما صار مخمرًا فلا يَجَورٌ. 
وقد قالوا: لا بأسَ ببيع السَرْقِينِ © ب ا 


المفضل الزاهد» أتت عليه مئة وثلاثون سنة» أنبأً أبو العباس هو مزدان الكرماني الجيرفتي» 
ثنا أنس بن مالك. ذكره العجلوني في اكشف الخفاء» (؟/ 47) وسكت عنه» ومن دون 


أنس لا يعرفون. 

(1) أخرجه البزار (08)» والبيهقي (0/ 1717) من طريق بحر بن كنيزء عن عبد اللَّه اللقيطي؛ 
عن أبي رجاء؛ عن عمران. قال البزار: (وهذا الحديث لا نعلم أحدًايرويه عن النبي صَإَِنَعَلهوسَه 
إلا عمران بن حصينء وعبد اللَّه اللقيطي ليس بالمعروف, وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي؛ 
ولكن ما نحفظه. عن رسول الله صَرَنعليوَسََ إلا من هذا الوجه فلم نجد يدا من إخراجه: 
وقد رواه سلم بن زرير» عن أبي رجاء؛ عن عمران موقوفا». ينظر: «نصب الراية» (؟/ و 
و«الدراية»(؟8/5١١).‏ (؟) في (أ7 جء ق): «فوازنه). 

() السرقين أو السرجين: الزبل» وهي كلمة أعجمية وأصلها سركين بالكاف فعربت إلى الجيم 
والقاف. ينظر: «المصباح المنير» /١(‏ 1/7؟). 


طقف 


ْ 3 


كر بِيعٌ العَذِرَة90©. 

وقال الشافعيٌ: لا يَجَورْ بِيعغهما”". 

أما السّرْقِينُ: فلأن الناسّ يَنتَفْعُون به في سائر الأعصار منفعةً عامةً مِن غير 
نكير» وإباحةٌ الاتتفاع تدُلٌ على جواز البيع. 

وأما العَذِرُ: فالصحيحٌ عندّهم أنه لايور بيه(" حتى يَغْلِبَ الترابُ 
فلبهاةلأن 8 الواح سد يُكرّهُ الانتفاعٌ بها كالخمرء فإذا غلّب الترابٌُ عليها زال 
حكمٌ العينٍ فصارتٍ النجاسة تابعةً فيجورٌ الانتفاعٌ بها كالثوب النجس» وإذا 
جاز الانتفاعٌ بها جاز بيعها. 

وقد قال أبو حنيفة: لا بأسٌ بعيادةٍ اليهودٍ والنصارىء لما روي عن النبي 
صَألنعَتِوَسَلَه: أنه دل على يهوديٌ يَحُودُه فقال له: «قل: أَشْهدٌ أن لا إلهَ إلا 
ات ل روات 


لتََلتَهِوَسَلَرَ وهو يقولٌ ساني اقبي روات النار ا 


ور 


وقد قال اللَّهُ تعالى: 32 ليسكا مهسا أله عن ألْذِينَ م يصو في أل ور حرجو رمن 
ا ا 0 ل وهنا بد لعل عر 5 


وبرهم” 

.)١/5( وابدائع الصنائع»‎ ١1 /5( و«المبسوط)‎ 55٠ /0) ينظر: «التجريد»‎ )١( 

(0) ينظر: «الأم» (558/5).: و«الحاوي» :)78/١(‏ و«نهاية المطلب» (555/0). ولابحر 
المذهب» (97/5). () في حاشية (ح) منسوبًا لنسخة: «الانتفاع بها». 

(4) أخرجه البخاري )١155(‏ من حديث أنس. 

(5) ينظر: «ابدائع الصنائع») (07/5؟7١).؛‏ و«العناية» (6/ 57). 


اقيق 


ا سا | رع كام 

وكان يَكْرَهُ أن يَدْعُوٌ الرجل فيقولٌ: أسألّكَ بِمَعْقِدِ العِزّ من عَرْشِكٌ. قال: 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدْعوَ اللّهَ تعالى إلا به. 

ويَكرَهُ أن يقول: بِحَقٌ حَلْقَِكَ. أو بِحَنٌ فلان. أو بحق أنبيائكَ ورسلِكَ. 
وذلك لأنه لاح للمخلوقٍ على الخالق» وإذا أضاف العِرَّ إلى مكانٍ بعينه أَوْهَم 
كونَ الموصوف بالعرٌ فى ذلك المكان تعالى الله عن ذلك علوًا كبيد|(0). 

وعن أبي يوسفَ جوازٌ ذلك: لما رُوِي عن النبيَّ صَبَأَلنمعَلِتَهوسَلَهَ أنه قال فى 
دعائه: «اللَّهُمَ إن أَسْألّكَ بِمَعْقِد العِزٌ مِنْ عَرْشِكَ ومُْتَهَى الرحمة مِنْ كتابكٌ 
واسيكٌ الأعظم, وجَدَّكَ الأَعْلّى. وَكَلِمَاتِكَ التَامّةو©. 


.)71١7 /5( و«المحيط البرهاني»‎ »)78٠١ 45 و«الهداية»(4/‎ »)١1757/0( ينظر: ابدائع الصنائع»‎ )١( 
ومعقد العزء كما ذكر ابن القيم في «إغاثة اللَّهفَان» (517/1): «المراد به القدرة التي خلق‎ 
بها العرش مع عظمته» فكأنه سأله بأوصافه».‎ 

(1) أخرجه البيهقي في «الدعوات الكبير» (57 4) من حديث ابن مسعود. قال ابن أبي العز في 
«التنبيه على مشكلات الهداية» (0/ 5 :)8١‏ «وهذا لم يثبت عنه». وينظر: انصب الراية») 
(/7؟)). 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص75831): امَعقِد العزء ومّعَاقِد الع : قال في المغرب: 
موضع عقده. وتقديم القاف تصحيف. انتهى. وقال غيره: أي بالخصلة. أو الخصال التي 
استحق بها العرش العز. وحقيقة معناه: بعز عرشك). ينظر: «النهاية» (/ 071٠‏ 17/1)) 
و«المغرب»(5؟/ 7/5). 
وقال: ١جَذَّك‏ الأعلى: أي جلالك وعظمتك. وهو بفتح الجيم» والجّد: هو الحظ والسعادة 
أيضًا. فمن الأول قولهم: جد فلان في عيون الناس» وفي صدورهم. إذا عظم. ومن الثاني: 
ولا ينفع ذا الجَّدَ منك الجّدّ. أي لا ينفع المحظوظ حظه بذلك. أي: بدل طاعتك». ينظر: 


«النهاية» /١(‏ 55 5). 
تلفق 


كاحي 
و لت _ ٠.‏ ري 


ولا بس برط الخيط في إِصْبَعِه أو خائّمه للحاجة؛ لأنَّالنبي صلل تَدْعَبهِوْسَلَهَ : 
كان يَفْعَلٌ ذلك»” "© وعن أنس ودَيَدعَنْه: لكان لسار تمّه للحاجة)». 


قال”": ويُكْرَهُ اللَّعِبُ بالئّروِ"»» والصُطْرَئْمِ©, 10000 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في (مسنده- بغية) (51)؛ وابن الأعرابي في معجمه) ,)١١1717(‏ 
والطبراني في «الأوسط» )7١67(‏ من حديث ابن عمر. وقال ابن أبي العز في «التنبيه على 
مشكلات الهداية» (0/ ١‏ الم يثبت». 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 187) ح 47١(‏ 4) من حديث رافع بن خديج. وقال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١7/١(‏ افيه غياث بن إبراهيم» وهو ضعيف جدًا». 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (8771) من حديث واثلة بن الأسقع. وقال ابن الجوزي 
في «الموضوعات» (7/ 7/7): «هذه الأحاديث ليس فيها شيء صحيح)». وينظر: #العلل» 
لابن أبي حاتم مسألة 410 517). (0) في (س): «يحرك». 

(6) الظاهر أنه ليس من المتن؛ وكذا مايأتي حتى نهاية كتاب الحظرء ولم يرد هذا القول, ولا 
ما يأتي من الكلام المسبوق بقوله: «قال». في شيء من نسخ القدوري التي بين أيديناء ولا 
نسبه أحد من شراحه له. ولذلك قام ناسخ (ح) بكتابة ذلك بالمداد الأسودء ومن عادته أن 
يكتب المتن بالمداد الأحمرء وقام ناسخ (ض )١‏ بكتابة قال صغيرة اللام» ومن عادته أن 
يكتب قال السابقة َة للمتن ممتدة اللام» وكتبها ناسخ (غ) بالمداد الأسود صغيرة؛ ومن عادته 
أن يكتب المتن بالمداد الأحمر بخط كبير» والذي يظهر أن المسائل التي ذكرها المصنف 
عد كاذم على فول الماتن: اولا بأسَ بيع العصير مِمّن يُعْلَم أن تَخِذّه خخرًا. الظاهر أنها 
مسائل متفرقة» مسبوقة بقوله: «قال». مشيًا على طريقة ة صاحب المتنء أو أن تكون ثمة نسخ 
من المتن فيها تلك المسائل ولم أقف عليهاء واللّه أعلم. 

(4) الَّّد: لعبة ؤّات صندوق وحجارة وفصين تعتمد على الحَظ وتنقل فِيهًا الحجَارَة على حسب 
مَايَأَتِي به الفص. ينظر: "المعجم الوسيط» (1/ 111). 

(5) قال في حاشية (ي): «الشطرنجء قال الجواليقي: فارس معربء وهو بالشين المعجمة مفتوحة 


ومكسورة؛ و حكاهما الجوهري). 
اه 


اله بس" | للرغرنا لاعرنا 


والأربعة 6 لين كل الوم 


لمارُوِي عن النبيئ صَرَلنَهعََْهوَسََرَ أنه قال: «لَّهُوُ المُؤْمِن بَاطِلٌ إلا في تَلاثِ؛ 
تويب رسو وَرَمْيُهُعَنْ فَوْسِو وَمُلَاعَبه عَبْنَهُ("مَع أَهْلِهِ"». وقال: «ما أَلْهَاكَ عَنْ 
كرالك تكالى ليو 01 


6 


وقد قالوا: في مسلم باع خمرًا وأحذ ثمتّها يَقَضِي ما عليه من دَيْنِ» فإنه يُكْرَه 
ىم عه تر 1 - حت 
لصاحب الدينٍ أخذه إذا علم ذلك» لماز روي عن النبين صاأ تيوس أنه قال: 
«لَعَنَ الله الْمّهُودَ حرم معني لكر "انتوق كل الكاغياء ال يننقرا 
(0) قيل: ا مره ا 0 
ار ا 
يلعبون به فرقتان: كل فرقة من ناحية متقابلين» ويسمون هذا طاباء وربما يسمى طاب ودك. 
ينظر: «اليناية» (59/515؟). 


(5) في (حءي): «لهو). 
(-”) في (أ17» س): «لأهله». 


والحديث أخ رجه أبو داود (*5017) والترمذي (/1777) والنسائي (/701)) وة فى «الكبرى» 
١ ٠0‏ ) وابن ماجه (1١١8؟)‏ عن عقبة بن عامر الجهني. وقال الترمذي: ااحديث حسن». 
(؟) في (ي): المشؤوم». 
والحديث قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 776): غريب مرفوعا». وقال ابن أبي العز 
في «التنبيه على مشكلات الهداية» :)8١7/6(‏ «حكاه البيهقي من كلام القاسم بن محمد 
ولايعرف مرفوعا). 
وحديث القاسم أخرجه البيهقي )1١1/1١(‏ من طريق ابن وهبء عن يحيى بن عبد اللّهِ بن 
سالم. عن أبي سلمة» قلت للقاسم: ما الميسر؟ فذكره». 
(6) بعده في (ح): جملوها»., وهو الموافق لبعض الروايات. 


8 
يي 


لَّدَ اذا كه حك عق 20204 
ن الله إذا حَرّمَ شَيْنًا حر حرم نَمَنه) 
02 0 ع الى 3 و 
ولا بأس بالحقنة؛ لأنها تداوى, وقد قال صََلتَهْعَلِتدِوْسَلَرَ: «إنَّ الله تَعالى لَمْ 
0 
ل 
5 ع 1 55 0 ع ده #2 عع 
كار ائي رطل لزه زد حورو تاك بادرا على ترا فامرأته طالقٌ» 
نّم ذكّر أنه رآه قد خلا بأجنبية» قال : أمافي القضاء فطق امرأنه؛ لأنه ليس بحرام؛ 
ا الا يي دولا ان على ) 01 
0 95 . ب ل 1 0 0 3 
وقد قالوافي رجل وضع درهمًا عند بقالٍ يأخذ منه كل يوم ما شاء: إنه يكرّه 
١ 52 2 3‏ - 20 5 95 3 8 ع 
ذلك؛ ولكن يَسِتَوْدِعه الدرهمٌ فيأخذ منه ما شاء بشيءٍ مسمِّى؛ وذلك لأنه إذا 
)١(‏ أخرجه أحمد »)59751١07718257751(‏ وأبو داود )١584(‏ عن ابن عباس. 
وأخرجه البخاري (7777)» ومسلم )١1287(‏ عن ابن عباس» عن عمر دون قوله: «ألم يعلموا 
أن اللَّه إذا حرم شيئًا حرم ثمنه». 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (717885): والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (؟/ .)١14١‏ والطبراني في 
«الأوسط» )١071(‏ من طريق شبيب بن شيبة السعدي الخطيب» سمعت عطاء بن أبي رباح» 
يحدث عن أبي سعيد الخدري. ذكره العقيلي في ترجمة شبيب وقال: ١لا‏ يتابع عليه». 
وأخرجه عبد بن حميد (775)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (771) من طريق طلحة 
ابن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس. قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ 85): «فيه طلحة 
ابن عمروا لحضرمي»ء وهو متروك». 
وأخرجه البخاري (2778) من رواية عمر بن سعيد بن أبي حسين» عن عطاءء قال: عن أبي 
هريرة رَيَِاَهْعَنْةُ ولفظه المتن: «ما أنزل الله تعالى داء إلا أنزل له شفاء». ولم يذكر الاستثناء. 
(9) ينظر: ابدائع الصنائع» ))١1717/05(‏ و«الاختيار» (5/ »)١55‏ و«البحر الرائق» (// .)5١0‏ 


م 


اه بس | ا كرا مرا 
ل ل م م سس 210000 


ملّكه الدرهمَ فهو قرضٌء فإذا شرّط أنه يأَحَذُ منه حالّا فحالا”" ما يُرِيدُ فله في 
ذلك منفعة فِيَصِيرٌ في معنى القْض بشرط المنفعة فيُكْرَهُ وإذا أَؤْدّعه فليس 
بقَرَْضٍ وإنما يُمَلَكٌه(" بمايُعْطِيه جُرْءًا جُرْءًا فلايكْرَهُ. 

وقد قالوا في رجل اشتكى”" فاه شتري له شيء ب: بغير أَمْرِه فأكلهء قال ن 
اشتّرى له ابه أو ولدّه اسحِْن ذلك» ولايجورٌ في المتاع إلا فيا يَححاجُ إليه 
المريضء وإن كان البو اللي زحي بعاد بو كن ادا ام 
المريضٌ في العادة ي* نشعي له أملدما يتاع البهنيو كالناذوق من طريق النطوه 
وكذلك رفيقه في السفر هو في حكم أهله؛ لأنَّه هو الذي يَقَرْبُ منه. 

ِ 0 0 عط 5 

وعن أبي يوسف في دار شيع منها مزاميز ومعازف» قال: ادخل عليهم بغير 
إذنهم لإنكار المنكرء وذلك لأن المنعَ منه واجبٌء فلو لم ب بَجْز الدخولٌ إلا بإذنهم 
لم يُمْكِن المنع منه» 

وعنه في رجل يريد أنيُوصِيٍ وله ورئة صَغارٌ قال: يَتركه لورثته أفضل» لقوله 
انيوس : «لْأَنْ رك َتَكَ أَعْنِباءَ حَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَة يتَكَمَهُونَ 
الحا 0" 


)١١(‏ كذا على الجادة في (1]؟» ج» سء ض))» وفي باقي النسخ: «فحال». 

(؟) في (أ7): املكه»» وفي (رء ض): «تمليكه». 

(9) بعده في (غ): «مرضًا). 

(4-14) في (ح): «سفرًا»ء وفي (ل): افي سفره). 

(6) ينظر: «بدائع الصنائع» (0/ .)١10‏ 

(5) أخرجه البخاري (717/57)» ومسلم )١774(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وينظر: «الجوهرة النيرة» (؟/ /141). 


اطق 


6 ١ 0 


5 9 1 ء ٠‏ عي 

وعن أبي بكرء وعمرٌ» وعائشة رََإَيَُعَنضق أنهم قالوا: «لأن نوصِي بالربع 
أحبٌ إلينا مِن أن نُوصِيٍ بالثلث. ولأن نُوصِيَ بالخمسي أَحَبٌ إلينا من أن نُوصِيَ 
قال: وأَكْرَهُ أن يُوصَلّ الشغرٌء ولا أَكْرَهُ غير شغر بَنِي آدمّ. 

وذلك لأن ما الْمَصّل مِن الآدميٌ مِن الأجزاءٍ لايَحِل الانتفاعٌ بها وإنمايّجِبٌ 
دفئّهاء وقد الَحَن رسولٌ اللّه صََأتَعَتهِوَسََرَ الواصلةً والمِسْتَوْصِلَةَه”") وهى التى 
6 1 ج06 
تصل شعرها بشعر غيرها. 

208 9 2 - و 6ه وءع 2 عع وي 

وعلى :هذا قال أب و حنيفة؛ إذا شفط سر الرجل أكرة أن يعِيدهاء ولكن يأخذ 
با فو رشناة دك فتشدها مكاتهاء:وقال أن و يوسف: راس بذللق 7 , 

وجهُ قول أبي حنيفة: أن السرّ إذا انفصًا في حكم سن | لميخه الا توي أنها 
زالت عن الخِلَْقةٍ فكما يُكَرّهُ أن يُنتقَع بسن غيره كذلك سنه. 


وجهُ قولٍ أبي يوساف: أن الس لا ب: بنجس”/ بالانفصالٍ لعدم الحياة فيها. 
ا ا 0 01 


وكان أبو حنيفةَ يَكْرَهُ حمْل الخِرقة التي يمْسَحٌ بها العرّقٌ لما فيه مِن التشبّه 


وار لور 107 عر ساد اا عر رصع لكوي را ويه 
رضي اللّه به لنفسه» نّم تتلا #2 وآعلموا أَنّمَا حَنِمَتُم ين طَىْءِ َأَنَّ يله م خمسسةء # [الأتفال: 41]. 
وأوصى عمر بالربع». وينظر: «الجوهرة النيرة» (؟7/ /781). 

)١(‏ أخرجه البخاري (0919)) ومسلم (7177) من حديث ابن عمر. 


(9) «تحفة الفقهاء) (7/ 57 7), واابدائع الصنائع» (1877/4). 


لق 


(4) فى (71): (يتنجس"2. 


م أححل | 1د بسر | روا 7١‏ 


بالمجوسء ولِما فيه من الترفِء وقد ني عن ذلك. 

ومن أصحابنا مَن قال: إنما يُكرَّهُ مِن ذلك خرقة لها قيمة كبيرةٌ» لما فيه مِن 
تضبيع المال”". 

وعن أبي يوسفَ في رجل مات وترّك جَذًا أو أنحا فقضّى القاضي أن المالّ 
للجدٌ وأفتاه قاض آكَرُ بمذهب زيدٍء وذلك عندّه أعدَلُ : لمي يسع الخ أن يأخد 
شيئًا؛ لأنَّ الحكم لما انْمَهَّ إلى الاجتهاد نيسح باجتهاء لاحك 
معه. ولأن الفقية الممْتِي بمذهب زيدٍ لووَّلِي القضاء لم يَجُرْ أن ِيَحْكُمَ بفسخ 
الحكم الأوَّلِء فكذلك لا يجوز أن يَمْسَمَ بالاجتهاد. 

والراة لعفي تتم لكلا يطاعاي نول ووسر كارا ال نالحد 
ولى» وهو مِمّن يَجورٌ أن يُفتِي وتقضي. فلا يم يسع أن أذ ما دقعه إليه القاضي 
إذا كان يَرَى أنه باطلٌ؛ وعلى هذا قولٌ أبي يوسفت: [فالتغناالقاضى لايد له 
ماهو محرّمٌ في اجتهاده. 

تنا علج تون معيو قب للك ويل راب الفافى اه لجنا 

ولو أذافقيهًا عالمّا قال لافرانه: أن طالن النة .وهو مم ررق أنها ثاذث» 
فلم يَعْزِمْ على ذلك في امرأته ولميّمْضِه حتى رأى أنها تطليقةٌتمْلِكُ9 الرجعة 
تأحفتى ذلك كني وتيوه ذلك وكانث مر أنه 
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ا 


.)١77 /6( ولابدائع الصنائع»‎ »© ١ /8( ينظر: «شرح مختصر الطحاوي»‎ )١( 
.)5 ٠7 /0( (؟) ينظر: «المحيط البرهاني»‎ 
.)1/1/( ينظر: «تحفة الفقهاء» (778/5)» و«ابدائع الصنائع»‎ )"( 


(5) بعده في (غ): «الها). 
ارق 
قصبوية 


- را ناحير 
0 - 2 


ولوكان أُوَلَ مرةٍيّراها واحدةً تَمْلِكُ الرجعة فلم يَعْزِمْ على شيءٍ ولم يْمْضِه 
حتى رآها ثلاناء يَسَعْه المقامٌ معها أنه لما لم يَعْزِمْ على إمضاءٍ الاجتهادٍ حتى 
ظهّر خلافُه صار كالحاكِم إذا رأى مذهبّاء فلم يَحْكُمْ به حتى ظهّر له خلاقه 
فإن الحكمٌ بالثاني أَؤلى. 

ولو أن رجلا ليس بفقيه ابْتَلي بمسألةٍ فسأل بعضّ الفقهاءء فأفتاه بحلالٍ أو 
حرام, فلم يَعْزْمْ على شيءٍ حتى اسَتَفْتّى فيها آحَرّ فأفتاه بخلافٍ ذلك فَأَمْضاه 
في زوجيّه وترّك قولٌ الأول» وعرّم عليه فيما بِينّه وبين زوجته. 2 أفتاه فقية 
ا ا ا 
على أن يَعْمَلَ باجتهاده. ثم ظهّر له اجتهادٌ آحَرُّ بخلافه لم , . يَسَعْه أن يَعْمَلَ على 
الثاني إذاأمْصى الأول ولا يتفي كذللك المقلدإذاعرّم على العمل بما أن 
به لم يَسَعْه أن ينقض ذلك بفتوى آخرٌ. ْ 

قال محمد : في رجل فقيهِ قال لامرأته: أ أنتِ طالقٌ البتة وهويّراها ثلاناء فر افَعَنْه 
امرأته إلى قاض يَرَّى البتةً واحدةً رجعية فجعلها امرأتّه» وجعل ذلك تطليقة 
رجعية وّسِع الفقية أن يُقِيمَ على”" امرأتّه”"» وإن كان يَرى خلاف ما قضِي به. 

قال محمدٌ: وكل قضاءٍ من قاض بما يختَلفُ فيه الفقهاءإذا قْضِيٍ به على فقيه 
عالِم: يَرَى خلاقّه من تحليل» أو تحريمء أو إعتاقء أو د أو مال فإنه ينبغي للفقيه 


هت 


ا 5 


أن يأحدٌ بما قُضِيَ به ويَدَعَ رأيه ويُلزِمَ نفسّه ما ألرّمه القاضي ويأَخدٌ ما أعطاه. 


)١(‏ في (ح): «مع»؛ وفي (غ): لمعها» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 
(؟) ليس في (غ). 


رق 
ع 


ويب ثب _ ب سس سلللللببيييبيببيبيحييييجضم 

وروي عن أبي يوسف: أنه لايد يَسَعُه أن يُقِيمَ عليهاء ويَجبٌ عليه أن ا 
برأي نفسِهء ولايَلْتَقْتَ إلى إباحة القاضي فيما يَحْتَقَُ تتتند مش االو لى كان وائه أنها 
ال ل سَعْه أن يَطأهاء ولا يَعْتَرضَ في حكم 
القاضي بشيء”) 

وجهُ قولٍ أبي يوسف: أن المجتهد متعبّدٌ بما أذّى إليه اجتهاده دُونَ اجتهاد 
غيره» فلم يَجَرْ له أن يَسْتَبِيحَ ما حرّم عندّه» وليس كذلك إذا اعتقّد إياحتها 
وحكّم الحاكِمٌ بالتحريم؛ لأنْ حكمّ الحاكم ينقد فيما يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ فلا 
حور أن ته محري ا فافض لد 
يَجورٌ أن يبِيحّه مع تحريم القاضِي 

وجَْهُ قولٍ محمد: أن المحكوم عليه يَحِبُ أن يُتابعَ رأي القاضي إذا رأى 
ما يَسُوعْ فيه الاجتهادٌ ويسقّطً اجتهادُه مع اجتهاده؛ لأنّ الاجتهادَيْن إذا تعارّضا 
وَانْضَمٌ إلى أحدهما الحكمٌ صار كما لو انْضَمَّ الترجيحٌ إلى أحدهما. 


الل أعام 


مطالد ياج 


ن محمم لمحن 


.)5/1/( ينظر: «تحفة الفقهاء؟ (718/1)» و«بدائع الصنائع»‎ )١( 
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لعجي 
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لمن ط ادير طفا< وم ةحومس 9< م طمن م عط ومن للد يمر لاجد طاح مجر حمر زمر دمن تمس :د لهك عو لان مر هوم سكت لين لك 


والأصل في جوازها قولّه تعالى نا بَعَدِ وَصِيِّةَ يُوْص يآ أو دين +4 
[النساء:١1١].‏ وقال سعد للنبي صَيَالكَْعَدِوسَل: وض ينل مالي؟ فقال: «الثلث 
وَالثْلْتُ كني *)0©. 


م 
والوصية عند أصحابنا مندوب إليها مرغوبٌ فيهاء وليست بواجبة”) 


خُُ 
2 


ومن الناس مّن قال بوجويها؛ وليس بصحيح؛ لأنه إثبات حق في ماله بعقَدٍ 
فلم يكن واجبًا كالهبةٍ والعاريّة ولأن ما لايَلْرَمُه حال حياته لا يَلْرَمُه بِعْدَ موته 
كاد جار والبيع, 


فإن قيل: روي أن النبى موده قال لاحل وجل ُؤِْنُباللّهوَاليْم 


دو و 2ءثو 4 اه 


الآخر لَه مَالَ يريد أن ن يوصِي ف فيه أن يت لَبْلتينِإِلَّاووَصِييُه عند رأسهة©. 
لاا تر يمد 
َعُمٌ به البَلْوَى فلا يثد يبت بأخبار الآحاد. 


.)0 /١578( ومسلم‎ ))١745( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)784 /17( والابدائع الصنائع» (/19/ 7"7/4)» و«البناية»‎ »)١517 (؟) ينظر: «المبسوط» (/1؟7/‎ 
من حديث عبد الله بن عمر.‎ )١7717( أخرجه البخاري (77/78)»: ومسلم‎ )( 


م 


ومن الناس من قال: إنها تَحِبٌُ للوالدين والأقربينَ» واستدلٌ بقوله تعالى: 
#الْوْصِيّهُ للْولِدَينِ وَالْأَفِْينَ #*[البقرة:٠18].‏ وهذا لايَصِحٌ لأنها منسوخة بقوله 
تعالى: ين بَعْرِ وَصيِّةٌ بوص يبآ أو دبْنٍ # [النساء:١‏ 3 ألا تر أنه جعّل المال 
للوارث بِعْدَ وصبة مُتَكّرةه ولوكانت الوصيةٌ للوالدين واجبة كانت وصية مُعرَّفةَ 
فلكال وقول فلن فخا 

ومن أصحابنا من قال: لس اقول اندع هسل : ١«لاوَصِيةَلِوَارثِ)20.‏ 
وهو خبرٌ تلقن الأمةٌ بالقبولٍ وعَعِلوا بموجبه لأجله فصار في حير ما يَقَمُ به 
العم فييجوزٌ نس القرآنٍ به على أصلنا في جوازٍ نسخ الكتاب بالسنة”. 


قآل: ولا تجورٌ الوصيةٌ لوارث إلا أن يُجِيرّها الورثة. 
وذلك لقوله صَََعلهوَسَئ: إن الله تَعالى قَدْ أَعْطَى كلّ ذي حَنٌّ حَفَّهُ دكا 


ىت 


َ 6 2 سس ذو 
لا أن يجيرها الورَئة)9). 


وَصِيةَ لوَارِثْ)”". وروي أنه قال: «لا وَصِيةَ لِوَارِثِ ! 

)١(‏ أخرجه أبو داود (754170)» والترمذي ».)35١7١(‏ وابن ماجه )717/١7(‏ من طريق إسماعيل 
ابن عياش» عن شرحبيل بن مسلمء عن أبي أمامة. قال الترمذي: لاحسن». 

(0) ينظر: «تحفة الفقهاء» (؟/ ))١١1/‏ و«المبسوط) (/7/ »)١57‏ و«البناية» /1١(‏ /78). 
ومسألة نسخ الكتاب بالسنة غير المتواترة فباتفاق لا يجوزء أما نسخه بالسنة المتواترة فهي 
مسألة خلافية عند الأصوليين جوز ذلك الجمهورء ومنع منه الشافعي وأكثر أصحابه. ينظر: 
اقواطع الأدلة» /١(‏ 0 و«البحر المحيط» (60/ .)751١‏ 

(6) قال ابن قطلوبغا في اتقريب الغريب» (ص 1817): (إنَ اللَّهَقَد أعْم 


حظه ونصيبه الذي فرض له)2. 


2 


عُطَى كل ذِي حَقٌ حََهُ: أي 


(5) أخرجه الدارقطني )5١0١(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاءء؛ عن ابن عباس. وفى )5١05(‏ 
من طريق يونس بن راشدء عن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس. بذكر عكرمة بين عطاء؛ نسم 


2 


- 50 ب | وْضَانا 
و سات 4 


قل: ولا يَجُورُ يما زاد على الثْثِ. 


وذلك لما رُوي أن سغدًا قال للنبي صَزَ و أوصي بجميع مالي؟ 
قال: «لا». قال: رصي اعنه هال قال «لا». قال اأدضى الت ؟ قال: 
الْتُ وَالتلْتُ كير إن أنْ تدع ورَكتَكَ أغنيّاء خيدٌ مين أن تَدعَهُمْ قُقَرء عَالَ 
ون النّاسّ) .وقال 22 توس : «إنَّ الله تعالى جعّل لكم ثلث أَمْوَالِكَمْ 
في آخر أَعمَار كُمْ زِيَادَةني أَعْمَالكة؛2. 1 87 اختتصاص الوصيةٍ بالثلث. 


وقال الشافعيٌ في أحد قولَيّه: يَجورٌ الوصية للقاتل ابتداءً» وإن قل بِعْدَ 
الوصية لم تبطّل الوصية 1 


وابن عباس» قال البيهقي (7/ ”777): اعطاء الخراساني غير قوي». وقال عبد الحق في «الأحكام 
الوسطى» (7/ 7١‏ 7): إن المقطوع هو المشهور». ينظر: «المراسيل» لأبي داود (ص ١6١‏ 5). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه )717١4(‏ من طريق طلحة بن عمروء عن عطاءء؛ عن أبي هريرة. وطلحة بن 
عمرو المكي ضعيف» ينظر : «البدر المنير» »)١ 4 /١/(‏ والمصباح الزجاجة)» (؟/ 47 .)١‏ 
وأخرجه الطبراني في «الكبير» /7٠(‏ 5 20 ح(45)» والدارقطني (47584) من طريق إسماعيل 
ابن عياش» ثنا عتبة ين حميد» عن القاسم؛ عن أبي أمامةء عن معاذ بن جبل مرفوعًا. وإسماعيل 
ابن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» وهذا منهاء فعتبة بن حميد بصري. وفيه 
القاسم بن عبد الرحمن الشامي» ضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (1/ 560). 
وأخرجه أحمد (717/187) من طريق أبي بكر بن أبي مريم» عن ضمرة بن حبيب» عن أبي 
الدرداء. وأبو بكر بن أبي مريم» يخلط وفيه ضعف, وضمرة لم يلق أبا الدرداء. 
وكتاروعئ سن طرق عن أب زكر المتدرى وعبيد الله السلبي وا دا كينها مو تقال: 
وينظر: «نصب الراية» (5/ ٠٠‏ 5)» و«البدر المنير» (/ا/ 5 70). 
(0) ينظر: «الحاوي)» (؟1١/77١5)).‏ و«نهاية المطلب» (؟5١/ .)١184‏ و«بحر المذهب» (8/8). 


4 


225 ابزلت 
000 

دليأها: مارُي عن النبي مه عَلتهوَسَلَرَ أنه قال: «لَيْسَ لِلْقَاتِلَ شَيْ تسن 21006 , 
وقال صَدَنَُ عبسل : دلاو صِية ِقَاتِل)”". لماجي اي استعجّل 
ما هال تعالى عنه ِل محظور فصار اقول كالحي في حقّهء أل 
الوارث إذا جرّح المورّتٌ. 

فإن قيل: ما لا يه يَمْنَعُ الوصية في حقٌ الصغير لا يَمْتَعُها في حقٌّ الكبير» أصله 
حفر البكر. 

قيل له: الحافرٌ لم يُوقِعْ فِعْلا ًا في الواقع ولا فيما اتصل ؛ به فلم يُمْنَع تع الوص 
هه والمبائ؛ أوْقّع الل في المقتول أن ذلك في استحقاق ميحد 
بالمو ت كالميراث. 


انم ع - 7 
وإذا أجار ف الوركة الوهية للقاتا قال ابو عتيفة ومحمد: جر . 


3 


١ 2 


,)١7/4-1١ا/564١/؟ا/(»طوسبملاو 5).و(النتف»(7/‎ 07١ /4( ينظر: «التجريد»‎ )١( 
,.)3 81-1 0 واشرح السير الكبير» (ص 07 . 7 وابدائع الصنائع»‎ 

(0) أخرجه مالك (8717/7)) ومن طريقه النسائي في «الكبرى» (577*4)» واللفظ لهماء وابن 
ماجه (7757)» من طريق أبي خالد؛ (كلاهما)؛ عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» 
أن عمر. قال البيهقي في «المعرفة» (5/ 57): اامرسل». وفي (7/ (منقطع». ينظر 
«الدراية»(؟/ .)55١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط' (81171)) والدارقطني (4011) من طريق مبشر بن عبيد؛ 
عن الحجاج بن أرطأة» عن الحكم بن عتيبة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي بن 
أبي طالب. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا حجاج. ولاعن حجاج إلا 
مبشرء تفرّد به بقية» ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد». وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد 
متروك الحديث يضع الحديث». 


حاب الوضانا 
و وص 


وقال أبو يوسفت: لا م0 

وجه قولهما : أن المنْمَ مِن هذه الوصية لحقٌ الوارثء ألا ع ال 
يتوق بإبطاليها فصار كالوصية للوارث فتقِفٌ على الإجازة. 

ركلوا أي يوط اال ون ذلك لجر رجاتي نابسح المبرانك 
ّم الميراثُ لا يَقفُ على الإجازة كذلك هذا. 


8 


قل : ويجوزٌ أن يُوصِيَ المسلمٌ للكافر» والكافرٌ للمسلم. 

وذلك لقوله تعالى: 9# لا ينه لَه عن الْدِينَ ل يلوك في ألدين ول جور 
من ديرك أن ببروهر وم َأْإِلَهِمْ [الممتحنة:8]. والوصية مِن البرّ ولأنه من 
أهل دار الإسلام فجازث وصيةٌ المسلِم له كالمسلِمء فأما جوارٌ وصية الكافر 


للمسلِمء فلن مَن جاز وصيةٌ المسلم له جاز”" وصيئّه للمسلم. 


#ل: وقبولُ الوصية بعد الموت» فإن قَبلها المُوصَى له في حال الحياة 
أوردّها فذلك باطِل. 

ا يي متو إلى قول الموضى لقال زوك 
م َفتََرٌ إلى القبول©. وهو أحد قولي الشافعيّ 20 


.)791//1( و«البناية»‎ :.)577 /١١( 1)؛ و«العناية»‎ 5٠ /9/( ينظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


(0) في (حىرء ضء ظ): «حقه» وأشار في حاشية (ح) أنه كالمثبت في نسخة. 

(*) في (71. غ, ي): «#جازت». 

(5) ينظر: «التجريد) .)1٠057//8(‏ 

(6) ينظر: «الهداية» (5/ 010)» و«العناية») /١١(‏ 79 5)» و«البناية» ١07 /١(‏ 5). 

(5) ينظر: «الأم» (5/ »)٠١7‏ و«المهذب» :)351١/75(‏ و«اروضة الطالبين» (5/ .)١57‏ 


ا ا را 0 


وجْجَهُ قولهم: أنه تمليكٌ بعقَدٍ فومّف على القبولٍ كالتمليكِ بالهبةٍ والبيع» 
ولأن الوصية لو دكَلتْ في ملْكِ الموصّى له بغيرٍ قبوله كان الموصي قد ألْرّم 
الملكَ بغير اختياره؛ والإنسانٌ لاَِمِْكُ نقْلَ الشيء إلى ملّكِ غيره بغير اختياره 
إلا أن يكونّ له عليه ولايةٌ ولا ولاية للموصي على الموصّى له. 

وجَهُ قولٍ زفرَ: أنه ملّكٌ ينتقِلُ بالموتٍ فلا يَفْتَقِرٌ إلى القبولٍ كالميراث. 

وإذائيّت أن القبولَ مُعتَبرٌ تب قلنا : لايَصِحٌ إلا بغد الموتٍء وذلك لأن الوصية 
تمليكٌ يتعلّقٌ بالموتء بدليل أنه إذا أؤصى بثلث ماله أو بثلثِ غتّوه» استّحَقٌ 
التموقتى ن فلن جار كلق نااك مرفي غنة درك وا زان قافا 
مْكِه وقتٌ الوصية» وإذا كان عقدُ الوصية ينَقدُ عند الموتٍ كان القبول بعد 
ذلكء ومايُوجَدٌ مِن القبول والردٌ قبل الموت لا د ند به؛ لأنه قبل الإيجاب. 

وقد قالوا: إذا مات الموصي زال مِلَكّه عن الثلثْء ولم يدل في ملْكِ 
الورثة» ولافي ملْكِ الموصّى له حتى يَقبَلَ» وذلك لأن الموتٌ يؤثْرُ في زوالٍ 
الأملاكِ فلا بد مين زواله» والقبولٌ شَرْطٌ في انتقاله إلى الموصّى له ولم يُوجَدْ 
ولم يَيَلْ إلى الورثة؛ لأنَّ حقّ الموصضّى له متعلّقٌ بهه وتعلّقٌ الحثٌّ بالمال متم 
ا 
المشروط فيه الخيارٌ على قولٍ أبي حنيفة"" ْ 

”0 
إلى الموصّى له فإذا أَوْصَى بما زاد على الثلثء ثم مات فما زاد على الثلثِ 


.)5١ 5 /7( و(تحفة الفقهاء؟‎ ») 5٠*78 /48( ينظر: «التجريد»‎ )١( 


اال 


ها 


6 0 


ا ا 


فإن أجاز حكّمْنا بزوالٍ ملّكِه وانتقال ذلك إلى الموصّى له بالموت. وإن 
رد استقرٌ ملْكّهء وقال الشافعيُ: ينَقِلُ إلى الوارثء ثم منه إلى الموصّى له قولا 
والر 0 

وهذا الخلاف مَبِيٌ على أصلء وهو: إذاأَوْصَى بجميع ماله فأجازتٍ الورثة؛ 
نملك ين الميك» وكذلك الوضيية للوارك3. ْ 

وقال الشافعيٌ في أَحَدٍ وليه و: يكونٌ هبةً من الوارثء إن قُبِضَتْ صحَّتْ 
وإلا بطَلَتْ» وفي القولٍ الْآحَرِ الإجازةٌ تنفيدٌ للوصية9». 

لنا: قوله صََآَلَعيَهوسَ: ١لا‏ وَصِية لِوَارثْ إِلَا أَنْيَشَاءَ الورَنّة00. فأنيّت 
ل صيةً بعْد الإجازة» ولأنه عقَدٌ على 
بالك سي قداو تق لير يوه فزن نالخ عدن ةلافك ووجية العاف 
أصلّه إذا وصّى وعليه دَينٌ فأبرأه العُرماءٌ مِن دَينِهم. 

فإن قيل: لو أجاز الوارث في مرضه كان ذلك مِن ثلث ماله فدلٌ على أنه 


ىد 


.)١87 /١7( و«البيان» (4/ 5057)» و«كفاية النبيه»‎ »)75١5 /*( ينظر: بحر المذهب»‎ )١( 

(5) ينظر: «الأم» »)١8/4(‏ و«الحاوي)» (7/ ”ا (8/ .)30١4 56053175733١‏ ولابحر 
المذهب» (77/8). 

(9) ينظر: «الأصل» (5/ 578 )؛ واشرح مختصر الطحاوي»(8/ »)7١0‏ و(التجريد) (7491//4). 

(4) ينظر: «الحاوي» (48/ 715)» ولانهاية المطلب» »)١16 /١١(‏ واابحر المذهب» (4/ :)5٠‏ 
وقروقة القن 01/50 (6) تقدّم. 


ولطالل 


/ م ورووب 
5 لوعن 5 


قيل له: الوارث وإن لم يَمْلِكُ فقد أسقّط حقّه عن المالٍ بفِعْله وإسقاطً 
الحقوقٍ عن الأموالٍ يكونٌ مِن الثلث وإن لم يكن تمليكًا كالعتق» وكما لو 
ابتناع ما يساوي عشرةً دراهمٌ» ثُمَّ رده بعيب في مرضه كان مِن الثلثِ وإن لم 
يكن تمليكاء كذلك هذا. 


بي 9 00 و 
ان اوه سي أن يوصى الإنسان بدون الثلمتة: 


لحديث سعدٍ أنَ النبيّ ص لد نوسي قال له: ١التُلْتُ‏ وَالدْتُ ".و كل 
0 
وله ورثةفالأولى ألاجُوصِيٍ لقرله صَإلةعيووَسَةٌ: دلأ تدع وكيك أَغَْاء عبد 
مِنْأَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَيتَكَمَهُونَ النَّاسَ) . وفي حديث ابن عمرٌ وَيَيَدعَتَة" أن النبييَ 


و اس عا ه سر 


سه 0 24 
صا إللةع ليهو قال * «كفى بِالمَرْء إِثْمّا أَنْ يُضَيْمَ مَنْ يَعول0"). 


قل وإذا أَوْصَى إلى رجل فقَبل الوَصِي في جه المُوصِيء وردّها في 
غير وجهه فليس برد وإن ردّها في وجُهه فهو ردٌ. 


)١(‏ تقدّم. 
() في (11): «عمر»» والمثبت من باقي النسخ» والصواب أنه من حديث عبد اللَّهِ بن عمروه 
كما في مصادر التخريجء ولعلَّه من باب كتابة عمرو بفتح العين نطقًا بدون إثبات الواو 

الزائدة فيه» لولا أنه جاء في بعض النسخ بضم العين» فاللّه أعلم. 
(*) فى (س» ش» ي): «ايقوت)» وبعده في (ح منسوبًا لنسخة؛ ل): «من العيال». 
ومحري حرمو ميا 09450 اوداز 15س ديمس ادر راد 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 7387): امَن يَعول: أي من يمونه وتلزمه نفقته من 
عياله. يقال: عال الرجل عياله. إذا قام عليهم بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة وغيرهما». 


لقيال 


ام ااا 
4 5 4 


وجملةٌ مايال في هذا الموضع: أن الوَصِيَ لا يَْرَمُه الوصيةٌ إلا بقبولِه أو ما 
يَجْرِي مَجْرَى قبوله0"؛ لأنّه متبرّعٌ 57 والتبرّعٌ لايَلْرَمُ الإنسانَ إلا برضاه. 

وإنما قُلنا: إن قبول الوّصِيَ يَصِحٌّ في حال حياة الموصي؛ لأنّ تصرّقَه 
يَقَعٌ لمنفعة الموصيء فلو وقّف القبولُ والردٌ على الموت لمْ يُؤْمَنْ أن يموت 
الموصي ولم يُسيِدٌ وصيتّه إلى أحدء فيكونٌ في ذلك إضرارٌ بهه فلذلك جوَزْنا 
القبولٌ في حال الحياة. 

لايُشْبِهُ هذا قبولٌ الموصّى له أنه لا يُجورٌ إلا بعْدَ الموتٍ؛ لأنَّ الاستحقاقٌ 
هناك إنما هو لحقٌ الموصّى له فلم يَمْتَقرُ إلى تقديم القبولٍ على الموت. 

فإذا ث نت هذا قلنا : إذا قبل في حال الحياقه ثم رد بغير حضْرتِه لم يَصِحَّ ار 
لأنّه لما قبل الوصية فققد سكن الموصي إليه» فلو جاز له أن يُخْرِجٌ نفسَه ون 
الوصيةٍ بغير حضْرتِه كان في ذلك تغريرٌ بالموصيء ألا ترى أنه يموت ولا 
وَصِيَ لهء وهذا لايّجوزٌ كما لايَجوزٌ للوكيل أَنْيَعْزِلَ نفْسّه بغير حضرة الموكل. 

وأما إذاردَ في وجْهه بطَلَّتِ الوصيّة؛ لأنّه متبرّعٌ بقولها والمتبرّعٌ إن شاء 
ال لل ل 
أنيقومٌ بهاء ثم َيَْلَمٌ أن لا يتمكن ين القيام بها فلو لم يج له الرتجوع أقَه 
ذلك بالوّصيٌ وبالورثة» وهذا لايَصِحٌ. 

وقولّنا في أولٍ الفصل: إن الوصية لا تَلَرّم الوَصِيَ إلا بالقبولٍ أو ما أَجْرِي 
مجُرّى القبول. فهذا إذا مات الموصي قَبْلٌ قبولٍ الوَصِيء نّم تصرّف الوَّصِيُ 


)١(‏ قال في حاشية (ح): «كتصرفه في التركة على ما يأتي شرحه في آخر هذه المقالة». 


جك كيدو 
ات 
0١‏ 


يح الخد بس | | قرا “رع 


فتصرّفه بمنزلةٍ قبوله؛ لأنّها تمثْ من جهة الموصي فوقّف على حقٌّ الوَصِيَ 
فيكون تصرّفه كقبوله. أصلّه البيمُ المشروطٌ فيه الخيارٌ. 
قال: والمُوصَى به يُمْلَكُ بالقبولٍ إلا في مسألةٍ واحدةء وهي: أن يموت 
المُوصِيء ثم يموت الموصّى له قبل القبول» فيدحُلّ الموصّى به في ملّكِ ورثته. 
وهذا التق نذكرماستعكيان »و القناس؛ ااتيطل الرضية؛ لأن تماميا توقرف 
على القبولٍ» وقد فات ذلك بالموتٍ فبطّلتٍ الوصية كما يبِطّْلُ إيجابٌ البيع 
بموتٍ المشتّري قبْلَ القبول. ْ 
جه الاستحسان: أن الوصية قد تمَّتْ مِن جهة الموصي تمامًا لا يَلْحَقَه 
الفسخ مِن جهته» وإنما وقفثْ على حقٌّ الموصّى له. فإذا مات دلت في ملّْكِه 
كالبيع المشروط فيه الخيارٌ للمشترِي إذا مات قبل الإجازة. 


ونصب غيرهم. 
أما العبدٌ: فلأن منافعّه لمولاه» فلو أقرّه القاضي على الوصية» وهو لا يَقَدِرٌ 
على القيام بهاء كان في ذلك تضييعٌ لأمر الميتء وإن أجاز المولى فله أن يَرَجِمَ 
ويَمْتَمَ العبدَ من التصدّفيء فكان الأولى إخراجُه منهاء ولو تصرّف العبد قبْلَ أن 
يُخْرِججه القاضي جاز تصرٌفُه؛ لأنّ تصرٌّفَ العبدٍ بالوصية بمنزلة تصرَِّه بالوكالة؛ 
فإذا جاز تصرَّفْه في أحدهما كذلك في الآحَرٍ. 
وأما الكافرٌ: فإطلاقٌ لفظٍ صاحب «الكتاب» يقئَضي جوارٌ الوصية إليه 
وذكّر الشيحٌ أبو الحسن: أنها باطلٌ ويَحْتَمِل أن يكونّ مَْنى ذلك أن للقاضي 


لل 


أن يُبْطِلَهاء ويَحْتَمِلٌ أنها باطلةٌ على الحقيقة"©. 

ووجْهُ ذلك: أن الوص يتصدّفٌ بالولاية» والكافرٌ لا يثيْتُ له ولاية على 
المسلم. ولأنه مُتَّهَمٌ فى حقّه أيضًا”". 

وجهُ ما ذكّره فى «الكتاب»: أنه يَجِورٌ أن يتصرف بالوكالة فكذلك بالوصية» 
أصلّه المسلِمٌ إلا أن القاضى يُخْرجه منها للتهمة التي تَلْسَقّه في حقٌّ المسلم. 

وأما الفاسق: فإن القاضي يُخْرجُه منها للتهمة؛ لأنه منّهَحٌ على الورثة» فإن 
تصرّف قبْل أن يُخْرجَه فتصرّفه جائرٌ؛ لأنَّه يتصرَّفُ مِن طريق الأمرء فلا يَمْنَمُ 
الفسقٌ ذلك كالوكيل. 

وقد قال الشافعيٌ: يُعْتبَرٌ أن يكونَ عذُلَا عند الوصية» وإلا لم تَصِحّ الوصية 

5. رحس تمان ببي ا 2 لم 0 
بدليل انه لا يَجورْ إقراره على الوصية» فلا تصح الوصية إليه » وهذا يبطل بما 
إذا أُؤْصى إلى ضعيني لا يَقَدِرٌ على التصرٌّفِ منفردًا. 


العو وي ام دوي 
نيك للعيد ولايد عليه بالوضية :«ويقث للوارت الولايهٌ علق العيل بالملكة 


فلذلك لمت تَصِمَّ الوصية. 

)١(‏ ينظر: «النتف» (؟/ .)8١5‏ و«المبسوط» (758/ 750). » و«الهداية» (078/6). و«اللباب» 
.)١ 7/5(‏ 

(0) قال في حاشية (ح): «العداوة الدينية الحاملة له على ترك النظر في مصالحه». 

(") ينظر: «الحاوي» »)5٠ /١7(‏ و«المهذب» /١(‏ 725177), واروضة الطالبين» .)"1١/5(‏ 


40 


با 2 بس 1 ١‏ قرا ريا الاعرم) 
ووبب-ااا-ا-١ب‏ ب ب سي يبيل يي ةي 


وأما إذا كان جميعٌ الورثة صِغارًا جازتٍ الوصية إليه عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف» ومحمد: لا يَجوزُ0". وبه قال الشافعيُ”". 

وجْهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه يَجورُ تصرٌّفُه عليهم حال حياة أبيهم بأمْرِهء فجاز 
تصرّفْه عليهم بِعْدَ موته بوصيته كالحرٌ ولأنه يَجورٌ تصرٌّفه عليهم بِعْدَ بلوغهم 
بأَمْرهمء فجاز تصرٌّفه عليهم حال صِعَرهم بوصية أبيهم أصلّه الحرٌ. 

وجهُ قولهما: أن من لاتَصِعٌ الوصية إليه إذا كان في الورثة بالغ لم تَجْرٍ 
الوصية إليه إذا لم يكن فيهم بالغ كالمجنونٍ. 

الجوابٌ: أنه إذا كان فيهم بالغ فإنهيَمْلِكُ صرْقّه عن التصرِّف بِبَيْعِه ويَستَجِيل 

فإن قيل: فإذا كانوا صِعْارًا فالقاضي يَلِي بيعّه إذا رأى ذلك. 

قيل له: ولايةٌ القاضي على الوّصِيٌ لا تَمْنَعُ جوارٌ الوصية إليه؛ لأنّهِ يَلِي على 
الأحرار مع جواز الوصية إليهم. 


قال: ومن أَوْصَّى إلى من يَعْجِرُ عن القيام بالوصية ضَمَّ إليه القاضي غيرّه؛ 


وذلك لأن الورثة لا يُنتتفعون به» وإخراجه مِن الوصية لا يَجورٌ ؛ لأنه غير 
مهم إذا كان عذْلَا ثقد فلم القاضي أن يُقَوّيَ تصرَّفَه ويُكَمُلّه بضَمّ غيره إليه. 
وأما إذا كان قادرًا على التصرّفٍ وناهضًا بالوصية وهو مِن أهل الولاية فليس 
(1) يتظظر: والهدايةة 04/4): و« العنايةة (: 600/١‏ )» و«البناية» (*000/1). 


وقد اضطرب قول محمد في هذه المسألة» فيروى مرة مع أبي حنيفة» ومرة مع أبي يوسف. 
(؟) ينظر: «الحاوي» (8/ 379 3)) وابحر المذهب» (175/8).؛ و«البيان» (8/ 5 .)7١‏ 


450 


ا كناب الوْصَانا 5 
للقاضِي الاعتراض عليه؛ لأنّه إذا أقام غيرّه مقامّه أقام من هو في مثل صفته. 
فإذا ناويا فمّن رَضِيه الميتٌ أؤلى. 


قل : ومّن أَوْصَى إلى اثنين لم يَجُرْ لأحدهما أن يتصرَّفَ, عند أبي حنيفة 
ا 0 
وكسوتهم» وردٌ وديعةٍ بعينهاء وقضاء دين بعيئه» وتنفيذ وصية بعينهاء و 
عبدٍ بعينه» والخصومة في حقوقٍ الميتِ. 

وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحدٍ منها ما صن "© 

وه قولهما: أن الموصي رَضِي برأيهما ولم يَرْضَ برأي أحدهما فرأي 
الاثنين مُخَالِفٌ لرأي الواحدء ة يَجِرْ انفرادٌ أحدهما كالوكيلين. 

وجه قوله: أن الوَصِيّ يتصرَّف بالولاية فصار كالوَليَيّنِ في النكاح. فينفر 
521 

قيل له: الولايةٌ إذا تعلّقَتُ بسبب يتبكضُ جاز أن يعيبر فيها الاشتر تراك أصلّه 
ولاية المؤْليَيّْن على تزويج الأمة. 

وإذائبّت مِن أصلهما أنه لايَجورٌ لأحدهما أن ينفّرِدَ بالتصرّفٍ فلا يُعتَبرٌ 
ذلك إلا فيما يكون في تأخيره ضررٌ أويكون ممالا يَفْتَقرٌ إلى الرأي فشِراءٌ الكفن» 
والطعام. والكسوة في تأخيره إلى أن يجتّمعا ضررٌ على الموصيء والموصي 
قينا ١‏ وق يل عبرا ارك لله الحضوم: ليجنا داعا 
لم يَفهَمْ عن واحدٍ منهما فكان في اجتماعهما ضررٌ. 


.)6١08/1١1( و(البناية»‎ »)0٠ 7 /1١١( ينظر: «الهداية» (5/ 59 )» و«(العناية»)‎ )١( 


7001 


0 25 
وأما تنفيذٌ وصيةٍ بعينهاء وردٌ وديعةٍ بعينهاء وعتق عبدٍ بعينه فإن ذلك لايَقفْ 
على الرأيء واجتماعُهما إنما يُحتاحٌ إليه للرأي» وأما قضاءٌ الدين فإن صاحبّه 

و اكتمرومان انميت عدا تعا سا اعذا برمكل أولن اراز 
وقد قال الشافعيٌ: لايَجوزٌ لأحدهما أن ينمَردَ بالتصرّفٍ في هذه الأشياء؛ 

لأنّه أشرّك بيتهما في النظر فلا يَجورٌ لأحدهما أن يرد كالوكيلين”". 
الجوابٌ: أنه إذا وكّل اثنين بما لا يختَلِفٌ باختلانيٍ الرأي جاز أن يمره 

أحذهما به كالطلاق والعتاق فلا فرق بيتهما. 1 

قآل: ومّن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخَرٌ بثلثِ ماله فلم يُجِزِ الورثةٌ 

فالئلتٌ بيتهمانصفان. 20 
وذلك لأنه ما زاد على الثلثِ موقوفٌ على إجازة الورثة» فإذا لم يُجِيزُوا 

ضاق الثلثُ عن حقّهما وقد تساوّيا في الوصية فتساوّيا في الثلث؛ لأنّ التساويّ 

في سبب الاستحقاقٍ يُوجِبٌُ التساويّ في نفْس الاستحقاقء أصلَّه البنتتان”» 

في الميراث. 

قل: فإن أَوْصَّى لأحدهما بالثلثء ولآحَرٌ بالسدسء فالثلث بيئهما أثلامًا. 


8 5 ِ 3 
لأن الثلتّ يَضِيقٌ عن حقهماء وكل واحدٍ منهما يدي بسبب صحيح فاقتّسماه 
على قذر حقّهماء كأصحاب العَّوْلِء وأصحاب الديونٍ إذا ضاقتٌ”" عنهما؟» 


(١)ينظر:‏ «المهذب»(7/ 7374).: و(نهاية المطلب»(١١//351)؛‏ واروضة الطالبين»(14/5”). 
(5) في (أ» 7 ع): «البنين»» وفي (ح» ظءغء ي): «البنتين»» وفي (رء سء ل): «الثلثين». 

(9) في (أح. ظء.ع ل): «ضاق». 

(5) في (أءع, ل): «عنها»» وفي (غ): اعن». 


0 


5 ه١‎ 5 

بدت المج كوه 

التركة فيُجعَل لصاحب السدس سَهٌْ ولصاحب الثلثِ سهمانه فيقْتّسِمانٍ الثلتَ 
فان ةلك 

قآل: : وإن أؤصى لأحدهما بجميع ماله ولآخَرَ بت ماله فلم مُجرٍ 

الورثةٌ» فالئلتٌ بيتهما على أربعة عند أبي يوسفٌء ومحمدٍ. 


وبه قال الشافعئٌ م00 


وقال أبوحيفة: الثلث بيَنهما نصفان”", وكان أبو حنيفة لايَضْربٌ للموصّى 
له يما زاد على الثلثِ إلافي المحاباة"" والسّعاية والدراهم المرَسَلة. 


وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أنه أؤْصى بما جُعِل له أن يُوصِيَ به وبما لم يُجْعَل له 
في الشرع أن يُوصِيَ به» فلم يكن للمُوصّى له أن يَضْرِبَ بما لا يجوز الوصية 
يه قله را لضي الايعية زع اولبق لدع نبو رم لكر ةم 
يَضْرِبْ صاحبٌُ العبدَيْنِ بالمستحقٌ لما ذكَرْنا. 

ولأن الموصى له بما زاد على الثلثِ سب غيرٌ صحيح؛ بدليل أنه لاايستحقه 
إلا بالإجازةء والموصّى له بالئلثِ سببُه صحيمٌ» بدليل أنه يستحقه ين غير إجازة 
مع قيام حقٌّ الورثة» ومن كان سببّه صحيحًا لايُساوِي مَن لا يصِحٌ سببه. 


ب 2ه 2 


ولا يَلْرّمُ إذا أَوْصَى لرجل بثلثٍ مالِه. نّم أَوْصَى لآخرّ بالثلثِ؛ لأنّ كلّ 
()ينظر: «الأم» 175/90 )» و«الحاوي» »»3١8/8(‏ و«المهذب»(75/ 507)) وابحر المذهب» 
.)7١5 5/0‏ 
(5) ينظر: «الهداية» (5/ 18 6)» و«العناية» 5١ /١١(‏ 5)» و«البناية» (4177/11). 
فر قال في حاشية (ي): «المحابأة بغير همزة» وهي البيع بدون ثمن المثل» وحابيته محاباة» 


أي : سامحته مُسَامحة). 
0/1 7 


بحت اده بس | | قر قرا مرا 
3 انك 4 
وإ ”7سا ا يسيس بيب للب دطدلسلسلسلسدسس سس قي 


واحدٍ منهما تعلّقتْ وصيئّه بمقداريَجِورٌ أنَيُوصَى به ويجورٌ أن يُسلَّمَ له 
بالوصية من غير إجازة مع قيام حقٌّ الورثقء وهو أن يَرْدَ الموصّى له الأول الوصية 
أو يموت قبْلَ الموصيء والوصيةٌ بالجميع لا يَجورُ أن تُسِلَّم للموضّى له مع 
قيام حقٌ الورثة إلا بإجازة. ْ 

جه قولهما: أنه فاصّل بيتهما في الوصية مِن ماله فوجب أن يتفاضّلاء كما 
لو اومن بالربع والثلث. وكالدراهم المرسلة. 

الجوابٌ: أنه أَوْصَّى لكل واحدٍ بما يُجورٌ أن يستحِقّه حال الانفراد مِن غير 
إجازة» وفي مسألتنا بخلافه. 

وأما الدراهمٌ المرْسَلةٌ: فالوصية بها لم تنعقَدْ على حقٌّ الوارثء ويّجورٌ أن 
يتعلّقٌ الاستحقاقٌ بجميعها مِن غير إجازة مع قيام حٌّ الوارث بأن يزيد المال؛ 
فلذلك جاز أن يَضْرِبَ بها وإن زادث على قَدَرٍ الثلث» والوصية بجميع المالٍ 
بخلاف ذلك. ْ 

إن قيل: قد قال أبو حنيفة فيمن أَوْصَى بعينٍ من تركته فجاوز قيممّها الثلتٌ: 
إن الموصّى له لا يَضْرِب فيه إلا بقذَرٍ الثلثٍء وإن جاز أن يَخْرّجَّ مِن الثلثِ 
بزيادةٍ المال. 

قيل له: هذه وصيةٌبعين تعلق حقٌ الورثة بها فهو كالوصية بما زاد على 
الغلث» وليس كذلك المرسلةٌ؛ لأنهالم تنعلّق بعينٍ التركة» بدليل أن مالٌ الموصي 
لو هلّكء تم استفاد مالا آحَرَلم تبط الوصيةٌ فعُلِم أنها لم تتعلّىُ بعين التركة 
التي تعلّقَ حقٌ الورثة بهاء وفي مسألةٍ الإلزام لو هلكت العينٌ فاستفاد مثلّها بطلتِ 


ال 


5 اهلها 


الوصيةٌ فدل أنها متعلّقةٌ بعين التركة. 
وإذا ثبت مِن أصل أبي حنيفة أنه لا يَضْرِبٌ الموصّى له بما زاد على الثلثِ 
"رذعالئ النلق 2 00 أَوْصَى لكل واحدٍ منهما بالثلث» فيكون الثلثُ 
بينهما نصفان9". 
وعلى أصلهما يَضْرِبُ كل واحدٍ بجميع وصبته فيكونٌ بيتّهما على أربعةٍ. 
فأما المسائل التي استثناها أبو حنيفة فالدراهمٌ المرْسَلةُ وهوما كان وصيةً 
بشيءٍ بغر عينه ولم يُنسَبْ إلى جزءٍ من المالء ليما بين أنها لا تعلق بحقٌ الورثة. 
والعتقٌ المومَّحُ في المرض والموصّى به والمتعلّقُ بالموتء والمحاباةٌ 
في المرضي أيضًا وصايا بالسّعايةِ وبقذْرٍ المغابنة""» وكذلك الدراهمٌ المرسلة 
فالمْنى فيها واحد؛ فهذه خمسٌ مسائل يَضْرِبٌ الموصّى له فيها بما زاد على 
الثلثِ على قولٍ أبي حنيفة. 
قآل: ومن أُؤْصى وعليه دين يُحِيط بماله» لم نَجُرْ الوصيةٌ إلا أن يُبْرِىَ 
العْرّمَاءٌ مِن الدَيْنِ. 
وذلك لمارُوِي عن عليّ يعن أنه قال: «إنكم تقرّؤُونَ الوصية قبْل الدَيْنِ 
وإنما هي بعذه)7). 000 


6 


)1-1١(‏ ليس في (أرء ض»ع). 
(؟) في (رء ضص): (نصفين». 
(") في (أ» أ؟, رء ضء عءغ, ل» ي): «المعاينة». 
والمراد بالمغابنة هنا: أي: قدر ما لا يتغابن الناس فيه. ينظر: البدائع الصنائع» )اا بام)., 
(4) أخرجه الترمذي »)73١177270948 :7١045(‏ وابن ماجه )717/1١5(‏ من طريق أبي إسحاق» 


<ه 470 


]حت ا ره بس | | عرظرنا لاما 


وكذلك عن ابن عباس رََِيهءْة('2» ومعناه: أن فى الآية الكريمة تقديمًا وتأخيرًاء 
فدل على تقديم الدّينَ على الوصايا. 

ولأن الدّينَ واجبٌ والوصية تبرّعٌ والواجبُ مقدَّمٌ على التبرّع» ثُمّ هما 
جميعًا مقدَّمانٍ على الميراث؛ لأنَّ الله تعالى أثبّت الميراتٌ بقوله: من بَعَدٍ 
ةو يار د [النساء: .]١ ١‏ 


قال : ومّن أؤْصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة”". 


وروّى الحسنٌ بن زيادء عن زفرٌ: أن ذلك يَصِك0". 

وخ ةقرلهم: أذتضيت الازوهوما مسمنه ون الإرق فكانه أؤضى لايما 
يستحقه ابه بعد موته فلا يَصِحٌ» ولأن الوصية تعلّقتْ بمذكِ الغيرء فلا يصِحٌ 
كبا لو أَوؤْضئ يمال زيق: 

وٍجَهُ قول زفر: أنه أَوْصَى بم يَمِْكُه في الحالء وإنما يَصِيرُ في الثاني للابنٍ 
وذلك لايَمْتَهُ صحة الوصية» أصلّه الوصية بثلثِ ماله. 

عن الحارث؛ عن علي. والحديث قد ذكره البخاري (5/ 0) تعليقاء فقال: «ويذكر أن النبي 


صٍََلَدعَليَهِوسَلرٌ قضى بالدين قبل الوصية». قال الترمذي: «والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلم 5 بدا بالدين قبل الوصية». ينظر: «الأحكام الوسطى» (9/ 6" وات ليد 3 َي 01 


.)5١ 9/8‏ 
(1) أخرجه البيهقي )١174./7(‏ من طريق الشافعي» أخبرنا سفيان» عن هشام بن حجير» عن طاوس» 
عن ابن عباس. 


(؟)ينظر: «الهداية» (7717//5)» و«الاختيار» (0/ ؛ /ا)؛ واتبيين الحقائق»(7/ ١88‏ )» و«الجوهرة 
النيرة»(7/ 7595). 
(") ينظر: «العناية» /١١(‏ 57 5)» و«البناية» (17/ 519). 


طق 


ا 


قأل: فإن أَؤْصى بمثل نصيب ابئه جاز. 

وهذا الذي ذكّره وصية بنصفي المال إذا كان له ابن واحدّء فإن أجازه وإلا 
كان له الثلثُ. 

وقال مالكٌ: كرن وص بحم الغا 

وجَهُ قولهم: أنه أَوْصَى له بمثل نصيب ابه ومكل الشيء غيرٌه؛ فهذا يقتضي 
إثبات النصيب وإثبات مثله للمُوصَى له 

وجهُ قولٍ مالك: أن الابنَ يستَحِقٌ جميعٌ المال ومثلّه هو الجميعٌ» فكأنه 
أَوْصَى له ابتداءً بجميع ماله فيَقِفُ على إجازة الوارث. 


قل: وإن كان له ابنان فللمُوصَى له الثلث. 


وذلك لأنه جُعِل مثلّ نصيب ابن فصار الموصّى له بمنزلةٍ ابن آخَرَ فيُضافٌ 
إلى علد البئِينَ واحل فبة 0 فيقْسَمُ المالّ عليه فيْصِيبُه في هذه المسألةٍ الثلث. 


فإن أوْصى له بمثل نصيب ابن لو كان» وليس له ابن فله نصفٌ المالٍ» ولو 
كان لهات كان للشرمن لتك البالعواما ذلك اند يُقَدَرُ أن الابنَ الآخر 


موجود دوقد رضن بمثل نصيب أحيهم. 


قال: ومن أعْتّق عبدًا في مرضه. أو باع وحابّى» أو ومّب. فذلك كله وصية 


يُعْتَبَرٌ من الثلث. ويُضْرَبٌ به مع أصحاب الوصايا. 
والأضل فى ذلك أن الوم عبار : هنا ار جيه الموصى "فى ادير مله 


.)6 18 /4( و«التاج والإكليل»‎ ))٠١74 ينظر: «الكافي في فقه المدينة»؛ (؟5/‎ )١( 


(5) في (أ7ءغ): المريض». 
دلكقف 


> اح اله جسن | | قرا اما 
ل _ 2222222221 و 


متطوعًاء وإنما اختّصٌّ اسمٌ الوصية بما كان تبرّعَاهٍ لأن ما هو واجبٌ لا يَقَفُ 
استحقاقه على قولٍ الميتِء وإنما الذي يَستَحِقٌ بقوله ما لم يكن واجبًا عليه 
وما تبرّع به حال المرضي من العتق» والهبة» والمحاباقٍء وما أَشْبَّه ذلك فليس 
بوصية في الحقيقة؛ لأنّهِ مُنَجرٌ قبل الموتٍ فهو بمنزلةٍ ما نِجّزه حال صحته. 

وإنما أراد صاحتٌ «الكتاب» بقوله» إنه وصية ة في'"' باب اعتباره ون الثليث 
ومزاحمة أصحاب الوصاياء وإنما كان في حكم الوصية؛ لأن حقٌّ الورثة تعلّق 
بمالٍ المريض حال مرَّضِهء فما أَوْجبِه في تلك الحالٍ يكونٌ مِن الثلثِ كما لو 
علّقه بالموت. 

وعلى هذا ما ابتدأ المريضٌ إيجابه على نفسه في ذمته فهو في حكم الوصية 
يذل ستطان و1ف 30ا ا وني فد كه تبه نالهك وك لقان ار ديق 
عر ورور لتحي اود ضيح تسريه سد الوولاتي 
متعلّقٌ" بالمالء فيُحْتيدٌ حال الإضافة لا حال العقد. 

وما نفّذه مِن التبرّع فالمعْتبَرٌ فيه حال العقدِء فإن كان صحيحًا كان مِن 
جميع المال» وإ كآن مريضًا كان ون الشلث؛ لله لم يْضِفْه إلى حالة ف فبك 
فاغتر لوبلل سال إبجانه: 

وقد قالوا: كل مرض صحّ منه فهو كحالٍ الصحة فيما أَوْجَبه فيه؛ لأنَّ الحكمَ 
تعلق بنبوت حنّ الغير في مالي الموصدي» فإذاترعا ين ميمه نينا أنه أؤجب 


)١(‏ في (ي): امن». (5) في (غ): افتعلّق». 


تنكف 


من يا 


قأل: فإن حابَّى, تم أَعتّق فالمحاباً أَوْلَى عند أبي حنيفة» وإن أَْتّق» م 
حابى فهما سواءٌ. وقال أبو يوسف. ومحمدٌ: العتقٌ أولى في المسألتَيْن”". 
وجملة مايال في هذا الموضع: أن جميع الوصايا إذا لم يكن فيها ما 
يجاورُالثلتٌ فكلٌ واحدٍ بين أصحابها يَْرِبُ بجميع وصيته في الثل» لا 
يقدّمْ بعضهم على بعض إلا العتقٌ الموقّمَ في المرضيء والعتقّ المعلقٌ بموتٍ 
الا ا ولا تر 


في سبب الاستحقاقٍ يُوجِبُ التساويّ في نفْسِ الاستحقاقء وإنما قدّم العتقّ 
الذي ذكّره؛ لأنه مما لا يَلْحَقَهِ الفسخٌ مِن جهة الموصيء وغيرٌه يَلْحَقَه الفسخ 
مِن جهة الموصِيء وكذلك المحاباةٌ لايَلْحَقُها الفسخ من جهة الموصِي فصار 
بمنزلةٍ العتق» وإذا قدَّم ذلك فما بَقِي م مِن الثلث بِعْدَ ذلك يستوي فيه مَن سوى 
هؤلاء مِن أهل الوصاياء ولا يُّقدّم بعضهم على بعض. 

وإذا ئبّت هذا الأصلٌ قلنا: إذا حابىء تُجَ عق وضاق الثلث عنها فالمحاباةٌ 
أولى بالتقديم عند أبي حنيفة. 
ج600 


قال أبو يوست ومتحمد: هنا سنواء2". وبه قال الشافعىٌ 


() بعده في (ح, س): (جميعًا). 
وينظر: «الهداية» (5/ 07)» و«العناية» /١١(‏ 575)» و«البناية» /١1(‏ /ا5 4). 
(0) ينظر: «الهداية» (5/ 675 ). و«العناية» /1١١(‏ 4515)» و«البناية» (417/11). 
(0 ينظر: «الحاوي» (50//1)» وه«المهذب» (7357/75)» و«روضة الطالبين» (5/ 86 17). 
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9 نك 5 
"7 ا ل سو و ا ا 11 
وج قولٍ أبي حنيفة: أن كلّ واحدٍ مِن العتق والمحاباة قد ساوّى الْآَحَرَ في 

أنه لايَلْحَفُه الفسح مِن جهة الموصيء وللمحاباةٌ مزيّةٌوهي أنها يتعلّقٌ استحقاقها 

بعقدٍ معاوضة فإذا تقدّم العتقٌ فقد ساوّى المحاباةً في الثبوتٍ وحصل له مزية 
التقديم؛ لأ لإنسانَ دم لأهمٌ عند موته: وللمحاباق مزيةٌ أخرى وهي تعلمها 
بعقدٍ معاوضةٍ فتساوياء فإذا تقدّمتِ المحاباةٌ صار لها مزيةٌ لتقم وتعلّقها بعر 
معاوضق وللعتق مزيةٌ واحدةٌ وهي تعذرٌ الفسخء وقد انه المحاباة في هذه 


المزية» فلذلك ا 
وجهُ قولهما: أن العتىّ لايَلْحَقه الفسخ والمحاباةٌيَلْحَقّها الفسخ» » فكان ما 
لايَلْحَقَه الفسح أَوْلى بالتقديم. 


والجوابُ: أن هذا يَبَطْل بالدَّينِ فإنه مما لا يَلْحَقَهِ الفح وهو مع ذلك 
تقدّم على الوصية لما تعلّق بعقدٍ يقتضي الاستحقاقٌ كذلك المحاباةٌ. 


2 1 اله 0 .اكه 2 و كئ. 6 -ه 
قال : ومّن أوصى بسهم من ماله فله أخس"'' سهام الورثة» إلا أن يَنقصّ 
2 


مِن السدسس فيّْمُ له السدس. 


وهذاالذي ذكّره قول أبي حنيفة» وزفرٌء وعن أبي حنيفةً رواية أخرى: أن 
له أحسنَ سهام الورثة» إلا أن يكون أكثرٌ مِن السدسر”" 

قال ايوس ريدي لدان مهاد اووف اذاه كر ارون اناه 
فيكونُ له الغل©. 
)١(‏ في (أوع: ونسخة مشار إليها بحاشية ح): لأخص'ء وفي (ر» ظءغء ل): الأحسن». 


(؟) ينظر: «الأصل» (575/0).: و" الم وط» (717/ 115)» ولابدائع الصنائع) (//1ه”). 
("') ينظر: «الهداية» (4/ 014)» و«العناية» /١١(‏ 57 5)» و«البناية» (11/ 19 5). 
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5 حاب الوْضَانا 0 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: ما روّى عبد الله بنُ مسعود: أن رجلا أَوْصَى بسهم 
مِن ماله فأعطاه رسولٌ اللَّهِ صَََِاتَمعلَهوَسَيَرَ السدسٌ»» ذكّر هذا 50_ 
الرازي» عن هزيل بن شُرَحْبِيلٌ» عن عبد الله بن مسعود'"". 
نإواقيل: تحني أنه أعطاة تورف الورفة. 
قيل له: نقَلّ الوصية والتقديرٌ فالظاهرٌ”" أن الحكمٌ تعلّق بالسبب المنقول» 
وتعلّقُه بسبب آخرٌ غير الظاهر. 


وعن إياس بن معاوية”": السهُمٌ في لغْةٍ العرب عبارةٌ عن السدسء وكذلك 
ذكّر الجاحظٌ©». وهؤلاء أهلٌ اللغةٍ وقولُهم حجةٌ في الأسماءء ولأن الميراتٌ 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الرازي في اشرح مختصر الطحاوي» )١11521777*/4(‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي؛ عن أبي قيسء عن هزيل بن شرعيل: عن ابن مسعود. وقال البزار عقب 
الحديث (7417): #وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه عن النبي اندع دسل إلامن 
هذا الوجه بهذا الإسناد. وأبو قيس فليس بالقويء وقد روى عنه شعبة» والثوريء والأعمشء. 
وغيرهم). ينظر: «الأحكام الوسطى» (7/ 7777)) واكشف الأستار» (11294/7)) واانصب 
الراية» (5/ لا ٠١٠‏ 5)» و«الدراية» (5/ .)591١‏ 

(0) في (س): «في الظاهر». 

(6) في (371. ح»ي): «إياس بن أبي معاوية». وهو تصحيف. وإياس هو ابن معاوية بن قرة» 
أبو واثلة المزنيء الثقة الفرد أحد أذكياء الدنيا المعروفين بالفطنة والنجابة والعقل والفقه 
والعفة, كان قاضيًا على البصرة» وله أحاديث ولجده صحبة؛ روى عن: أنس» وسعيد بن 
المسيب» وسعيد بن جبير» وأبيه معاوية. وروى عنه: أيوبء وداود بن أبي هند» وحميد 
الطويل؛ والحمادان» والثوري» وشعبة. ينظر: «الطبقات الكبرى؟ (// 4 77) و«أخبار القضاة» 
(١/؟١3).‏ و«تهذيب التهذيب» .)59٠0/١(‏ 

(؟) ينظر: «التجريد» (8/ »09494٠‏ و«المطلع على أبواب المقنع» (ص 550"). 
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لوزن 
3 2 و مس ا سرخا مق 2 


متعلّقٌ بالسبب في الأصل» وأذنى سهام ذوي الأنساب هو السدسٌء فتقدّرتٍ 
الوصية به. 1 1 
وخه قرلهها أن النيئة بنك يعن سبهام الروقة فقذقة لل أللاة أنه سيق 
إلا أنيكونٌ أكثرٌ ين الثلث فيْرَدإلى الثلث؛ لأنَّالوصية لا نَصِحٌ بأكثرٌ مين الثلث. 
فإن قيل: لفظ مُبْهَمٌ يَْوِلٌ القليل والكثيرٌ فصار بمنزلةٍ الجزءِ والنصيب. 
قيل له: لا نُسِلّمُ ذلك على ما بِيّنَاه أنه عبارةٌ عن السدسء والمغنى في الجزء 
والنصيب أن التضارّبَ لايَقَعُ به في الفرائضي. ألا تّرى أنه لايُّقالُ: عالتٍِ 
الفريضةٌ بجزءٍ ولا بنصيبء ويُقال: عالت بسهُم. 
فعُلِم أن السهم واحدٌ مِن جملةٍ وزو لبر وا لقي ل بز ادق نهنا 
لا يُعبرَ عن واحدٍ مِن جملةٍ محصورة. 
قال: فإن أَوْصَى بجزءٍ مِن ماله قبل للورثة: أَعْطُوه ما شِنَتُمْ. 
وذلك لأن الجزء يعبر به عن القليل والكثير فوقف ذلك على اختيارٍ الورثق 
ريج نار ره ارد 
قل: ومّن أوصى بوصايا مِن حقوقٍ الل تعالى قُدَّمتِ الفرائضٌ منهاء 
قدّمها المُوصِي أو أخرهاء مثل الحجٌ» والزكاقء والكفارات. 
وذلك لأن أمْرٌ المسلم محمولٌ على الصحةٍ ما أْكنء وين شأَنٍ المؤمن 
أن كنون تأذن لمر ي أهمٌ إليه مين فِْلٍ النافلة وإن أخحره في لفظٍ الوصية؛ 
فلذلك قُدَّمت الفرائضُ وإن أخرها عن النوافل. 


رصا 
4 3 5 


وإن تساوّث فى القوة بد بما قدَّمه الموصى إذا ضاق عنها الثلث؛ لأن 


ضام 


الإنسان إنما يبْتَدِئُ بالأهمٌ وذكّر الطحاوي أنه يبدأ بالزكاة على حجٌ الفريضةء 
وهوإحدى الروايتينٍ عن أبن يوسف. وفي رواية أخرى: يُقَدَمُ الح" . 

وجْةُ الرواية الأولى» وهو قولُ محمدٍ: أن كلّ واحدٍ منهما منصوصٌ عليه 
في القرآن» وهو فرص إلا أن الزكاةً يتعلّقُ بها حقٌ الآدمي فكانت أولى. 

وجْهُ الرواية الأخرى: أن الحج 06 بالبدنٍ والمال والزكاة تتعلّقُ بالمال 
رام دن فكان الحج أقرى. فكان أولى بالتقديم. 

ثم تَقَدمُ الزكاةٌ والحخٌ على الكفاراتٍ لأنها أقوى» وقد جاء فيها مِن الوعيدٍ 
مالم يِأتِ في الكفارات. 

والكفارةٌ في القتل والظلّها واليمين مقدَّمَةٌ على صدقةٍ الفطر؛ لأنَّ القرآنَ 
على سي يا كنا )فر عد يد م م ارورم 
الفطر مقدّمةٌ على الأضحية لاتفاق الأمة على وجوبهاء وعلى هذا القياس تَقدَّمُ 


بعضٌ الواجباتٍ على بعض. 


وذلك لأن الموصي لا يُقدّمُ إلا ما هو أهمٌ إليه فكان أولى بالتقديم كما لو 
)١(‏ ينظر: #شرح ممختصر الطحاوي» (5/ »)18٠١‏ و«ابدائع الصنائع» (1/ »)737/١‏ و«السان الحكام» 
(ص »)5١9‏ و«البحر الرائق» (8/ ١7‏ 0). 


ض 


حل الله بس 1 | عرقرا لاما 
ص9طشدكب سس بابب ف 


وقد قالوا: إن الثلث ينقَسِمٌ على جميع الوصايا ما كان للآدمِيّ وما كان 
جتاراء الي فعا امناني لت بيه و ا د 
على عدد الَرّبٍء ولايُجْعَلُ الجميحٌ كوصية واحدةٍ وإن كان المقصوة بجميعها 
اف ع سر 0 


قال: ومن أؤْصى بِحَجَّة الإسلام» أَحَجُوا عنه رجلا مِن بلده يَحُجّ راكباء 


وذلك رع عيرة زيار تبون تساي سيط الاي اوجن 
عليه إنما وجب من بلده. بدليل أنه د يُعبَبرٌ فيه مِن المالٍ ما يكفيه مِن بلده. وإذا 


انصرفتٍ الوصيةٌ إلى ذلك وجب إخراجُّها كذلك. 


وقولّه: راكبًا. فلأن الإنسانً لايَلْرَمُهِ الحجٌ ماشيّاء فانصرفتٍ الوصية إلى 
ماوجّب عليه على الصفة التي وجب عليهاء فأما إذا لم تَبْلّْ النفقةٌ ذلك فالقياس 
لَايْحَجّ عنه؛ أله فر معدا ةرقن وكا العف . الأا أنه عر زو ذلك 
لأن الموصي قصّد تنفيدً الوصية فيَجِبُ تنفيدٌها ما أمكنء ولايُمْكِنُ تنفية 
الوصيةٍ في مسألتنا إلا أن بُحِجُّواعنه مِن حيتُ تبِلُعُ النفقةٌ فكان ذلك أولى 
من إبطال الوصية. 


قل: ومّن خرّج مِن بلده حاجًا فمات في الطريقٍ وأَوْصى أن يُحَجّ عنه 


كت 0 .ام 
حج عنه مِن بلده عند أبي حنيقة. 
و 2 


وَقَال أبن يوستو ومتحمد: يح من حيث بِلّغْ استحسانًا”©. 


.)5 08 /11( 8776)ء و«البناية»‎ /٠١( ينظر: «الهداية؛ (4/ 075)) و«العناية»‎ )١( 


3 


وعلى هذا الخلافٍ إذا مات الحا عن غيره في بعض الطريقٍ حُجٌ عن 
الميتٍ من بلده. 

وجَهُ قولٍ أبي حنيفة» وزفرٌ: أن الوصية تنصّرِفٌ إلى الحجة التي أَوْجَبها 
اللفتعالي تلاك الحجة الى وميك ون لله ةاقوتكنية أن انو د عنة عاك الراجة 
الذي وجِيّت2©"0, 

وجْهُ قولهما: أن السفرّ بنية الحج قد تعلّقتْ به قُربةٌ فسقّط الفرضُ في تلك 
المسافة» وصار كأنّه من أهل ذلك المكان الذي انتهى إليه فيُحَجّ عنه منه» وليس 
كذلك إذا خرّج للتجارة؛ لأنَّسفرّه ليس بقَربقه فلم يسقّط الفرضٌ من بعضي 
الطريق فلّزمه الحجٌ مِن بلده. 
قال: ولا تَصِح وصيةٌ الصبيّ والمكاتب: وَإذ تك وفة©. 

وقال الشافعيٌ في أحدٍ فَوَلَيْه: نَصِحّ وصيةٌ المراهق 0 

ا 
بقولٍ الصبي فلا يبت كما لو أقرٌ بدَيْن 


فإن قيل: رَوِي: 0 سنينَ أَوْضَّى لابنةِ عجٌّ له وله 


وارثء فرّفِع ذلك إلى عمرّ روَدَآيَدعَنَهُ فأجاز وصيئّه)9). 


)١(‏ بعده في (]7): «اعليه). 

(0) ينظر: «اللأصل» (0/ 014)» و«المبسوط» (/؟/ 5) و(تحفة الفقهاء» (1/ 017 7)» واابدائع 
الصنائع» (/1/ 4 7037). 

(") ينظر: «الحاوي» (8/ .)١189‏ و«التهذيب» (6/ 44)) و«ابحر المذهب' (7/8). 

() أخرجه مالك (7/ 0777» ومن طريقه البيهقي (7/ 187) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم» 
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ديزن 
5 69 


قبل له: قولُ الواحدٍ لا يكونُ حُببّةَ حتى ينقرضَ العصرٌ من غيرٍ خلافٍ» وقد 
قال الشعبيٌ» والنخعيٌ؛ والحسنٌ: لا تجوز وصية المراهق”". 

فبطل الاحتجاجٌ بالإجماع فلم يَبْقَ إلا التقليدٌ وذلك عندّهم لايَجوزه وعندّنا 
تقليدٌ الصحابيّ لايَلرَمُ إذا خالّف عمو لفظ رسول اللَّهِ صََنَةءَلِِوسَل. 

وأما المكاتبُ فماله لايَحِتَِلُ التبرّعَ» فلاتَصِحٌ وصيئّه كما لايَصِحٌ عتقه وهببه. 
قآل: ويجورُ للموصي الرجوعٌ عن الوصية. 

لأنه تبرّعٌ لم يدم فجاز الرجوعٌ فيه كالهبة» ولأن القبولٌ موقوفٌ على الموت. 
والإيجابُ مِن غير قبولٍ يَصِحٌ إبطاله. 
قال : فإذا صرّح بالرجوعء ”أو قال" أو فعل مايدٌ دل على الرجوع كان 


وذلك لأنه مخيّرٌ بِينَ تبقية العقَدٍ وإبطاله» فإذا فل ما يدل على الإبطال 
قام مقامَ قوله: قد أَبُطَنْتُ. أصلّه البيعٌ المشروطً فيه الخيانٌ إذا فحّل المشيّري 
ما يدل على إبطالٍ خياره بطل خياره. 


عن أبيه» أن عمرو بن سليم الزرقي» أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب. قال البيهقي: «منقطع 
فعمرو بن سليم الزرقي» لم يدرك عمر. وأخرجه عبد الرزاق (' ١‏ )من طريق ابن عبيئة؛ 
عن يحيى بن سعيد» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أن عمرو بن سليم الغساني؛ 
قال: «بلغ عمر..؛ فذكره'. وعمرو في رواية عبد الرزاق غساني لا زرقيء كما قال البيهقي. 
ينظر: «مصنف ابن أبى شيبة) (47 5 ١‏ 7)» اانصب الراية» (5/ لا ١‏ 5)» و«الدراية» (7/ .)591١‏ 

0716٠ 5( ينظر: امصنف عبد الرزاق» (21747517411)) وامصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
ليس في (ر).‎ )25-59( .)) 2107 


زم 


ل اه 
9 5 4 


وإذائبّت هذا قلنا كل ِل لو عله الإنسانُ في مك غيره سقط حي المالِكِ 
عن العين؛ فإن الموصي إذا فعله كان رجوعًاء لأنَّعَقٌ حقٌّ الماليكِ بملي 
يَمنَع ين تعلق حقٌّ الموصّى له بالوصية» فإذا كان هذا الفخْلُ يُسقِطُ حقٌّ المالِكِ 
فلأن يُبْطِلَ الوصية أولى. 

وأماما لايُسقِطُ حقٌّ الماليك من العينٍ فهو على ضروب؛ فكلٌ موضع 
اتلك الي اول لا تيرد لقي اونا ففو رماو لكل 
السّوِيقٍ إذا لَه بسمن؛ لأنَّ السّمْنَ زيادةٌ من مالٍ الموصي لم تدْحلُ في الوصية 
ولايْمكِنٌ تسليمٌ العين دُونهاء فقد تعذّر تسليمٌ العينٍ الموصّى بها بفِعْل الموصي 
فبطّلتِ الوصية. 


وكلّ تصرّفٍ أؤْيجَب زوال ملكِ الموصي فهو رجوعٌ؛ كمن أؤْصى بعينٍء 
نّم باعهاء تم اششتراها؛ لأن ليمجب زوال المللكِه ويستحيل أن ني عن افده 
مع ذلك. وإذا أوْصَى بشاق ثم ذبتحها بطلتٍ الوصية؛ ا 
الَْنِ الموضّى بها فيُسمَدَلٌ ب على الرجوع. ألا تر أن الملّكَ في الوصية 3 
بالموتء والشاةٌ المذبوحة لا تَبْقَى إلى ذلك الوقتٍ فدلّ من عرد 


5 5 ع رع ات رورس + 5 اع م و 

وهذا الذي ذكره جعله أصحاينا قول محمدٍ. وقالوا: عند أبي يوسف يكون 
رمخو س1 . 

وجةٌ قول أبي يوسففت: أن الجاحد نافٍ للوصية في الحالٍ وفيما مضىء 


فط «الأصل» (037107/65). و«المبسوط») 1/710 وابدائع الصنائع» /١(‏ 38). 


لشفل 


والرجوعٌ نمي لها في الحالء فإذا نفاها في الحالَيّنِ فأؤلى أن يكون رجوعا. 
وعلى هذا قالوا: في المرتدٌ إذااجكد الردة كان ذلك 'توبة0). 
وكان سر مدر روات ارس ب قو رطا لبان قله 
والجحوةٌ نف لأصل العقدٍ وذلك لايَصِحٌ معه الرجوعٌ. 
ولهذا قالوا: إن جحوة النكاح لا يكونُ طلاقً0©. 


قآل: ومن أَوْصى لجيرانه فهم المُلاصِقُون عند أبي حنيفة. 

وقالمهية: امتقو اليكو لالخف وغرر وزو شك تقل الموضين 
ووتتظو سيد لقنا وه وقول أبن يوست 

وجُهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الحكمٌ المتعلّقَ بالجواز في الشريعةٍ هو الشفعةٌ 
وذلك يختّصٌّ بالملاصِقٍء فكذلك حكمٌ الوصية يَحِبٌ أن يُحْمَلٌ عليه. 

وَجْهُ قولهما: أن الموصِي قصّد بالوصية مِن يُخَالِطُه ويَقَرّبُ منه. وهذا 
المعنى يَستَوِي فيه الملاصقٌ وغيرٌهء ألاترى أن بر الجارٍ مستحَبٌ ولا يخيّص 26 
ذلك بالقريب دُونَ البعيدِ كذلك الوصية» وإنما اعتَِر من يَجْمَعُهم مسجدٌ المحلَّة؛ 
لأنّهِ قُرْتٌ واختلاطٌ وإذا اختلّف المسجدٌ زال الاختلاط . 


وقد قال الشافعيٌ في هذه المسألةٍ: الجوارٌ إلى أربعينَ دارٌ9». 


(0 الستسسي ف ابن عرد ع نا هر 

() ينظر: المبسوط» (1؟/ .)١171‏ وابدائع الصنائع» (0/ 8١‏ ”27 و«الهداية» (75/14). 
(*) ينظر: «الهداية» (5/ 79 5)» و«العناية» /١١(‏ 57/5)» و«البناية» .)5505١ /1١7(‏ 

(؟) ينظر: «الأم» (0/ »)1١17‏ و«المهذب» (759/5)) وابحر المذهب» (8/ .)6١‏ 


لفق 


: فد * 

سُ اااا ا 011 

واحتج بما رُوِي عن النبيئ صََزََََوَسَلََ أنه قال: «حَقَ الجوار أَرْبَعُونَ دَارَا؛ 
هكذا وهكذا وهكذا)”. وهذا خبرٌ لا يُعْرَفُ وقد طَّعِن في رواته مع ذلك. 

وقد قالوا: إنهيَستَوِي في ذلك الساكنٌ والمالِكء والذَكَرُ والأنثئى؛ والمسِلِم 
لد ل الآن ابم التجار نولي على يكذ سواءة فاشتو وات الامتيعتاق: 

لت لان نيوت لما أت 00 6 

له ا ل 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» (14/ 077 )١47(‏ من طريق يوسف بن السفرء عن الأوزاعي؛ 
عن يونس بن يزيد عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. وقال الزيلعي 
في انصب الراية» (5/ ١5‏ 5): اليوسف بن السفر أبو الفيض فيه مقال». وينظر: «البدر المنير) 
(0/ /ال73). 

() كذا بالنسخء وقال في حاشية (ح): «صوابه جويرية بنت الحارث المصطلقية كما ذكره أبو 


8 5 0 070 جره عن ع 
لآصْهارِه فالوصية لكل ذي رَحِمِ مَحْرّم مِن امرأته. 


داود في سئنه». 

(*) الحديث أخرجه أبو داود (794717) من طريق ابن إسحاقء عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عروة بن الزبير» عن عائشة. وقال في «الجواهر المضية» :)51٠ /١(‏ «قوله: صفية غلطء 
والصواب جويرية» والقصة في سنن أبي داود» وغيره». وقال الزيلعي في «نصب الراية» 
:)5١4 /5(‏ «هكذا في الكتاب صفية» وهو وهمء وصوابه جويرية». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 787): «الأصهار بالصاد المهملة: قال الخليل: 
الأصهار أهل بيت المرأة» قال: ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعًا. 
ويقال: صهرت إليهم: أي تزوجت فيهم» وأصهرت بهم: إذا اتصلت بهم؛ وتحرمت بجوار» 
أو نسبء أو تزوج. عن ابن الأعرابي». ينظر: «المغرب» /١(‏ 44 27 110). 
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عت | عي 5-5 
3 ياب مر" و سا سساح و نا 


انهه وزوجة”" كل ذي رَحِمٍ م نه يتخاو لين اسم الأصهار. 
قال: وإن رضي لأختانه؛ فالحَتن زوج كل مَحْرّم 0000 
لأن الاسم ينول هؤلائء وقد قالوا: : نِعْمَ الختن القبر. ندل على أن الأصلّ 
في الختنٍ من انَصّل بسبب الموصي. 
قال: ومّن أَوْصَى لأقربائه فالوصيةٌ للأقرب فالأقرب مِن كلّ ذي رَحِمٍ 
مَحْرّم منه» لا يَدْحَلُ فيهم الوالدانٍ والولّدُ ويكونٌ للاثنين فصاعِدًاء فإذا 
أي :للق ر ةسكن رك لاز لوب زا تمعن أ سورتكا 
عم وخالانٍ فللعَم النصف وللخالين النصف. وقال أبو يوسف. ومحمد: 
الوضية لكل 1 ا يُنْسَبُ إلى المُوصِيء إلى أَقَصَى صَى أب له في الإسلام””. 
وقال الشافعيٌ: يُصْرّفَ إلى جميع أقاربه مِن قِبَل أبيه وأمّه القريبٌ منهم 
لبعد وا 1 1 


69 


والكلامُ في هذه المسألة يَقَعْ في فصول: 
ع 3 5 اع 2 و 35 و« 
أحذها: اعتبارٌ الأقرب فالأقرب عند أبي حنيفة» والدليل عليه أنه استحقاق 


)١(‏ في (ح): «زوج". 

)١(‏ الختن: هو كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ هكذا عند العربء وعند العامة 
ختن الرجل زوج بننه؛ وععن الليث: الختن الصهره. وهو الرجل المتزوج في القوم. ينظر: 
«المغرب» .)117/١(‏ 

(") ينظر: «اللأصل»(0/ 5٠"١‏ )» و«التجريد» (8/ ٠٠١‏ 5)» و«تحفة الفقهاء» (7/ .)75١7‏ و«الهداية؛ 
.)07١/5(‏ 

(4)ينظر: مختصر المزني» (8/ 40 75)؛ و«الحاوي»(8/ 007 و(نهاية المطلب»(199/11). 


لق 


ِب الأضانا 
4 5 5 


ِعْدَ الموت باسم القرابة» فوجَب أن يترتّبَ فيه الأقربُ فالأقربٌ؛ أصلّه الميراث. 
فإن قيل: تّساووافي سبب الاستحقاق؛ وهواسمٌ القرابة» فوجَب أن يتساوًوا 
: وام قن ا ور اق 00 9 و 
في الاستحقاق» أصله إذا أَوْصَى لبني فلانٍ؛ قالوا: والدليل على أن الاسم يَتناوّل 
راع ا و رح هود 
الجميع أنه لما نزّل قوله تعالى: «إ وَنِر عَشِرَيََ لوي #الشعراء:4 ١1‏ 5]. 
صعيدوسول اللو اذ تَمعَْتَوِوسَلَهَ الصفاء وقال: هيبي عَيْدِ مَنَافٍ إِنَ الله تعالى 
أَمَرَنِي أَنْ ال ا اس 
مين بَيْنَيَدَي عَذَّابٍ شَدِيدِ»”". فدلٌ على أن الاسم يَتَناوَلُ الجميع. 
والجوابٌ: أن تعلق الاستحقاقٍ بالاسم يُخالفٌ الإجماع؛ لأن أبا حنيفة 
اعتَبّر الآقربء. وأبو يوسف». ومحمد اعَتَبّرامَن يت ينْسَبُ إلى أقصى أب في الإسلام» 
والشافعيٌ اعتبّر مَّن يَنتَيِسبٌ إلى الأب الأذنى» وما خالّف الإجماعٌ فالاحتجاجٌ 
به لايصِح. 
والثاني "أنويخقص بذي الر حم المحرم؛ ؛لأنَّ الموصي قصّد الصلةً لأقاربه. 
ونا عاويتة اقول بذ يختّصٌ بذي الرحم المخْرّمء أصلّه النفقة. 
وجَْهُ قولهما: أن الاسم يَتَناوَلٌ الجميع» بدليل قصة الإنذار» فإذا تناولهم 
)١(‏ في (ضء ي): «الأقربون». والمثبت من باقي النسخ متجه على الحكاية. 
(؟) أخرجه البخاري ))51/7١(‏ ومسلم )79١8(‏ من حديث ابن عباس. 
قال ابن قطلوبغافي «تقريب الغريب» (ص 7588): «العشيرة بالعين المهملة» والشين المعجمة» 
وياء آخر الحروفء وراء مهملة: وتاء التأنيث: بنو أبي الرجل الأدنون» وقيل: القبيلة. والجمع 
عدار 
كد كلدو 
كت 
رن 


0 

الاسم نَساوّوافي الاستحقاق. 

والثالث: أنه لا يدّْحُلٌ فيهم والدٌّ ولا ولد لقوله تعالى: 9# كُيبَ عَلَيْكُم ذا 
حَصَرَ أَحَدَكُمُ اَلْمَوَتُ إن ررك حَْرا أَلْوَصِيّةٌ ِلْوَلِدَيْنِ وَالذَفَيِينَ 6 [البقرة:١18].‏ 
فعطّف على الوالدَيْنِء والمعطوف غيرٌ المعطوفي عليه؛ ولأن القرابة من يتقرّبُ 
إلى الأتعان تعرووو الأكوالاي > وكوسهما اعر القران ويف تاياي 
فلا يَناوَله إطلاقٌ الاسم في العادةٍء ألا تّرى أنه لا يُقَالُ: هؤلاءِ أقاربُ فلان. 

وجَهُ قولهما: أنه حَكْمٌ يتعلّقُ بالقرابة فلا يَخْرّحٌ منه الوالدٌ والولدٌ» أصلّه 
الميراث والنفقة. [ 


8 


الرابع: أنه إذا كان له عمَّانِ وخالانٍ فالثلث لِعَمَيْهِ عند أبي حنيفة؛ لأنّهِما 
أقربٌ مِن الخاليّنِ على أصله في اعتبارٍ الأقرب. 

وعلى قولهما: هو بيتهم أرباعًا على أصلهما”" أن القريب والبعيدَ فيه سواء. 

وإن ترّك عمًّا وخالَيْنٍ فلعمّه النصف. عند أبي حنيفة» وللخالَيّنِ النصفٌ؛ 
أن اسم الأقارب يَتَناوَلُ الجميعَ زائله اثنان» فإذا كانت الوصية للاثنين لم 
مكف :لزاع الو انعد الدل وى العية ركم الا سعد له 
أقربٌ مِن الخالَيْنِ فيكون بيتهما. 

وقد قال أبو حنيفة: لو أؤصى لذي قرابته وكان له عمٌ استحَقٌ جميعٌ الثلث؛ 
لآن اللفظ يكاول الوا 


)01 فى (أءحء ر. س2 ضِْ طوعع ل 2: الأصلهم». وكتب فوقه في (ح) مستشكال: «(كذ|)». 
(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» ("/ »)75١7‏ و«العناية») /١١(‏ 29/4 )» و«البناية») /1١7*(‏ 559). 


0 


اف صا 


0 ا ا ال 


يي ا 
القسمة بيه وبينَ الورثة» فعّلِم أن الوصية تعلّقَتُ به» وما تعلّق به الوصيةٌ إذا كان 
1 حي لايرو مرح لروض برام بر ارقي لاد درسم 
كنالو أوصى يغلت أشىء بعيته سجن ناوعا د كا اه 
في بعضص فل المكيل» والموزون. والإبل» والبقر» والثياب» إذا كان ذلك من 
ع راد عا د ْ 
ل ل 
مِن ثلث ما يقي من ماله لم يستحجق ىن ]له قينا 1 بقي مِن الثياب. 


يي اه 06 
الباقي منها شو سي عو عه يميه 
في بعضء فلم تكن الوصيةٌ متعلّقةَ بالباقي» فلم يَجُرْ أن يسبّحِق الموصّى له 
ع بايا الا د 
كالدورء والرقيق» على قولٍ أبي حنيفة» والجواهر”" 


(0)ينظر: «الأصل» (5/ 5 » و«الهداية» .)0١9/5(‏ و«العناية» »)541//١١(‏ و«الجوهرة 
النيرة»(5/ 599). 
قال في «البحر الرائق» (8/ 177): وأما الجواهر فلأن جهالتها متفاحشة, ألا ترى أنه لايصلح 
غير المعين منها عوضًا عما ليس بمال كالنكاح والخلع» وقيل: لا يقسم الكبار منها لفحش - 
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تسم | ةرق 
2 9 عل" رخافت 2 


قآل : ومّن أؤْصى لرجل بألفٍِ درهم. وله مال عَيْن ودَيْنُ» فإن خرّجَتٍ 
الألف مِن ثلث العَيْنِ دُفِعثْ إلى الموصّى له. وإن لم تَخْرّحُ دْفِع إليه ثلث 
العين» وكلّما خرّج شىءٌ مِن الدَّيْن أخذ ثلثه حتى يَسِتَوْفِيَ الألف. 


وذلك لأن الوصايا تتعلّقٌ بئلثِ مالٍ الميتِ؛ وهو ثلث العين وثلث الدّيْنِ 
فإذاكان فلك العين خخ متها القذ: الموطى دوعي نيام لأن الفوعى 
عضي تنشد الوضية ).وفك أنك ؤلف فرك أ ننه اقوافاة اكاك الآلفث 
أكثرٌ مِن ثلث العين فقد عَلِمْنا أن بعضّ وصيته تعلق بِالدَّيْنِء فكلما خرّج جزءٌ 
منه كان له ثلثه؛ لأن الموصّى له شريك الوارثء وحقٌ أحدٍ الشريكَيْن لايَجِبُ 

ديه على حل لحر لاس للموصى له شية إلا ويب أن يس لور 
ا ول سر فلهذا قلنا :إن ما يَحْرَّحٌ مِن 
قال: ويجورُ الوصيةٌ للحملء وبالحمل إذا وْضِعَ لأقلّ مِن ستةٍ أشهر مِن 
يوم الوصية. 

وذلك لأنه ليس فيه أكثرٌ مِن جهالةٍ الموصّى له والموصّى به وذلك لا 
يَمْنَمُ الوصية» بدليل جوازها بثلثِ مالهء وإنما يتعلّقٌ بئلثِ ماله الموجود عند 


الموتٍء وهو مجهول. 
ع : : : 5 و2 
ويّجورٌ أن يُوصِيَ لولدٍ فلانٍء وهم مجهولونء وإذا كانت الجهالة لا تَؤثرٌ 


التفاوت» ويقسم الصغار لقلة التفاوت. وقيل: إن اختلف جنسهما لا يقسم. وإن اتحد يقسم 


كسائر الأجناس». 
اه 


حاب لضان 
4 ص 5 


في الوصيةٍ صحَّتْ للحمل وبالحمل» وإنما عبر وضعْه لأقل من ستةٍ أشهرٍ 
ادر وهر فسان الرضيف اكات رض ف ا دقان اله هه 


قال : وإن أَوْصَى بجارية إلا حملهاء صحّت الوصية والاستثناء. 


وذلك لأن اسم الجارية اسم ادل انعا موا ما د قحم وإطلاق 
الوصية على طريق التبّعِء فإذا ازمالط بالرصيط مح إتزافه وان المدل با 


عار ايد قوفي وتلل اونا رأء فرتم ساروف لوف اتانو اانه 
إذلا فرْقٌ بيتهما. 


قل عي د ان 
الفرضى لفنولةاء له قل وسما وتان وو النلقونيها رضي 


وذلك لأن الجارية قد خرّجثُ مِن ملْكِ الموصي بالوصية والموتِء وصمّ 


0 7 3 0-3 3 - ٠ 

الإيجاب فيها مِن جهته»؛ وهي موقوفة على قبولٍ الموصّى له؛ فما يَحْدَتْ مِن 
النماء فى هذه الحال يكونٌ للموصّى له إذا قَبل؛ لأنه نماءٌ ملكه. 

انها 0 ا 0 
اودع ا 

-_ . 9 سن‎ 7 8 0 3 0000 ٠. ' ٠ 
حتى إنه لو هلّك شى من المال بطل مَلْكُ المضارب» كذلك هاهنا يحدّثُ على‎ 
حكم ملكه ويَصِيرٌ كأنه أَؤْجَب فيها الوصية فلابُدٌ مِن اعتبار خروجها مِن الثلث.‎ 


اه سا | | عر قرا ما 


قال: وإن لم يَخْرّجامِن الثلث» ضرّب بالثلث فأحَذ مايَخُصّه منها جميعاء 
و 
في قول أبي يوسفء ومحمدء وقال أبو حنيفة: أذ ذلك مِن الأمٌّ فإن فصل 
شىءٌ أخذه من الولد"©. 
وجَهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الأصلّ في الوصيةٍ إنما هو الجارية”" والولّدُ فرغ 
وتنفيذٌ الوصية مما(" أؤْصى به الموصي أؤلى» فإن لم يَتِمَّ كُمّل مِن الولد؛ لأنّه 
نماء من الْعينٍ الموصصى بها. 
وجَهُ قولهما: أن الولدَ لمّا دكل في الوصية صار كأنه أَوْجَبٍ الوصية فيهماء 
و عو 
فيكون التنفيذ منهما على السواء. 
قآل: وتّجورُ الوصيةٌ بخدمة عبده وسُكنى داره سنينَ معلومة» ويجورٌ 


بذلك أبذًا. 


وقال ابن أبي ليلى: لا يَجوزٌ9؟. 

لنا: أن المنافمٌ يَجورٌ أن تَسِتَحَقٌّ بعقَدٍ الوقفي وكذلك السكنى» فجاز أن 
يُسبّحقٌّ بالوصية كالشمرة والولدء ولأن التمليكَ في حال الحياَيّصِحٌ في الأعيان 
ويِصِحٌ في المنافع دُونَ الأعيانٍ» فكذلك بِعْدَ الموت. 

وَجَهُ قو ابن أبي ليلى: أن المنافمَ لا تنتقِلٌ بالميراثِ بدليل الإجارةٍء فكذلك 


.)479 /17( و«البناية»‎ »)555 /٠١( ينظر: «الهداية» (4/ 5 67)» و«العناية»‎ )١( 


(0) في (غ): «الأم4. 
و6 فى (أى طوغ. ونسعخة مدرجة بين السطرين في ح) «فيما). وفي (ل): «هما). 


(5) ينظر: («البناية» (11/ 487). 
4 


ِ 7 ب لضان 


ام َ 5 : 1 2 
لا تنتقل بالوصيةء وإذا ثبت جوازٌ الوصية بالخدمةٍ والسكنى جاز ذلك مده 
معلومة كالإجارة» وجاز على الأبد كما تَجورٌ العُمْرّى. 


قآل: فإن خرّجث رقبةٌ العبد مِن الثلثِ سُلَّم إليه للخدمة”"» وإن كان لا 


مال له غيرٌه خدّمه الورثةٌ يومين والحُوصَى له يومًا. 


وذلك لأن الموصي منّع الرقبةَعن الورثة فصار كأنه أَوْصَى بهاء فإن خرّجتْ 
من الندف تلمك لبد اكه وإن لم يَخْرْحْ خدم على ما ذكّرنا أَثْلانًا؛ أن 
الموصّى له شريكٌ الوارثء فلايُسلَّمُ له شية إلا ويُسِلّمُ للورثة مِثْلاة. 


قل: فإن مات المُوصّى له عاد إلى الورثة. 

وذلك لأن الموصي أَوْجَبٍ الحقّ للمُوصّى له لِيسْتَوْفِي المنافع على حكم 
ملْكِهء ”فلو انتقلث إلى ورئته استحقّها الوارث ابتداءً ين ملْكِ الموصيء ولم 
يُوص له بشيء فلا يَجورٌ له ذلك". 


قأل: وإن مات المُوصّى له في حياةٍ المُوصِي بطَلّتِ الوصيةٌ. 


سَِ 


وذلك لما بِيِّنًا أن إيجاب الوصية يكون بِعْدَ الموتٍ؛ لأنّه مُعلّقٌ بوجود 


الموتء فإذا مات الموصّى له لم يَصِحّ الإيجابٌ» كما لايَصِحٌ إيجابٌ البائع 


_ 


4 07 2 2 بر م و 0 

قال: وإذا أَوْصَّى لولَدٍ فلانء فالوصية بيهم الذَّكَرٌُ والأنثى فيه سواءٌ. 
)١(‏ في (51): «ليخدمه»» وفي (ل): «الخدمة». 

(؟-5) ما بين القوسين ليس في (ض ٠5‏ غ). 


وليل 


0 | وار 7 
3 2 لم قلعن ع 


وذلك لأن كل واحدٍ منهم يَتناوَلُه اسم الولدٍ على الانفراد فيَتناوّلُهم على 
الاجتماع» وإذا تَساوّوا في تناول الاسم لهم تَساوٌوا في الاستحقاقٍ؛ لأنَّه ليس 
في اللفظ ما يقئَضِي التفضيلٌ. ْ 
قأل: وإن أَوْصَى لورثة فلانء فالوصية بيهم للذكر مل حظ الأنثيين. 
وذلك لأنه لما وصّفهم بورثةٍ فلانٍ دل على أنه قصّد التفضيل؛ لأنّهم 
يَرِنُونَ فلانًا على التفضيل فعلى ذلك تكونٌ الوصيةٌ» وإذا أَوْصَى لبني فلانٍ قال 


ع ار 0 0 ني امام 6 2 
أبويوسف» ومحمد: الذكورٌ والإناث فيه سوادٌ؛ وهو قول أبى حثيفة الأوّل؛ 


نُمّ رججع فقال: هذا للذكور دُونَ الإناثِ!© 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن الابنة لا يَناوَلّها اسم الابن على الحقيقة» وإنما 
يتَناوَلُ الاسمٌ الذكورٌ والإناتَ حال الاجتماع على وجْهِ المجازء ومن حُكْمٍ 
اللفظ أن يُحمَلٌ على الحقيقةٍ ولامُحْمَلٌ على المجاز إلا بدليل. 

اوفقي هذا ذاكان فلا قبيلة أو مذ لأن إضافة التسمية اليهلا تقصة 
بها الأعبانُ وإنما تقْضَدُ بها الأساث#ؤذلك موسوة في الذكروالانش: 

وجهُ قولِهما: أن الذكورَ إذا اجتمعوا مع الإناثِ غُلَّبٍ اسمٌ الذكور فَيَتناوَلّهم 
اا ا رو ل 
ميّتٌ» فالئلتٌ كله لزيد. 


قال: ومن الي 0 
وذلك لأن الميتَ لا تَصِحٌ الوصية له بحاليء فلا حِم الح الذي هو مِن 
أهل الوصيةء فصار كقوله: ثلث مالي لفلانٍ 0 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (4/ ١‏ 8)» و«العناية» .)541١/١1١(‏ 7 ليس في (ي). 


لقيلف 


5 حاب اانا 5 
ورُوِي عن أبي يوسف: أنه إذا لم يَعْلَمْ بموته فللحئ نصفُ الثلث؛ لأن 

ا ا ل 0 

الظاهرء فلم يَستَحِقٌ الحيٌ جميمٌ الثلث, فإذا عَلِم بموتّه فوصيته له لَعْوٌ فلم 

يَنْقُصٍ الأول من وصيته9©. 

قل: وإن قال: ثلثُ مالي بينَ يد وعمروء وزيدٌ مت كان لعمرو نصفٌ 

القلة: 


آل 


وذلك لأن لفظ الوصية لم يُوجِبْ له غيرٌ النصفيء والذي بيّن الفرْقٌ بيتهما 
عِ أ 2 و 
ا ل 


فلانٍ 55-7 لم يست يَسْتَحق القلث بهذا. 


0 
له ئلتٌ ما يَمْلِكّه عند الموت. 


مَتَحى الموئ 


م ل لي و 0 
م ا ا : لفلانٍ ثلث مالي. فيَستَحِقٌ ثلتٌ ما يَمْلِكَه 
في تلك الحالء ولا مُعْتَبَرَ بما قَبلّه. 

قال أبو حنيفة: ارس ]تور بسع اد انروما جني 
أموره. وهو قولٌ زفرٌ ورواية عن أبي يوسفف. 

وكال جمد كول وف افيا رصعي اليه .وعن أبي يوست مثله”" وبه 


)١(‏ ينظر: «الهداية» (4/ »)57١‏ و«العناية» .)549/١١(‏ (0) بعده في (ح. ل): «لرجل». 
(6) ينظر: الشرح 5 الطحاوي» (5/ »)١9١‏ و«التجريد» (8/ 57 ١٠‏ 5). و«البحر الرائق» 


.)205١/48( 
4 


0 
7 بتي ددا 


قال الشافعك”©. 

وجهُ قولٍ أبي حنيفة: أن تصرّف الوَصِيَ بولاية» بدلالة أنه يتصرّفٌ مع 
بُطْلانٍ أَمْرِ الأب» ولو كان يتصرَّفُ مِن طريق الأَمْرِ لم يَجُرْ تصرَّفْه مع انقطاع 
الأمر كالوكيل. 1 

فإن قيل: إنما ينقطعٌ الأمرُ بالوكالة بالموت؛ لأنَ العقدّ وقّع على التصرّفٍ 
مع الحياق» فإذا انقطع بالموتٍ لم يَمتَنمْ أن يكونّ العقدٌ الذي ابتدأه بعْدَ الموتٍ 
لا يطل وإن تعلّق بالأمر. 

قيل له: الوكالةٌتَبْطُلٌ بجنونٍ الموكل؛ وإن كانت موجبة حال الحياةٍ كذلك هذا. 

وجْهُ قولٍ محمد: أن الموصِي جعّل له التصرّفَ في نوع مِن المالِ دُونَ 
زولك 22 كارا ماعكلة كارك ْ 

قال أضحاننا مو يناتو 1ك وارنًا معيّنًا فأَوْضَى بجميع ماله ل 

وقال الشافعيٌ: للإمام أن يرّدّها فيما زاد على الثلثِ7©. 

لنا: قولّه َلوسر في حديث سعد: (إِنّكَ إِنْ تَدَعَ وَرََتَكَ أَغْنيَاءَ خَيرٌ 
مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَهَيتَكَمَهُونَ النّاس94). فبيّن أنه مّع من الوصية بما زاد على 
الغلث لمايّخافٌ مِن فقر الورثة» وهذا لا يُوجَدَ فيمّن لا وارثٌ له معينٌ» ولأنه 
)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب» /١١(‏ 3”06)» و«التهذيب» .)١١9/60(‏ 


() ينظر: «التجريد» (8/ ٠67‏ 5)» و!المبسوط» (8/ 87). 
(*) ينظر: «الحاوي» (8/ »)١145‏ و«نهاية المطلب» »2٠١ /١١(‏ وابحر المذهب» (8/ .)١7‏ 


(5) تقدّم. 
4 


كناب الوْصَانا 
3 لوصا 2 


مال لم يتعلّق به حقٌّ وارثِ معيَّنِ فجاز لمالكه وضعُه حيثُ شاءء أصلّه مال 
الصحيحء وثلث مال المريض. 

فإن قيل: مال له مَضْرِفُ يُستحَقٌ بموت مالكه» فوججب ألا رمه الوصية 
بأكثرٌ من الثلثء كما لو كان له وارث معيّرٌ. 

قيل له: إذا كان هناك وارثٌ معيّنٌ فقد تعلّق حقّه بالثلثين» وتعلّقُ حقٌّ الغير 
بالمالٍ يَمْمَعٌ التصرّف ندواكيا وري القوماه كنت ال كاف النلت: 
وفي مسألتنا بخلافه. 


دقل وإذا أَوْصَى لمواليه» وله موالٍ أَعْتَقَّهم, وموالٍ أَعْتَقُوه فالوصية باطلة"©. 


8 ++ عاء ٠‏ 500086 4 وم 0ه 5 م 

وقال الشافعيٌ في بعض كتبه: الوصية لهم جميعًا”". وذكر في موضع آخر: 
إنه يُوقَفَ حتى يَضْطلِحوا". 

5 7 م و 

لثنا: آناقولة#موالى» إقنافة مفضيفن وك ولحي الفريقين تقاف 

إليه بغير ما يُضاف إلى الْآَخَرِ؛ٍ أحدّهما مَولى النعمة والآحَرٌ مولاه الذي أَنْعَم 


(1-1) ليس في (نسخة مختصر القدوري)؛ وقد سبكها ناسخ (7» سء ق) مع الشرح بدون إثبات: 
«قال»» ولم يكتبها ناسخ (ح) بالمداد الأحمر جريًا على عادته في كتابة المتن» ولعلها ثابتة 
في بعض النسخ القديمة التي لم أقف عليهاء وقد مرّ بنا التنبيه على مثل ذلك في آخر الكتاب 
المتقدّم. وهو كتاب الحظر والإباحة» واللّه أعلم. 
ينظر: «الأصل»(5/ ١‏ 4 )؛و«عيون المسائل» (ص١77)»‏ و«المبسوط»(7؟/ ١١).:و«الهداية»‏ 
.)50١/5(‏ 

(0) ينظر: «الأم» (5/ 176). 

(0) ينظر: «التنبيه» (ص ))١5 ٠‏ وانهاية المطلب» /١1١(‏ 027117 واالتهذيب» (4/ 077). 
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8 عاكء. 00-7 01 7 0 م . ل 1 
عليه؛ والظاهر أن الموصى قصّد أحدهما لاختلافٍ الغرّض. فلم يَجَرْ حمل 
كلامه عليهما. 

لايَلْرَمُ الإخوة؛ لأن الأحَّمَن انتَسَب إلى أحد الْأَبَوَيْنِء وهذا معنى يَعَمُ 
جميكهم وإن اختلفوا. 

فإن قيل: لو حلّف: لايُكلّمُ موالي فلانٍ. حُملتٍ اليمينٌ على جميعهم: 
كلالف ره 

قيل له: الفرْقٌ بيئهما أن اليمينَّ تَناوَلتِ النفيء والنفئ يَعْجُ ويَتناوَلٌ المتضادً 
والمختّلفء والوصية إثباتٌ» وذلك لا يَعْةٌ ألا ترى أنه لو قال: ما رأيتٌ رجلا. 
حمل على كل ما يَتناوَلّه الاسمٌ» فلو قال: رأيثٌُ رجلا. اقتَضَى أنه رأى واحدًا 


وال أعام 


عير ريك 


لصح ملسي 


كيلف 


لا اعجيا» >> 
+4 


1 


3 


م8 


خخ تر او ود ير كر دن يكير ين كيار تيد تقد افك اليد تنفد كيدان الكو يدن ودين دن ودين لفن لانن افاي # 
م 
ٍِ 


واج و فد و جو طاح و لاجد اح و ىر طاح ا سلج جحل طاحم ج اجن فاح ج هن لاح ج ىن هطلج نط طاجىر طاح ى جار لاحر اجر احرج كج د عافد عطفاكج مس عطفا دمر حمس عططك رم ططفدى 


كجدعحج د حجد »حجر حججدحج حجد؟ تج حجزد حجر حجر جد حجد؟ جز حجر تج مزج لجر كجه جر كج تت جز تزه جز اتج تج 0ج اجر 


. 


بام ودر طؤا وطكج رطف روط لحطف رطفاس مطا رطفا طحو طفام و طم طفاه و طفح رط طاى ل لوطو و فاو طم طقاس طن ند 


2 


9 كَبَا لشن ١‏ 6 


الأسبابٌ التي يُنوارَتُ بها ثلاثة؛ رَحِمٌ وولاءٌ» ونكاحٌ. 

فالرحمٌ هو القرابة. والولاءٌهوالرج ل يُعبِقُ مملوكّه ثم يموت المملوك ويرك 
مالافيكون ماله لِمَن أعتّقّه إذا لم يكن له وارثٌ غيرُه. والتكاح هو الزوجية. 

وقد كانوا في الجاهلية يتوارثون بشيئين: بسبب ونسسبء ولا يُورنُون من 
جهة النسبٍ امرأةٌ ولا صغيراء وإنما كانوا يُورّنُون مَن يُقاتَلُ ويّحورٌ الغنيمة إلى 
أن نرّل قولّه تعالى: 9# وَمَسَمَفُْوتكَ في لنْسَهِ 4 إلى قوله: #وَاَلْمْسَسَصَعَفِينَ 
مرت ألْولآنِ #[النساء:17]. ونرّل قولّه تعالى : 7# يويك امهف ولد حكن 
لذ مِثْلُ حَظلٍ الْأُنسَيَين 4# [النساء:١١1].‏ 

وأننا اسيك تكاموا زر( نون لتجلقيموا لعا كيو وس شو الرسل 
للرجل: عاقَّدتَكَ على أنيكونّ دَمِي دمُكٌ تَرِئنِي وأَرِتّكٌ. وكانوايتوارثون بالَئيء 
وااو وا رطاف عارذ مارم الوعدرة 

قال الحسرٌ: «كان الأعرابيٌ المؤمنٌ غيرٌ المهاجر لايَرتُ مِن المهاجرء 
وكانوا يتوارثون بالأخرّة التي آحَى رسو ل الله هسه يهم ثُم سخ 
)١(‏ قال في حاشية (ي): «الفرائض جمع فريضة من الفرض» وهو التقدير؛ لأن سهام الورثة مقدرة» 

ل ل 

وفريض». ينظر: «المحكم» لابن سيده (8/ 85١)(ف‏ رض). 


وأكيلق 


اذ سا 1 ا عر الما 


89 0 


جميع ذلك بآيات المواريث)20. 


وهي قولّه تعالى: ولوأ الذي م بَعصْهُم وَل عض في د 
سنك اين 4 لالاحزاب:1]. وبقوله تعالى:(( اشرق بآآيو: 


هر افمل عند الله نَع # [الأحزاب 6]. 


وأهلٌ الميراثِ على ضربَين؛ مُجِمَعٌ على توريثهم: ومُحْتَلّفٌ في توريثهم. 
والمختدّف فيه على ضَربينِ؛ اختلافٌ في كونه وارنّاء واختلافٌ في قدرٍ 
ميرايه وبيانَ ذلك يَحِيءٌ على النفصيل. 
قال ومَداكَة: المجمَعٌ على تورينهم من الذكور عشرةٌ : الابنٌ» وابنٌ الابن 
وإن سفلء والأبُ والجدٌ أب الأب وإن علاءو الأخ وان الأخ» و الْحَمء وأبن 
العم. والزوح» ومَولى التعمق ومن الإناثِ سبع البنت» رف الابنء وَالأمُ 
والجدة والأخحت:والروجة ومولاة التعمة. 


ولا خلاف بِينَ الأمة في استحقاقٍ هؤلاءٍ الميراتٌ» وقد دلَّ عليه أيضًا 
الكتابٌُ والسنةٌ قال اللَّهُ تعالى: +( يويك الله 4 ولد حك لد مِعَلُ حَكِلِ 
دين # [الساء:1١].‏ فدلّ ذلك على استحقاقٍ الابن والبنتٍ الميراتٌ» لأن 
اسم اولك يناو لهية وكذلك أيضًا 0 على استحقاقٍ ولد الابنٍ لتناول الاسم 
لهمء ألا تَرى إلى قوله تعالى: 3 يب عَادَم 4# [الأعراف:77]. ولا يَممَنِعٌ أحدٌ أن 
(1) أخرجه سعيد بن منصور في اسننه- الأعظمي» (704) من طريق هشيم؛ عن بعض أصحابه؛ 


عن الحسن. وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» (0717) من طريق عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس. وأخرجه عبد الرزاق )١91١917/(‏ من طريق معمره عن قتادة. 


امكف 


بارا 
و0 .0 

يقول: إن النبئ صََِلَمعلهوسَلَ من ولد هاشمء ومن ولد عبد المطلب. 

وأجمعوا أن اسم الأولادِيتسَاوَلُ ولد الصلب حقيقة ويَتناوّلٌ ولد الابن 
مجازاء وأن جميعهم مُرَادُون بالآية. 

فإن قيل: كيف يُحمَلٌ اللفظٌ الواحدٌ على الحقيقةٍ والمجاز؟ 

قيل له: إنما يَمتَئِعٌ أن يُحمّلٌ عليها في حالةٍ واحدةٍ» وأن يُسرَّكَ بِينَ ولدٍ 
الصلب وولدٍ الابن» ولسنا تَفعَلُ ذلك؛ ولكن يُحمَلٌ اللفظ على ولدٍ الصلب 
عند وجودهم, وعلى ذلك الابنٌ عند عدم ولد الصلبء وهذا سائغ جائرٌ لأنه 
لا تاي بِينَ الحالّين. 

وقولّه تعالى: وَلَِبوَيّهِ لكل وح مهما ّدس #6 [النساء:1١١].‏ يدُلّ على 
استحقاقٍ الأب والأمٌ الميراتٌ. 

ااال اث الاح سر اس سيار توقاي مأدَابَآيِكَ برهم 
وَإِتمَِعِيلَ # [البقرة:1]. وإذا تَناوّله الاسم استحق الميراثٌ بظاهر الآية» إلا 


أنه لما تَناوّله الاسم على طريقٍ المجاز لم يُشارِكِ الأب وقُدّم الة لآب عليه. فإذا 
عدم قام مقامّه بظاهر الآية. 

وقولّه تعالى: 9#وَإ نكا إِحَوَهٌ يَجَالَا وآ مَلِلذَ كر ِل حظ للقن 4. 
فى اسان الأخ والأحتٍ الميراث. 

وأمااييقيطا المع را بنٍ العم الميراتٌ فللإجماع, وأيضًا لما رُوِي عن 
النيت صَزَلَهعَلِدِوسَدرٌ أنه قال : ألجقوا المَرَائِضَ بِأهلها قَمَا أبقَتِ الفَرَائِضُ فَإِذْولَى 


وطق 


30 باع 0 2 ِ. ب 
عَصَبَةِ ذكّر)00". 
5 5 : و1 91 ا م 0 2 رسثر 3و 
17 0 
وي »ثم قال كه رب اد كر ا ا 
الزوج والزوجة. 
: 4 ا د 2 
وأما ميراث الجدة: فيدّلٌ عليه ما روّى قبيصة بن ذوّيب قال: «جاءتٍ الجدةٌ 
ع سر و عرد ا عتر 782 7 3 2-8 
إلى أبى بكر رَجََةعَنْهُ تسأله ميرانّها؟ فقال: مالك فى كتاب اللَّهِ شىءٌ وما عَلمتٌ 
ال 00 
ب لسو 
)١(‏ أخرجه البخاري (51/737)) مسلم )١715(‏ عن ابن عباس» وعندهما: «لأولى رجل ذكرا. 
أما قوله «فلأولى عصبة». فليست بمحفوظة:» وقد أخرجها أبو جعفر الطوسى فى «تهذيب 
الأحكام»» كما في «تهذيب التهذيب» لابن حجر (0/ 715)» وضعفها. وقال في «فتح الباري» 
0 6 قوله: (رجل ذكر». هكذا في جميع الروايات» ووقع في كتب الفقهاء كصاحب 
«النهاية). وتلميذه الغزالي: «فلأولى عصبة ذكر». قال ابن الجوزي. والمنذري: هذه اللفظة 
ليست محفوظة:؛ وقال ابن الصلاح فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلًا عن الرواية». 
ينظر: «التحقيق) 0 الجوزي (؟/ 0 و«التنبيه على أحاديث الهداية والخلاصة» لابن 
التركماني- بتحقيقى ( ١‏ ,» و«تخريج أحاديث الكشاف» .)71/1/١(‏ 
قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب؟ (ص 04: : ااعصّبَة؛ العصبة: الأقارب من جهة الأب. 
والابن وبنوه» لأنهم يعصبونه» ويعتصب بهمء أي يحيطون به ويشتد بهم». 
(0) في (ح» ظءغ): «سلمة». وهو تصحيفه. والمثبت من باقي النسخ موافق لما في مصادر 
التخريج» ومحمد بن مسلمة الأنصاري الحارثي» أبو عبد الرحمنء وقيل: أب عبد الله 
صحابي جليل» أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عمير» وذلك قبل إسلام أسيد بن الحضير» - 


0 


حَجَائئ رض" 
نقذ" لها أبو بكر يعن ذلكء ثم جاءتٍ الجدةٌ الأخرى إلى عمرٌ عن 
تسأله ميرانّها فقال: مالّكِ في كتاب الله تعالى شيءٌ» وما(" القضاء الذي قضّى””" 
إلا لغيركِ» وما أنا بزائدٍ في الفرائض ولكن هو ذلك السدسٌء فإن اجتمّعتّما فهو 
يكم ايكيا جاءت فهو لها) 0 


5 و 3 ع ررم 0 0 2 
وأما ثبوت الميراث بالولاء فلِما رُوي: «أن النبي صَرَّلتَهءَْدِوَسَامَ ورّث بنت 
مولى بنت حمزة ال: لنصف. وأ عطى بنتٌ حمزة ال لنصفت)2 . 


وسعد بن معاذء وآخى رسول اللَّهِ لوس بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» شهد بدرًا 
وأحذًا والمشاهد كلها إلا تبوك؛ ومات بالمدينة» ولم يستوطن غيرهاء مات سنة (51ه) 
عن سبع وسبعين سنة. ينظر: (الطبقات الكبرى)» (/ “57 5): و(الاستيعاب) (”/ /ا/177). 
و«أسد الغابة») (5/ 75 7)» و«الإصابة» (58/5). 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 584): (أنفذ: أي أعطى». 

() في (س»غ» ل): «أما». (؟) في (ح): «قضاه». 

(5) أخرجه أبو داود(35845).» والترمذي ,©٠ ١(‏ والنسائي في «الكبرى» (15705)» وابن 
ماجه(51/75؟). وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح». وصححه أبن الملقن في 
«البدر المنير» (/ا/ 7 .)5١‏ 

(8) أخرجه النسائي ة فى االكري 1195071 امراب ج01 اانا مو رو ماين عو شمن 
ابن 555089 عن عبد الله بن شداد» عن أبنة حمزة . قال الحافظ ابن حجر : في 
إسناده ابن أبي ليلى القاضي»ء وأعلّه النسائي بالإرسال؛ رصح مور الها عار الطريق 
المرسلة). د يعني : ما أخرجه النسائي في «الكبرى» (1777) عن عبد اللّه بن شداد بن الهاد: 
(أن ابنة حمزة بن عبد المطلبء أعتقت مملوكًا لهاء فمات وترك ابنته ومولاتهء فورثته ابنته 
النصف. وورثته ابنة حمزة النصف». قال النسائي: #وهذا أولى بالصواب من الذي قبله». 
وأخرجه الدارقطني )5٠١94(‏ عن ابن عباس. وفيه سليمان بن داود الشاذكوني, قال ابن 


عبد الهادي: قد ضمّفوهء وكذّبه ابن معين وغيره» وقال أبو حاتم: متروك الحديث. وقال - 


4 


ال | شرا 1 


قآل: ولايَرتُ أربعة؛ المملوك والقاتل مِن المقتولء والمرتَدٌه وأهل المِلَتَينِ. 
مِن المقتول 


ره 


فأما المملوك: تإنة لاكملك :ينا ,توما تحص لشتركون لمولاة؛ فلوبورثثاة 


حصّل ذلك لمولاة» ولا قرابة بِينَ المولى وبين المت فلم يَجُز أن يَستَّحِقَ 
شيئًا كسائر الأجانب. 


وأما القاتل: فلقوله مَإِلنْعَيَووْسَلََ اي ي002". ورُوي: ١لَامِيرَاتٌ‏ 
قَاتِلِ)”". وفيه اختلاف يَجِيءٌ في موضعه”" 


وأما الت اللا رسيوكااك ادر ابحو قروم أتَمعلِ دوس : «لا يمو ارَتُْ 
أهل لين 29 ديات المسلم الكَافِر ولا الكَافِرٌ المسلة». 


البخاري: هو عندي أضعف من كل ضعيف» وينظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
»))358٠١ /5(‏ و«نصب الراية» (5/ »)١65٠١‏ و«التلشخيص الحبير» ("/ 1379/7). 

)١(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (7774) من طريق يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» 
أن عمر. قال البيهقي في «المعرفة» (0/ 47): «مرسل»). وفي (5/ :)١١‏ «منقطع». ينظر 
«الدراية»(؟/ 559). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (751457) عن عمرء بلفظ: «ليس لقاتل ميراث». 

(*) يأتي عند قول الماتن: «ولايَرِثُ القاتِلُ مِن المقتول»؛ وقول المصنف: «وقد دللنا فيما تقدّم 
على أن القتل يمنع من الميراث في الجملة» ونحن الآن نبيّن ذلك على التفصيل». 

(؟) قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص 784): «الولّة بكسر الميم: الدين؛ كولّة الإسلام» 
والنصرانية» واليهودية. وقيل: معظم الدين» وجملة مايجيء به الرسل». 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 7 » والطبراني ,))791١(‏ والحاكم (؟/ 
1١‏ عن أسامة بن زيد. وقال الحاكم: اصحيح الإسناد». 
وأخرج شطره الأول أبو داود (355911)» والنسائي في «الكبرى») 25787 5785). وجوّد 
إسناده ابن الملقن في «البدر المنيرا (0/ ١؟١5).‏ 


الف 


يَعَبَائّ ابض 


قآل : والفروضُ المحدودةٌ فى كتاب اللَّهِ تعالى ستةٌ: النصفء والربعٌ» 
والثمنٌ» والثلثانٍء والثلتٌ؛ والسدسٌ. 


وهذا الذي ذكّره قد نص اللّهُ تعالى عليه فى ثلاث آياتٍ مِن سورة النساء. 


1 ضِ 9 7 
وهي قوله تعالى: فآ بوْوي]: الله يه ولد 2< كم #[النساء:١١]»‏ وقوله تعالى: 
##وَلحكُم صف مَاصَرَكَ وى كم #[النساء:١١]»‏ وقوله تعالى: 9# يسْتَفسُو 0 
ل أله مُفْتِيحكُمْ في لكلل * [النساء:1077]. في ثلاثة عشرٌ موضعا منها. 


لقوله تعالى: #وَإِن كانت كد لَه ليصف * [النساء:١ .]١‏ 
قال: وبنتٌ الابن إذا لم تكن بنتٌ الصلب". 

وذلك لما بيّنًا أن اسم الولدِيَتناوَلٌ ولدَ الابن» وأنهم يَقومون مقامَ ولدٍ 
الصلب عند عدمهم, وقد ثبّت أن للبنتٍ مِن الصلب النصفء فإذا عيمت كان 
ذلك ليتنقة د دن 


قل: ليت من الأب 0 


وام اك صة . 0 . 2ت سر سخ 
وذلك لقوله تعالى: 9# مسقيو نلك اللي ري 
ته كر 000 2 -* صب حمر سيل وا أ 
هك لد أك وَل وآة, ألَفْتٌ ذلهنًا يضف ما رك #4 الساء:ةانا. 


2 


(1-1) ليس في (أ »2 ض»ع). 


ناطق 


حت اه 1 ١‏ وايرا "اميا 


* ]ةو 0 الأ بكم 5 ئًّ 7 ع ع ته ع ب ع 2 
من الأب. إلا أنهم أجمعوا أن الأختّ مِن الأب والأمٌ مقدّمةٌ على الأختٍ مِن 
الأتناناةاقديت اديت اكع نيو الأ باهر الا الفنت: 
نما 7 5 ري و و 
فأل: والزوجٌ”" إذا لم يكن للميتِ”" ولد ولا ولد ابن. 
وذلك لقوله تعالى: #وَلَحكُمْ نِضَفُ ما مَرَكَ أَرْوجَكُمَ إن ل يَكن 
َه مع 037 00027 7 0 2 
لهرى ولد #[النساء:؟1]. وقد بِيّنا أن اسم الولدٍ يَتَناوّلُ ولدَ الابن على طريق 
المجازء ولأنهم يَقُومون مقامٌ الول عند عدمه. 


عو 


قآل: والربع ”فرض اثنين"!؛ للزوج مع الولدٍء وولدٍ الابن. 
لقوله تعالى: 9# فَإِن كان لمن ولد مصكم الريع مِبَائَركَنَّ [النساء:؟ .]١‏ 
قأل: وللزوجات إذا لم يَكُن للميتٍ ولد ولا ولد ابن. 
لقوله تعالى : إوََهُرى ألبيعٌ ِمًا يشر إن لَمْ يَحكُن لَك ولد إن 
كان لم وَل لين التم هما ركم [النساء:؟1]. 
قآل: والثمَنْ للزوجاتٍ مع الود أو ولد الابن. 


وقد بينا ذلك. 


41 0 ل‎ ٠. 5 _ 5 ٠ 
قأل: والثلثانٍ لكل اثنين فصاعدًا مِمَّن فرضّه النصفٌ©».‎ 


)١(‏ في (أ5ءي): «للزوج». ‏ (؟)في (غءي): اللميتة». ‏ (09-5) ليس في (رءلءي). 
(4) بعده في (]27 ونسخة مختصر القدوري): (إلا الزوج»» وهو الموافق لما في «الجوهرة 


.)5١ 5 النيرة»(7/‎ 
414 


حِبَاب ابرض 
3 و سس سس سس سس 1690 ع 


مر 


وهذا الذي ذكّره صحيحٌ هو للاثنين فصاعدًا لقوله تعالى: م#وَِنَكُءَ > 


0-0 
و 1210 ل را ل سلس سس 
كَ 6 [النساء:١ .]١‏ 


جايو 


قوق اثنتين فلهن ثلثا ما 2 

وهو لبناتٍ الابن عند عدم بناتٍ الصلبء لمابَيِّنًا أن الاسم يُتناولهم وأنهم 
يقومون مقامَ ولد الصلب عند عديهم» فإذا كان لبناتٍ الصلب الثاثان كان لبناتٍ 
الابن عند عدمهن. 

وكذلك الأختان مِن الأب والأمّ لقولِه تعالى: مأو نَكَاثَمَا نتن مهما 
لمان ناَك 6 [النساءئد107]» وهو للأختين مِن الأب عند عدم الأخواتٍ مِن 
الأب والأمٌ بظاهر الآيةء إلا أنهم أجمعوا على تقديم الأخواتٍ من الأب والأمٌ) 
فأما الزوجٌ فلا يُنصوَّرُ أن يكونّ اثنان”"؛ لأن المرأةً لا يَجورٌ أن تتزوجَ بأكثرٌ 


قال: والثلتٌ للاأمٌ إذا لم يكن للميتٍ ولد ولا ولدٌ ابن» ولا اثنانٍ فصاعدا 


مِن الإخوة والأخوات. 


5 02 0 ل مو سس سه 07 0 ا 9 
وذلك لقوله تعالى: قن لم يَكن لود وَورِتَهدَأَبوَام ديه لشت 4 [النساء:١١]‏ 
7 و ف 5 له 
فجعل لها الثلث فى حال لا يكون له وارث غير الأبوين» ولا خلاف فى ذلك. 


مم . 06 35 1 42 ٠ه‏ و 0 26 ٠‏ 
قال: ويُفَرَضُ لها في مسألتَين؛ وهما: زوجٌ وأبوانء ”وامرأةٌ" وأبوانٍ» 
. 8 رك 6 1 5 
ثلث مايبقى”' بعد فرض الزوج والزوجة. 
)١(‏ في (غ): «اثنين؟. 

(5-5) في (غ. ونسخة مختصر القدوري): «أوزوجة). 

(9) في (س» »2 ض 5 ع 2 ل» ونسخة مختصر القدوري): ابقي). 


اطق 


ولت 
ا ج نادم 3 اب عنبأ 
وهذا الذي ذكّره قول عامَّةٍ الصحابة والفقهاء إلا ما روي عن ابن عباس 
ةعنقا أنه قال : «ثلثُ جميع المال»7©. ان 


دم هو 


وظاهرٌ القرآن يدل على خلانٍ ذلك. ألا تَرَى إلى قوله تعالى: #إووَرِتّهُ: 
02 ا م اش وى 0 > مد ع بي 
نواه فَلأمّه ألتْلْتُ #. فجعّل المال بيئهما أثلاناء كما جعله بِينَ الابن والبنتِ7» 
- َس م ساس برع ل مسرم نا ع 0 ع 2 


7 
تو 
ع سرس ذل 
000 م +4 


تعالى: #وَإِنَكانوَأ إِحْوهُ رجا لا ويسَآءَ فلِلذَ كر ِكل حظٍ الاين 6 [النساء:107]. 
ولو جُعِل مع الابن والبنتٍ أومع الأخ والأختٍ زوج أو زوجة اقتّسما الباقِي 
بعد فرض الزوج والزوجة أثلانًا كذلك الأبوان. 


مُع 1 


ولآن الزوجَ مستحق للنصفي فإذا اجتمّع مع الأبوينٍ كان الباقّي عن فرض 
الزوج بيتّهما أثلانًا كالابن والبنتء وابنُ عباس قال: «لا أجِدُ في كتتاب الله 
الى باذكاها يللي اتدوهة القي نكر ان لم لز جا شري لان فو 32 أن 
ظاهرٌ القرآن يقئّضِيه والعمل بالظاهر واجبٌ كالعمل بالنطقٍ به. 


وقال في حاشية (ي): قوله في الأم: لها ثلث ما يبقى في مسألتين. ولم يقولوا: سدس المال 
في مسألة زوج وأبوين» وربعه في زوجة وأبوين» للمحافظة على الأدب في موافقة القرآن 
في قوله تعالى: مامه لشت 6ك [النساء:1 .4]١‏ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (14١11070-1940١)»؛‏ والدارمي (73418754117). واببن المنذر في 
«الأوسط» (71/1/7, 177/5)» والبيهقي (1/4/57١5؟)‏ من طرق» عن ابن عباس. 

(1) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 2791 وقال: وهذا قول لا نعلم أحدًا قال به». وينظر: 
(الإشراف على مذاهب العلماء) (4/ 7377). 

(5) من هنا يبدأ خرم في (غ)» ينتهي عند قول الماتن: «وإذا استكمّل الأخواتٌ مِن الأب والأمٌ 
الثلمّينِ سقط الأخوات من الأب...؟. 


نطف 


كباب الناض 


قآل: وهو لكل اثنين فصاعدًا مِن ولد الأمّ ذكورهم وإناتُهم فيه 


ره سل عو 


ود لقوله تعالى: #وإنئات رَجلٌ يُوَرَتُ كَلئلَة أو أمرأة وله أ 


وو - 


حت لكل وحِدٍ مَنْهُمَا سدس ذإن كَانوًا كير من ذَلِكَ قَهُمَ 7 ع 


في اقلت 46[النساء:؟١].‏ 


قال: والسدسٌُ فرص سبعةٍ؛ لكل واحدٍ من الأبوّين مع الولد. 
وذلك لقوله تعالى: 9# وَلِابوَيه 4 لكل واحر م ل ادس ييا مِتَارَكَ د إن كن 4 
وَلدُ. وكذلك مع ولد الابنء لما با أنهم يقومون مقامً ولد الصلب عند عديهم. 


قآل: وهو للامٌ مع الإخوة. 


عه 


لقوله تعالى : 9# فإن كن لَه | 0 امه أ م سدس # [النساء:١١].‏ والأهرة 
والأخوات فى ذلك سواءٌ؛ لأن معنى الأخوّة موجودٌ فى جميعهم» ولا خلافٌ 

- دع. 5 و 0 
بِينَ الأمَّةِ أن ثلاثة إخوةٍ يَحجبونها إلى السدسء واختلفوا في الاثنين» فقال 
عام الكحفادة والنتهاء ‏ وب عم عَنْهْوْ: «الاثنانٍ يحجبان)2"0. وقال ابن عباس: ١‏ رلا 
ع ا انا 

دليلنا: رك تعالى: :9# إن كان 4 ا لَه أ سار .]١‏ واسم 

- 5 7 يا سرس عر ساي ورعة 

الجمع يَنطَلِقُ على الاثنينٍ بدليل قوله تعالى: 9# إن لثو وبا إل أنه فد صعَت قلوبَكما 6 
[التحريم:4]» وقوله تعالى: #ووَهَلَ هَل أَتَدكَ َو الحَصم إذ َوَرولْمحَرَابَ #[ص ١:‏ ؟]» 
()ينظر: «مصنف عبد الرزاق) (0 ١9/1 ٠‏ (ل(الاأوسط» لابن المنذر (1/ ا 06 
(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (7/ 5750)» وابن المنذر في «الأوسط» (517/57), والحاكم 

(5/ 06"). والبيهقي (737177/7). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد». 
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1 1 21 
ب تتخططافظة 66 . 


ثم قال: م حَصَمَانِ بع بِعْصنًا عل بَعضٍ ##[ص:77]. 

وروي عن زيدٍ بن ثابتٍ: أنه كان يَحَجَتٌ لدم بالأخوّينء فقيل له: يا أبا 
سعد إن الله تعالى يقولٌ: قن كن لَه إِحَوَةٌ . وأنتٌ تَحجُبُها بالأحَوَين؟! 
فقال: إن العربّ تَسمّي الأخوّين إخوةً0". 

وروي عن النبيّ صَََلنَهءَلدَوِوَسَزَرَ أنه قال: «الإثْنَانٍ هَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَة)27. 
ولأن الاثنين إلى الثلاة في حكم الجمع أقربٌ منها إلى الواحد؛ لأن لفظ الجمع 
موجودٌ فيهماء نقولُ: قاما وقعداء وقاموا وقعّدوا وكل ذلك جائزٌ في الاثنينٍ 
1 كد وإذا كان كذلك وجب إلحاقها بالثلاثة دُونَ الواحد. 


لماروي في حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطى رسو ل الل صَإلنعَلوِوسَةَ 
ثلاث جدات السندسن؟ 31 ثنين ون قبل الأب . وواحدة من قِبّل الأم)””. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4/ 37785)» والبيهقي (7/ 7171). وقال الحاكم: (صحيح الإسناد». 

() أخرجه ابن ماجه (91/7)» والبيهقي (7/ 59) من طريق الربيع بن بدرء عن أبيه» عن جده 
عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري. الربيع بن بدر متروك» ووالده وجده مجهولان. 
وأخرجه الدارقطني (// ٠‏ )عن عبد اللَّه بن عمرو. وأخرجه البيهقي /٠(‏ 19) عن أنس. وقد 
ضعّفها كلها الزيلعي في انصب الراية» (5/ .)١198‏ وينظر: اخلاصة الأحكام» (؟/ 5101/5). 

() أخرجه الدارقطني (11 5)» والبيهقي (717/7) عن عبد الرحمن بن يزيد مرسلًا. وأخرجه 
عبد الرزاق »)١407/4(‏ وأبوداود في «المراسيل» (237205)» والبيهقي (517/5) عن إبراهيم 
مرسلاء بلفظ: «جدتاك من قبل أبيك» وجدتك من قبل أمك». وقال البيهقي: «مرسل'. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (754)؛ والبيهقي (777/57) عن الحسن مرسلا. وينظر: 
«البدر المنير» (9/ 1١‏ ١؟).‏ 


ار أ | ماعل م 

3 9 الفإئض ك2 
سوسس “تآ 

0 أ الأالاتر و00 


ع 


الم ارت م ال 0 


ع و 5 
لأنها تنسَّبٌ”" بمّن لا يرث مع ذي سهم ولا عصبةٍ فصارت كالأجانب. 


و 


لأن الله تعالى جعّل للب مع الولدٍ السدسٌء واسم الآب يُتناوّل الجد 
فيستّحِقٌ ذلك عند عدمه؛ ولا خلافٌ فى ذلك. 


قآل: ولبئات الابن مع البنت. 


وذلك لما بِيِّنَا أن فرض بناتٍ الصلب الثلثانٍ» وهو فرص بناتٍ الابنٍ عند 
م ا ل 
النصفف بَقِي السدسٌُ من الثلثين لا مُسِتَحِقّ له ين بناتِ الصلبء فيكونٌ لبناتٍ 
الابن واحدةًٌ كانت أو أكثرء تكيلة للثلثين الذي هو فرضٌ البناتٍ في الجملة. 


5 5 5 3 
قآل: وللأخواتٍ لآب مع الأختٍ من الأب والأمٌ. 


(١)ينظر:‏ «التفريع» لابن الجلاب (75/ ٠7‏ 8)) و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي 
عبد الوهاب .)٠١79/7(‏ 
(؟) ينظر: «الأأوسط» (9/ 577)»: و«والإشراف» لابن المنذر (7719//5). 


لهل 


(9) فى (1أ7» ضصء ظ): «تنتسب». 
(؛) في (ح, ل): «الأخوات». 


ا ا ا عر الما 


لما بيِّنًا أن فرص الأخواتٍ مِن الأب والأمٌّ الثلثان» وهو فرضٌ الأخواتٍ 
مِن الأب عند عدمهنٌ وإذا كان فرضٌ الأخوات لا يَزِيدُ في حال مِن الأحوال 
على الثلثين» وقد استحقَتٍ الأختٌ مِن الأب والأمٌ النصف. بَقِي السدسُ لا 
١ 6‏ 5 م 0 3 عو 32 7# 
مستجق له مِن الأخواتٍ من الأب والأمٌ فيكون للأخواتٍ مِن الأب تكملة 


للشلشيةة واحدة كانت أو أكثرٌ تمامُ فرض الأخواتٍ في الجملة. 


قال: وللواحدٍ مِن ولدٍ الم 


لقوله تعالى: #وَإن كس رجلٌ يُوَرَتُ كرد أو أمرا 


3 
ب سه ل ار سا د روه ١‏ 
رضم واحِدٍ منهما السدس 4 1 


قل: وتسقطٌ الجداتٌ بالأمٌ. 


لا خلاف بِينَ الأثمةٍ في ذلك27©. 


قال: والجدٌ والإخوة والأخوات بالأب. 


ع 2 ع ع و 
أما الجد فلآنه قائمٌ مقامَّ الأب فلا يرث مع وجوده كاين الابن مع الابن» 
03 3 م 97 كو لوفو سس يي 6 
وأما الإخوةٌ والأخواث فلقوله تعالى: 9# فَإِن لَمَ يكن لَه ولد وورته: أَبْوَام مَلأمهِ 
ع كان كان ل احرة َيه سدس #6 [النساء: .]١ ١‏ فاقتضَى أن جميعٌ المال 
8 ع 5 ع م كه ٠2‏ 05 2 و 2 5-0-7 
للأبِوِينِء وأن لوجود الإخوة تاثيرًا في الحجب خاصة. ولِما روي عن النبيّ 
ار اي ا 2 ون اوم ماوع او ف تير 2 
صَؤْْلَمعَليِِوَسََ أنه قال: «الجقوا الفرائض بأهلها فمًا أبقتٍ الفرائض فلأولى 
)١(‏ بعده في (ل) عنوان بخط كبير: اباب السقوط». 
(0) ينظر: «الأصل» (5/ ,»)١7‏ و«المبسوطا (59/ .)١565‏ (758/50)» و«الجوهرة النيرة» 


(؟/ ١6‏ 3). 
لقال 


حَِبَابالرَانض 


[ صاه 


عصَبَةٍ ذكر)”2. وروي: : فلأقرَب عَصَبَةِ ذْكَر . والأب أقربٌ وأولى من ولده. 


قال : 7 ولد الم بأربعة؛ الولد'" وولد الابن» والأب. واللعدة 


0 لقوله تعالى: #إوَإِ نكا رَجُلُ يورت كَلَلَهَ أو أمرأة ولَهُ, 


ار 


ح أو لَمْتّ مكل وَحِدٍ مَنْهُمَا ألشُدْسشَ إن انوا آخَثرٌ من ذَلِكَ قَهُمْ 
رك 50 والكلالةٌ ماعدا الولدٌَ والوالد على ما نبينه 
فيما بعدٌ”"» وهذا يدل على عدم استحقاقهم مع الوالدء والوليء وولدٌ الابن 
يقومٌ مقامَ ولد الصلب على ما بِيّنَّاه وكذلك الجدٌ يقومٌ مقامَ الأب» وكذلك 
في هذا الموضع يقومون مقامّهم في منع ميراث ولد الأمُ. 
قآل: وإذا استِكمَلَتٍ البناثٌ الثلثين سقّط بناثُ الابن» إلا أن يكون بإزائهنَ 
أو أسفل منهنّ ابن ابن فيعَصَبَهَن. 
وذلك لما بيّئًا أن فرض البناتٍ الثلثانٍ لايُزادون© على ذلكء وأن بناتِ 


الابن تَقمنَ مقامَهُنَ في ذلك عند عدمهنً» ولم يَبنّ في مسألّنا مايقومٌ بنات 
الابنٍ فيه مقامٌ بناتٍ الصلب فيَسقَطنّ» ا 


السدسٌء وهو ما يقي مِن فرض البناتٍ ولم يكن له مستّحق فقاموا فيه مقَامَهَرث 
ولا خلاف فى هذا. 
)١(‏ تقدّم. (6) في (س» ض 5» ل» ي» ونسخة مختصر القدوري): «بالولد». 


(*) سيأتي عند قوله: «وقد اختلف السلف في الكلالة ...إلخ". 
وقال في حاشية (ي): الكلالة اسم للورثة» مماعدا الوالدين والمولدين. وقيل: اسم للموروث 
الذي لا ولد له ولا والد. وقيل: الكلالة اسم لكلاهما". 
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(4) في (ي): «يزدادون». 


فإن كان مع بناتٍ الابنٍ ابن ابن قيم ذلك بينّهم للذكرٍ مثل حظ الانثيينٍ» 
وعن ابن مسعود أنه كان يَجِعَلٌ الباقي لابن الابن؛ ولا يُعطِي بنات الابن شيئاء 
5 و 4 ع 4 ع 0 
وكذلك كان كردي اراك ون التاق الاصر ساون الاي والام: الباقي 
للأخ من الأب دُونَ الأخوات. قال: : لأن بناتٍ الابن يَقَمنَ مقاءَ بناتٍ الصلب فيما 


عكر 


يأخذونه” وقد استّوعّب البناثٌ الثلثين» ولم يَبقّ من فرضي البناتٍ شيءٌ يأخذه 

بنات الابن» ولو قاسَمنَ ابن الابن لزاد فرص البناتٍ على الثلثين» وهذا لايَجورٌ. 
قيل له : بناثٌ الاب تارةيرِئُونَ بالفرضي وتارةً بالتعصيبء وأخوهنٌيُعَصَّبْهنَ 

كهنا ياخد يتات الصلب تارةً بالفرض وتارةً بالتعصيبء فلو انفرّدنَ”" البنات 

لم يأخذنٌ أكثرٌ م مِن الثلثينٍ وإن كَتْرنَ ولو كان معهنٌ أحّ لهنَّ وهنّ عشرةٌ كان 

لي خميمة انلا الكال» تحص لهو فى التحضيت كد نما تحضل له 

تفرذاك كذلق نات الأ كعوز أنايا حزن ال التعصيب زبادة غلن رمن 

البقاوت 7 

و« ِِِ 8 7 ا ع8 

فأل: وإذا استكمّل الأخواثُ من الأب والأمٌ الثلتّين سقط الأخواتٌ مِن 


م عه قم ل 


0 دن 


الأب. إلا أن يكون معهنّ أخ فِيعَصبَهِن 


وهذ اغا ها ناه فى اناك ويات لابن و . 


)١(‏ في (ض): «يأخذنه». )١(‏ في (71» سءعء ل): «انفرد». 

(*) هنا انتهى الخرم في النسخة (غ) والذي بدأ بعد قول المصنف: «فجعل المال بينهما أثلانًاء 
كما جعله بين الابن والابئة». تحت قول الماتن: «ويفرض لها في مسألتين؛ وهما زوج 
وأبوان» وامرأة وأبوان...» 

(4) بعده في (ل) عنوان بخط كبير: اباب العصبات». 


1. 


ححَنَنْالبض 
يسيم ل ليبسو اه 


قآل: وأقربٌ العصباتٍ البنون ّم بنُوهمء مم الأبُ ثم الجده ثم بنو الأب 
وهم الإخوة. ثم بنو الجدّ وهم الأعمامٌ» ثم بنو أب الجدّ. 


وذلك لقوله صََانَعََهوسَل: «ألجقوا الفَرائِض بِأهلِهًا قَمَا أبمَت فَلِذُولَى 
ا ار 2 0 2 31 3 
عصَبَةٌ ذكرا. وزوي: «فلاقرّب عصّبَة ذكر». ولا خلاف في اعتبار القرب على 
هذا الترتيب إلا في الجدّ على ما تنه إن شاء اللّهُ. 


قال: وإذا استوى بنو أب في درجةٍ فأولاهم مَن كان لأب وأمٌ. 

3 ع و ع و 
وذلك لأن الانتساب إلى الأَبوين يُوجِبُ التقديم ثُم الدليل عليه الأخواتٌ 
مِن الأب والأمٌ والأخوات مِن الأب إذا اجِتَمَعنَ. 

05 ا 0 عو 0 
قال : والابنُ وابنٌالابن والإخوةٌيُقَاسِمُون أحواتهم للذكّر مث حظ الأنيين. 
: 5 مين ص دم جه س2 بر راس وم 2 ماعرس خا 
وذلك لقوله تعالى : :يوحي ألم نوكر حك لذو مِمَلْ حظٍ الأشيين 4 
[النساء:١١].‏ وقد بِيّمنًا أن اسم الود يَتَناوّلٌ ولد الصلب وولدَالابن» فتناولتِ 
الآيةٌ الجميع» ولقوله تعالى: #وإِنكانوَا إِحْوَهٌ رسالا وسَآء فَلِادَ كن مِثْلُ حَظِ 


وه د هو 00 


ع 0 ع 
الانثيين © [النساء:177]. واسم الإو ة نارون من كان لآب وأم ومّن كان لآاب. 


ان :ومن عداهع مق العصبات يفره بالميرانك دكو هو دون إناة 

: ومن عداهم من العصبات يتنمرد بالميراث دكورهم دول إنانهم. 

وذلك لأن القرآن لم يُبَيّن حالهم في ذلك» وقد رُوِي عن النبت صََّلَمعَلِهِوَسَلَىَ 
أنه قال: ١مَا‏ أبِقَت الْعَرَائْض فَلأولَى عَصَبَةِ ذكر)2"0. 


0 ع 8 4 
وقد قالوا: إن الأخوات من الاب والام ومن الآب مع البناتٍ وبناتٍ الابن 
)١(‏ تقدّم. 


6 


7ك و27 610 لايح دقن سك ووه 01 13 الوا ا لل ل ا 1011 1 
ار بيو 5 2 و 3 5 ١‏ 
عصبة» وهو قول عليئ» وعمّرٌء وعبدٍ الله بن مسعود» وزيدٍ بن ثابتٍ» ومعاذ بن 
2 ا عِ 

مه 250100 
وبه قال ابن الزبير ينعن" . 


سو مدق 


وجة القول الأول: حديث سشُرَحبِيلٌ؛ عن عبد الله بن مسعود وَاَيَةعَنَه: 
«أن النبيّ صَباَلَهعَيهِ وَل قضى في بنت» وبلت ابن» وأخت أب ب وام أن للبنت 
القُضيفة وابنة 0 0 وماد يقي فللأأحت)»7, فأعطاها ما بقى يفي من المال 


507 فقد روي أنه قيل له: : «إن 


عليًّاء وعبد اللَّهِء وزيدًا كانوا 


يَجِعَلُون الأخواتٍ عصبةً مع البنات» فقال: أنتم أعلّمٌ أم الك قال اللَّهُ عَرَجِيل: 
إن تدوأ هلك لسن له ولد وله لت وَل نكيت مارك ' 4 [النساء:>117]. وأنته 
تَجِعَلُونَ لها مع الولدٍ النصفت»9». 

الجوابٌ: أن اللَّه تعالى نص على سهوها عند عدم الولدٍ ولم ينف ميرائّها 
مع وجود الولي» بل الأمرٌ فيه موقوفٌ على الدليل». 
)1١(‏ ينظر: الدارمي (7977)» والبخاري (11/17517/74)» و«الإشراف» لابن المنذر (5/ 09/4 


و«معرفة السئن»(9/ )١75‏ 
)١(‏ أخرجه عنهما البيهقي (7/ 7117). وينظر: «أحكام القرآن» للرازي (/ /717) وانخب الأفكار؛ 
للعيني 05755/١15(‏ 057237 
(*) أخرجه البخاري (7175). 2 (4)أخرجهعبد الرزاق(1077١).‏ والبيهقى(+/ 58). 
(6) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» (84/4)) و«أحكام القرآن» (6/ ؟. ١غ‏ ). . 


4 


كِبَا براض 


قل: وإذالم يكن عصبةٌ مِن النسب فالعصبةٌ المؤْلى المعيِقٌ» ثم أقرَبُ 
عصبةٍ المؤلى. 

وذلك لقوله لوس «الوَّلاء لْحمَة كَلْحمَةٍ التَسَب)0©. والقسيت 
كا يه الميزر ات فالقلا كته الول وله دو : أن رجلا جاء إلى النبيّ 
صَإَاكه 'َْيهوسَلُهَ ومعه غلامٌ فقال َاَلَتَهَليَهِوْسَله: امن هذا؟) فقال: عبدي رأيته 
في السوق فاشتريته وأعتقته . فقال صَإَاكدَ نَم نوس : اهُوَ خوك وَمَولَاكَ إن شَكَرَكَ 
حير لَك ون كقرك هحير وَعَِلَُ وإنمَات وَكم يلك وار 


ضرع 


فأنت نب عَصَبتة0 70 ولا خلاف بين الأَمّةِ في ذلك. 


2 08 5 7 و 
فإن لم يكن المولى فلأقرب عصبته؛ لآن الميراث ينتقل إلى العصباتٍ 
الأقرشةفالافرني كعصنانت النسن 0 


ولادرت المراة والولام لاه امدق 
لأن النبى صَدََنَهُ نَدْعَجه وس : لأعطى بنتٌ معتق بنتِ حمزةً النصف. وجعل 


,)١5156( أخرجه ابن حبان (5405) عن ابن عمر. وينظر: اعلل ابن أبي حاتم» مسألة‎ )١( 
.)5 5 /١؟( و«فتح الباري؟‎ »)874 /١( و«علل الدارقطئي» مسألة (/595)» و«الإلمام»‎ 
من طريق يزيد» عن أشعث بن سوار» عن الحسن. وقال: الوروي‎ )7١ 4٠ /5( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
هذا موصولا من وجه آخر عن ابن عمرء وليس بصحيح» وروي عن عمر بن الخطاب» وعلي‎ 
وانصب‎ 2١1487 4( و(التنبيه» لابن التركماني‎ »)197 /١٠١( َيْتَدَعَنْهَامن قولهما». ينظر: البيهقي‎ 
.)١807 الراية»(5/‎ 

(9) بعده في (ح» شء ي): «قال26. ي يعني: أنهم جعلوا قوله اولا تَرِتُ المرأةٌ بالولاء إلآّما 
أعتقّت». من المتنء والظاهر أنه ليس كذلك» فقد سبكته باقي النسخ لا سيما العتيقة منها 
في الشرحء ولعلَّه الأقرب. وينظر: «الجوهرة النيرة» (707/1)» و«اللباب» (5/ 144). 


01 
يي 


20 2 1 
اتخطاهزظة 60 . 


3 3 100 ٍ_ . 2 2 و م لم 7 
النصف لبنتٍ حمزةً»”'» وقال صَإْنَهْءَلتَهِوْسَهَ: «المّرأة تحوز ثلاثة مَوَارِيتْ؛ 
عَتِيقَهَاء سا وَالوّلَدَ الذي لَاعَنَت ب4)”", 
قال: و 


وقد ينثا ذلك ©, 


نُحجَبُ الأمٌ مِنَ الدلْثِ | إلى السدس بأخوين. 


والإخوةٌ والأخواتٌ مين الأب يَسقطُون بالأخ مين الأب والأم. 
وذلك لأن ولدَ الأب يَقُومون مقامَ ولدِالأب والأمّ كمايقومٌ ولدّالابن 
موا ا|أعثر و 7 8-7 0 ءى 
مقامَ ولد الصلبء ومعلومٌ أن ولدَ الابن يسقطون مع الابن» كذلك ولد الأب 
وو 1 3 5 / / 
يسقطون مع الاخ من الاب والام. 
(1) تقدّم. 
0,0 بعذه في (ل) عنوان بخط كبير: «باب الحجب)». 
والحديث أخرجه أبو داود 50 9”99,) والترمذي ١5(‏ سد 500 )5 ف" 
ام ل اا م 
يخرجاه». وعمر بن رؤبة» وعبد الواحد النصري متلكم فيهماء ينظر 5 ينظر: «التاريخ الكبير» (”/ 
06») و«الجرح والتعديل»(5/ 757)» و(تنقيح بح التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 77/7, 5 3717) 
و«الجوهر النقي» لابن التركماني ( .)222/٠‏ 
قال ابن قطلوبغا في «تقري يب الغريب»( ص 7540): (الحَيّر بالحاء المهملة؛ والياء آخر الحروف»: 
ال ا 0 
(؟) بعده في (ر» ض ١‏ ) : «قال). د يعنى: أنهما جعلا قوله: اوالإخوةٌ والأخواثٌ مِن الأب يَسقطُون 
بالأخ مين الأب والأمٌ) من المشن» وكتبه في (ح) بالمداد الأحمر ولم يكتب: «قال» على 


عادته في كتابة المتن» والظاهر أن ذلك القول ليس من المتن» واللّه أعلم. ينظر: «الجوهرة 
النيرة» (؟7/ 5 و«اللياب»(5/ .)١98‏ 


1 


_- 59 0 دَائف " 
ا ل 0 


قآل: والفاضلٌ عن فرض البناتٍ لَِنِي الابن وأخواتهم. 


اس 2 2 0 ع 3 
للذكّر مثل حظ الأنثيين» والفاضل عن فرض الأخواتٍ لأب و 
والأخواتٍ مِن الأب للذكر مثل حظظ الأنثيين» وقد بِينًا جميع ذلك. 


ٌّ 
| 


م للإخوة 


قأل: وإذاترّك بتنًا وبناتِ ابن وبَنِي ابن فللبنتٍ النصفف والباقي في بَنِي 
الابن وأخواتهم للذكّر مثل حظً الأنثيين. 

وكان ابن مسعودٍيَجِعَلٌ لبناتٍ الابن وللأخوات مِن الأب الأضرّ بهِنَّ مِن 
المقاسمة أو السدسر2"©. 

دليّما: أن ولد الابن لو انقَردُوا اقتتسموا المال للذكَر مثل حظ الأَنِينِ 
كذلك إذا كان معهم ذو سهمء أصِلّْه إذا كان معهم غيرٌ البنتء وكذلك ولد الأب 
يَقَتَسمُوَن إذا اتفردُوا 5 ذي سهم. 

وجةما قاله ابن مسعود: أنه قد ثبّت أن بناتٍ الابن لو انفرّدن مع الابنة لم 
يكن لهنّ أكثرٌ مِن السدس» كذلك إذا كان معهنَّ من هو عصبة كما لو كان معهنٌ 
ابن عم وكذلك الأخوات مِن الأب لو انفردن مع الأختٍ مِن الأب والأمّلم 
يكن لهن غير السدس. 

الجواب: أن بناتٍ الابن والأخواتٍ مِن الآب تارةيَرِئْنَ بالفرض وتارة 
بالتعصيبء فإذا وَرِنُوا بالفرض لميَجُر أن يُزادوا على فرض البناتِ وعلى فرضص 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١1017(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (271/08 517/09)» والبيهقي 
.)56١/1(‏ ينظر: «الأأوسط» (/17/ ١84٠17‏ 1)» و«الإشراف» لابن المنذر (192718/5 7 
٠‏ )» و«المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» للريمي (1/ .)١181‏ 


ه٠‎ 


حت ا له بسن | | را لاما 
بي 


الأخوات؛ وإذا وَرنُوا بالتعصيب قَاسّموا إخوتهم على كل حال كما لو انفرَدنَ 
أو كان معهنّ ذو سهم آخَرٌ فأمًا إِذا كان معهنّ ابن عم فلا يَرئْنَ بالتعصيب» وإذا 
كان معهنّ ابن ابنٍ أو أخ مِن الأب فإنهن يَرِئْنَ بالتعصيب فافترَقا لهذا المعنى. 


قال: ومن ترك ابي عم أحدُهما أح لم فلاخ للأمٌ السدسٌ والباقِي بيتهما؛ 


وهو قول عليّ» وزيدٍ رَيآئّهَء05"» وقال ابن مسعود: «المال كلّه للأخ مِن 
و 4 
4 
الام ". 

04 ع ع - 0 ىد 3 7 

وجة القولٍ الأولٍ: أن الأخ مِن الآمّ له فرض بكونه أخاء وقد شارك ابن 
عَم في كونه ابنَّ عم فوجّب أن يتمد بالفرضص ويُشارِكّه في التعصيب: أصلّه 
5 شاع ابر ٠‏ اله 

وجةٌ قولٍ ابن مسعود: أنهما قد اشتركا في كونهما ابئّي عم وانمّرد أحذهما 
و 1 4 12 3 1 معب؟ 
بقرابة الأمٌّ فصارا كابتي عم أحدهما لأب وأمٌ والآحَرٌ لأب. 


0-4 


قال: والمشرًكَة: أن تَترك المرأة زوجًا وأمّاء أوجدَّةٌ وإخوةً مِن الام وأخا 
من الأب وَالأم فللزوج النصف» وللام السدس» ولولد الام الثلث» ولا 


و 
شيء للإوخوة من الأب والأم. 


٠ 0‏ 5200 58 0 غّ و 1 0 
وهذا الذي ذكره قول عليّ» وابن عباس» واب بن كعبء وابي موسى الاشعري 
2ن" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (// ١16‏ ) معلّقَا ووصله سعيد بن منصور »)١17(‏ وابن أبي شيبة (919/7*4). 
ينظر: «تغليق التعليق»(0/ 517). (؟) أخرجه سعيد بن منصور .)١71/(‏ 
(*) ينظر: «السئن» لسعيد بن منصور (75675)» والبيهقي (5/ .)١851/-57665‏ 


عه 


ارس | لخر إساعا. * 
2 امب الفإنض 
0 
لاع وعد ار سورج ليوو الا ري الصف 
وللأمٌ السدسٌُء والعلتٌ لولدٍ الأمٌي؛ للتركه افيه ولك الأتاوالاء فيكرن بيتونم 
بالسدورية )27 وبه قال الشافعيتٌ 6004 


ور وس ل سا مع 2 عفد ديكو 542 تج 

لنا: قولّه تعالى «تداك رن يورت كله أو أمرأة ولهد اح أو 
ل له مس ل لم 4 السرم َُ 8 1110 هه 0 
ل وحار مَِنْهُمَا مه ل ل إن حانوا أكثر من ذدَلِكَ هَهُمْ رك 


ا 000 
أن يُنقصّوا منه. وقال النبيئٌ صََِلنَهَلَيوسل: مَا أبقَتِ الفَرَائْضُ فلأولى عَصَبَةٍ 
ذَكَر). ولم يَبِقَ شَيءٌ. 

ولأنه يَسَيبُ إلى الأبَوَينٍ فلا يُشارِك من ينتيسبُ إلى أحدهماء كالأخ مِن 
الأب والأم ا 7 ؟ 
حتى يَرِثٌ ببعضها كحال الانفراد, يبن ذلك أن الأ مِن الأب والأمٌ لو كان 
معه إخوةٌ لأم لم يُشارِكْهم في الثلثء ويأخدٌ الباقي بالتعصيب كذلك في 
مسألتناء ولا 01 ابنَ العَمّ إذا كان أحا لذ لآنهما جهتانٍ مختلفتان. 

فإن قيل: ناويا في الانتساب إلى الأمٌ؛ وانفَرّد أحذهما بمزيّةِ وهي انتسائه 
إلى الأب: وكلٌ شخص سارّى غيرّه في القرابة وانفرّد بفضل مزيّة؛ فإما أن 
يُسقطٌ كالأخ م من الأب والأمّ والأخ من الأبء وإما أن يأمْدَ به زيادة كالاب 
الذي يُساوي الأَمّ في الولادة ويتقَردُ بالتعصيب. 


.)١1 7” »؟٠( ينظر: (السئن» لسعيد بن منصور‎ )١( 
.)١1847 /9( و«نهاية المطلب»‎ »))١66 /8( و«الحاوي»‎ )9١/:( ينظر: «الأم)‎ )0( 


للف 


الث جسن || رط ما 
ل 222122222 و 


- را م بورع 1 06 5 8 
قيل له: ليس يَممَنِعُ أنيّتساوّوا في الانتساب إلى الأمٌّ ويَسقطَ ولدّالأب والأم 
2 5 واراءع 03 
كما يَستَحِقٌ ولد الأمّ قدرّاء ولايُساويهم في الاستحقاقٍ ولد الأب والأم بيان 
٠ ٠.‏ و 8 يع اوعه ا ون عِ عب 
ذلك إذا كان في الفريضة زوج وأم وأخ لأمٌ وعشرٌ إخوة لأب وأم"" 
5 : زه 1 + 8 5 5 3 
قآل: والفاضلٌ عن فرض ذوي السّهام إذا لم يكن عصبةً مردودٌ عليهم 
بقدرٍ سهامهم إلا على الزوجين”" 
وقال الشافعيُ: الفاضل عن فرضي ذوي السهام لبيتٍ المال9". 
دليدًّنا: مارُوِي عن النبيت ءوسل أنه قال: اتَحُورٌ المَرَمتََاتَةَمَوَارِيتَ؛ 
عَتِيقهاء وَوَلِيدَهَاء والولدَ الذي لاعنّت به)” ولا ميحس حي عيرزات ولد 
اليم 000 ءِِِ 2 و 0 0 م ءِِ 
الملاعنّة إلا بالرَّدٌء ولآن البنت تنسب إلى الأمٌّ بالأولادٍ دون القرابة فجاز أن 


7 ب 3 و احا د راد ا رت تر كر مدو رار 
ال تَستَحِقٌ بقرابتها جميمَ المالٍ كالأب. 


غير سس سا اس ًا 


فإن قيل: قال اللّهُ تعالى: وَل حت هلها يضف ما ترك يه [النساء:15]. 
فبيّن حقهاء فمّن قال يَسَتَحِقٌ ال ا 

قيلله ندا ماشكده كونها اختاريض اتيس 500 
وإنما يَستَحِقٌ الزيادة بالقرابة» وذلك معتّى غيرٌ الأخوة» ألا تّرى أن القرابةٌ تتتوّعٌ 


)١(‏ بعده في (ل) عنوان بخط كبيرء وفي حاشية (ي) بالمداد الأحمر: «باب الرّدا. 

(0) ينظر: ١التجريد)‏ (1//8؟395)» و(الاختيار» (49/5). و«الجوهرة النيرة» (؟//1١7):‏ 
و«اللباب» .)١91//5(‏ 

(*) ينظر: «الحاوي» (8/ /ا/ا)؛ واابحر المذهب» (ا/ 746). 

() تقدّم. 


5 كباب الرزضن 4 


فتارةٌ تكو بُنْوَّةه وتارةٌ تكونٌ أخوّةٌ وتارةً أبوَة والقرابةٌ في الكل معبّى واحد. 
فإن قيل: يَنتّمِي إلى الميتِ بسبب واحدء فلا يَرِثُ بجهبّينٍ كالعصباتٍ. 
قيل له: يَبِطْلٌ بالأب مع البنت. 
فإن قالوا: الأبٌ رَحِمّ وتَعصِيبٌ. 
قلنا: للبنتٍ رَحِمٌّ وولادةٌ فأما الزوجٌ والزوجةٌ فلا يُرَدٌ عليهما؛ لأن الردً 
إنما يكون بالرجمء ولا قرابةً لهماء فلم يُوجّد فيهما سببُ الاستحقاق. 


قآل: ولا يَرثُ القاتلٌ مِن المقتول. 


وقد دَكلنا فيما تقدّم على أن القتلّ يَمَمُ ين الميراثِ في الجملةء ونحنٌ الآن 
ين ذلك على التفصيل : 

ره فيَحرمٌ الميراتٌ بالإجماع؛ ورُوي ذلك عن عليّ؛ وعمرٌ» 
وابن عباس وَيوكةعَنخ"» وما روى قتادةٌ: «أن عَرفَجةٌ حدّف” ابن بالسيفٍ 
فأصاب رجلَةُ نكلو ل مدعد لوز تحاطو للدي ال انف ذلك 
بحضرةٍ الصحابة مِن غير خلافي» ولآن حرمان الميراثِ وَضِع للزجر كما وْضِع 
القصاصٌ فوجب اعتبارٌ ما يؤثُرٌ في الزجرء وهو المنمٌ مِن الميراث. 

وقتَلُ الخطأ: أيضًايّحرِمُ الميراتٌ» كذلك رُوِي عن ابن عباس*». وقال النبيٌ 


.)5١١ /5( و البيهقي‎ »)١79//85( ينظر: عبد الرزاق‎ )١( 
.)19 (؟) أي: رمي. ينظر: «مختار الصحاح» (ص‎ 


(*) أخرجه مالك (8517//7). 
للش 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة 51 .)077١‏ 


حت اله يس | | فرظريا كارا 


مَأنَعَيَنِوسَله: اليس لِقَاتِل شَيء”2. ولأنه منَّهّحٌ لجواز أن يُظهرٌ الخطأ وهو 
يكين ف ا لناطو قي القيرا ترا لحك دعبال يلب لكر . 

وقد قال مالك: إنه لا يَرِتُ مِن الدية ويَرتُ مِن غيرها(". 
وهذا لايَصِحٌ؛ لقوله صَآنَعوْسَ: اليس لِقَاتِلَ شَّيءٌ». ولأن مَن لايَرتُ 
مِن الدية لايَرثُ مِن غيرها كقايّل العمد. ا 

وجةٌ قولٍ مالكُ: أن تحريمٌ الميراثِ على وجهٍ العقوبة» والمخطِئٌ لا يُعاقَبُ 
على خطيه؛ وإنما لايَرِتُ مِن الدية؛ لأنها مأخوذةٌ منه على وجه الكففٌ عنه فلا 
يرت منها. 

وأما الصبئٌ والمجنونٌ: فلايُحرّمانِ الميراتٌ؛ لأنه يعبت على وجو العقوبة, 
وليسا من أهل العقوبة©. 

وقد قال الشافعيٌ: قتلّ الصبيٌ والمجنون يَحرِمٌ الميراتٌ©». 

وهذا لايَصِحُ؛ لأنه حكمٌ يتعلّقٌ بقتل العمدء فلا يتعلّقُ بقتل الصبيٌ كالقود 
والمأنّم. ْ 

فإن قيل: قال النبيٌ لوس : «لا ميراث لقاتل». ظ 


)١(‏ تقدّم. 

(؟) ينظر: «المدونة» (7517/5)» و«الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (7/ .)٠١ 7١‏ 

(*) ينظر: شرح ه 37 الطحاوي» (1/5/5)) و«التجريد) (8/ 9410 2)79 و«المبسوط» (/7/ 
18/8 ). ولبدائع الصنائع» (1/ .)١18٠‏ 

(5 ) ينظر: «الأم» (/9/ 1 7)» وامختصر المزني» »)711١/8(‏ و«المهذب»(5/ /ا* 5 ) و«التهذيب» 


.)١١/6( 
تلش‎ 


#العسسسي اااي يميه | 

قيل له: هذا زجرٌ عن القتل» والصبيٌّ والمجنونٌ لا يَتناَلُهما الزجرٌ. 

فإن قيل: قتلّ مضمونٌ فيتعلَقُ به حرمانُ الميراث كقتل البالغ العاقل. 

قيل له: هذا لايّصِحٌ؛ لأن أفعالٌ الصبئ يَجِورُ أن توجب عليه الضمانً» 
ولا تجوز أن سقط عقو قله فعا كينا لو أعتير أن أو أما القدل يتعق فإندالا 
يَحرِمٌ الميراتٌ. 

وقال بعض أصحاب الشافعيٌ: كوفان الخير ننه تعلق بكل قل في جميع 
الأحوال» فإذا قله قصاصًا أو على وجه الدفع عن نفيسه» أو قم الإمامٌ مورله؛ 
لأنه أ عنده بتقصاصء أو قله في قطع الطريق لم رثه0". 

ومنهم من قال: كل قتل فيه تّهمةٌ لاستعجال الميراث يَحرِمٌ الميراتٌ» مكل 
الحاكم إذا قتّل بالردة أو بالا ان 

لنا مقرل د و بو دكا لمرو النصاس ولاكنارة لمات 
فالاشعاق يحزان الغ انق أبخاة ولا خرمان العير اكيت ثبت على وجوه الزجر 
وهذا القتل لا يرجم عنه. 

فإن قيل: قال النبييٌ صَِأَلنَهَلَِهوَسَله: «لَا شَيِءَ لِلقَاتِل). 

قبل له: هذا زجرٌ عن القت فيختّصٌ بالقتل الممنوج منه؛ فأما القت الواجبٌُ 
فلا يُسقِط حو حق القاتل. ْ ْ ْ 

وأما حافرٌ البئر وواضع م الحجّر: فإنه لا يُحرّمٌ الميراث”". 0 


.)01١77/5( ينظر: «الوسيط» للغزالي (5/ 3757)» و«العزيز شرح الوجيزا‎ )١( 
,.)ة8٠١ه‎ /0( ينظر: «الحاوي» (8/ 5 ولابحر المذهب»‎ )0( 
.)١70 و«المبسوط» (58/557).» و«الجوهرة النيرة» (؟/‎ »))355٠ /8( ينظر: «التجريد»‎ )9( 


لهل 


بو ا #تقطلة____ ‏ . 2 


وقال الشافعي: يُحرَة0". 

لنا: أنه لم يُوقِع فعللا في المقتولٍ ولا فيما اتصل به فصار كالآمِر. 

فإن قيل: فِعل يتعلّقٌ به ضمانٌ النفس فوجب أن يتعلّق به حرمانٌ الميراشِ؛ 
أضيل« لساك 

قيل له: ضمانٌ النفس يتعلّقٌ بما لا يتعلّقُ به حرمانٌ الميراث كالنصرة. 

وأما العادلٌ إذا قل الباغي : فإنه لا د بُحرّمُ الميراث في قولهم؛ لأنه قل ببحقٌّ 
فصار كالقتل بالقصاص”" 

وأما الباغي إذا قكّل العادلٌ» وقال: كنتُ على حقٌ في دارٍ الحرب حين قثَلنُه 
وأنا الآنَ على حقٌّ في أخذٍ ميراثه ا : قتلته وأنا على باطل .لم يَرث. 
وعن أبي يوسف: أنه لايّرث في الوجهين 

537001111 
ل ل ال 
ل يتعلّق به قَوَدُ ولا كفارة وإذا خرّج الفعل من أن يكونٌ في حكم القل لم 
تعلت ند أحكاته: 

والاستحسانٌ أنه إذا أقرَ أنه على الباطل لايَرتُ؛ لأن إقرارّه بقتل هو معصيدٌ 
(1) ينظر: #بحر المذهب؟ (9/ 504)؛ واروضة الطاليين» (4/ .)628٠‏ 
(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» »)١١1//1(‏ واشرح السير الكبير» »)١91١(‏ و«بدائع 


الصنائع» (7/ .)١147‏ 
(") ينظر: «|ا مسوط» /1١(‏ 177011 )» و«الهداية» (؟7/ "17 5)» و«العناية» 7/570 .)١١‏ و«البناية) 


17/0 8). 
الك 


كررئ ارق 
للختت هه 
وذلك يتعلّقٌ به حرمانٌ الميراثء وإقرارٌ الإنسانٍ على نفيه بل وإن لم يُقبّل 
على غيره. 
وجة قولٍ أبي يوسفت: أنه قتلّ وقّم من باغ فأوجّب تحريمَ الميراث» كما 
لو اعتّرف أنه قله بغير حٌ. ْ 


تان: والكفر كلعملة واجدة تراث زه أهله. 


د 7 1 و هه 
وهذا قول أصحابنا”"2, وقول الثوري”", والشافعت”". 


والدليلٌ على ذلك : قوله صَهَلدَ: دَمُعَووسَل : «لَايتَوارَتُ أهَلُ مَِتَيْنِ لَايَرثُ 
المسلم الكافِرَ فَرَوَل الكَافدٌ المسلم)”". فجعل الكنة كله م والحية وعن النبيئّ 

0 و 0-6 تحن حَيّزٌ وبَاقِي الناس حَيْرٌ)*) . ولأن أهل الكفر قد 

جتمّعواعلى باطل. وهو تكذيبهم النبيّ َأَلدَهعَهوسَلَوَ سَلَوَ فكان ذلك جامعا في 

ع با و و جِتَمّعوا على تصديق 

(١)ينظر:‏ «#الميسوط») /7”١(‏ 73707*0)) ولمنحة السلوك» (ص088 5))» و«البحر الرائق» (8/ .)01/١‏ 

(0) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» (5/ 59 5).» و«بداية المجتهد) (5//ا71١).‏ 

(9) ينظر: «الأم» (5/ ١92‏ و«الحاوي» (7/94/48)) وابحر المذهب» (/1/ /79). 

(4) تقدّم. 

(5) أخرجه الطيالسي (7719:505)) وابن أبي شيبة (7”85/85)) وأحمد(5177941111/5): 
والطحاوي في «المشكل» (5579). والحاكم (7/ /101) من طرق عن شعبة» عن عمرو 
ابن مرة» عن أبي البختري؛ عن أبي سعيد مرفوعًاء بلفظ: «النّاسٌ حَيْرُه وأنا وأصحابي حَيرٌ». 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه». . وليس كما قال ففيه انقطاع بين أ بي البختري. 
لمعه ده اجون درول زينى الى معدي لزنةالى يسدق و شنار ريط ‏ امنلة سحيو له 


.)١7؟7ص(‎ 


3 


ات 
3 رس لت يه إقه ع 


0 0 ع اس ََ 3-4 و ع 4 
النبي صَْلَنَهَْلِتَهِوَسَلهَ كانوا أهل ملةٍ واحدة وإن اختلفت اعتقاداتهم» ولان اختلاف 
الاعتقادٍ موجودٌ في كلّ صنف ين الكفار ولايُوجَبٌ كوتّهم أهل ملل كاليعقوبية, 
الك السساووة ية من النصارى7"'. 


2001 2 34 4 
وَإذَا نت أن الكفر كلهملة واحدة توارئوا كالعسليين: 
4 6 5 2 2 4 . 2 ل ء 
واختلفوا فيمّن لايّرث مِن الكفار والعبيد» والقاتِلينَ هل يحجبون”" أم لا؟ 
فقالعليٌ» وزيدٌ: ١لا‏ يَحجبُون»”". وبه قال أبو حنيفة» وأصحابه وأكثر الفقهاء©». 


0 وو 
اجو و و 3# ل وو « و و ك )2 
وقال عبد الله بن مسعود: «يحجبون ولا يسقطون» 5 


والوجة للقول الأوّل: أنهم ليسوا م من أهل الميراثِ على ما دلّلنا عليه» ومّن 
ليس من أهلٍ ميراي لايَحببُ اص الأجاي» ولان ع لامو رفي الإسقاط 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١الجواب‏ الصحيح» (7/ 17 5): (ثم فرقهم الثلاثة المشهورة 
النسطورية؛ والملكية؛ واليعقوبية كل طائفة تكفّر الأخرى وتلعنهاء وتشهد عليها أنها مكذّبة 
ببعض مافي النبوات» غير موجبة لطاعة بعض مافيهاء بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة؛ 
فزعم كل فريق منهم أن المسيح جاء بما هم عليه» والمسيح عَلَيَاتَهُ وجميع الرسل بريئون 
من الذين فرق وادينهم وكانواشيماء وبريثون ممن يقول على الله غير الحق» أو يقول على الما 
لا يعلم وبريئون من كل قول باطل يقال على اللَّه را .._: ينظر: «الملل والنئحل» /١(‏ 20574 
”ا 051١‏ ). وتاج العروس» (؟/ *37 5 و(5١/‏ 4١5؟)ءو(لا؟/‏ 3007). 

(0) أي: يمنعون غيرّهم من الميراث. 

(*) أخرجه عبد الرزاق .)١191١١7(‏ 

(5) ينظر: «الأصل) (0/ 086)ء (5/ »)١7١‏ و«التجريد» (7/ .)١١71‏ 


(6) أخرجه عبد الرزاق .)١151١17(‏ 
واطفي 


5 0 5 

فإن قبل: الإخوةٌ مع الأبوَينٍ لايَرنُون ويَحجُبُون كذلك هؤلاءِ يَحجُبُون 
ولأترنون: 

قبل له: الإخوةٌ مع الأم ين أهل الميراث وإنماي تَطُّهِمُ الأبُ» فقوَّةٌ الأب 

تؤثرُ في إسقاطهم ويَبِقَى حالّهم مع الأمّ كحالٍ عدم الأب» وليس كذلك حال 
العبدٍ والكافر فإنهما ليسا مِن أهل الميراثِ بحال» فهما كالأجنب. 

لقوله صَآَلتَعَلَووَسَلَهّ: «لَايَرث المسِلِمٌ الكافرٌ»(". وقال صَرَلنَعََهوْسٌَ: 
١لَايتَوارَتُ‏ أهل مِلََيْن». وهذا قولٌ عامةٍ الصحابة والفقهاء. 

وقال معاوية: ليرت المسلم م مِن اليهودي)2. وَالأمَةُ على غتلاق ذلك. 
قال: ومالُ المرتدٌ لورثته المسلِوِينَ» وما اكتّسَّبه في حال ردَّتِه فَيءٌ. 
وقد >]ؤللف فى كاب لسر 
قل: وإذا عرق جماعة أو سقط عليهم حائطً» فلم يلم من مات منهم 
ولاه فمالٌ كلّ واحدٍ منهم للأحياء مِن ورثته. 

وهو قولٌ أبي بكرء وزيدٍ بن ثابت» وأكثر الفقهاء””". 


7 له . 1 2 2 
وعن عمرٌ» وعليٌ» وابن عباس: انهم ورثوا بعضهم عن بعضهم من بعض 


من تلاد(*) أموالهم. و7 1 111111 
)١(‏ تقدّم. (7) ذكره البيهقي (5/ 704) من قول معاذ» ومعاوية. 


(60) ينظر: »))١191517/619431756-1937(‏ ولاسئن سعيد بن منصور)» .)١111(‏ 
(4) في (ح): «أصل». وأشار في الحاشية أنه كالمثبت في نسخة. 


4 


جحت بره بس | | ريا “امنا 
8 22272و 


ولم يُورّنُوا بعضّهم من بعض مما ورِئّه من صاحبه”" 

ووجة القول الأوّلِ: أن كل أمرّينٍ حاوتَينٍ لامعل تاريخ ما بيتهما يُجعَل 
كأنهما وقعًا معًاء والذي يدُلُ على صحة هذا الأصل أن | لصحابة وَوَوَلَيَهُعَتف لم 
يكاين أهل الركّوبينَ نسائهم» لما لم يَعلمُو تاريحَ ما بينَ ديهم وحكَمُوا 
بوقوع ذلك منهم معا. 

وإذا بت هذا قُلنا: لو ماتا مما لم يرث أحدُّهما مِن الآخَرِء كذلك ما أجري 
مُجراه» ولأن الميراث لابء يثيْتٌ بالشَّكُء الدليلٌ عليه السّقطٌ أنه لا يُورّثُ مالم 
تَعلّم حباته(©. 

وجة القول الثاني: أن الأحوال معتبرة في أصول الشريعةٍ حال الاشتباو 
بالاتفاق» فإذا احبّمّل أن موت كل واحدٍ منهما قَبلَ صاحبه وجب اعتبارٌ الأحوالٍ» 
ولأنه يبِعْدُ أن يكونَ موتهم في حالٍ واحدة» فكان الأولى اعتبارٌ الأحوال. 
الجوابٌ: أن الأحوالٌ لايَجورُ اعتبارها مع وجود ما يُنافيهاء وقد وُجد 
الموثٌ المنافي لاستحقاقٍ الميراث» فلم يَصِحّ اعتبازها. 

وجةٌ قول من ورّئه مِن تلادٍ ماله خاصة: أن ما وَرِئْه عن صاحبه إنما انتقّل 
إليه على اعتبار الأحوالٍ مع جواز كونه ميتاء وهذا المعنى يفي نقلّه إلى غيره. 


والتلاد والتليد والتالد: كل مال قديم» وخلافه الطارف والطريف. ينظر: «المغرب» (ص .)١١‏ 
(١)ينظر:‏ (مصنف عبد الرزاق» ))١11121-1416:(‏ ولاسئن سعيد بن منصور) (177-7170), 
(؟) ينظر: «المبسوط» (/70(:)58/119/ 59)) و«المحيط البرهاني» (8/ 787))» واقرة عين 

الأخيار» (/ا/ 797). 


32 


قال: : وإذا اجتمّع في المجوسي قرابتان؛ لو ”"تفرّقتا في شخصّين" »٠ورث‏ 


أحذهما مع الآحَر بهما". 
وهو قولُ عمرٌ» وعليٌ» وعبدٍ الله بن مسعود ويإئَه عَنْهْ وبه قال النخعئٌ» 
وابن أبي ليلى» وغيرٌ هب 7 


وعن زيدٍ: أنه ورّئهم بآكدٍ قراباتهم©. وبه قال مالكٌ”» والشافعش”". 
5 أ ال 1# 1 3 ع ا مس بع 

لنا : قوله تعالى : إن انرا أ هك لسن لَه وَلَدَ وله حت يي تراك 4 
[النساء:7 ١7‏ ]. ولم يه فصل بين ب و ولأنه اجتمّع فيه 
معنيانٍ لو تفرّقا في شخصين ووّرث كل واحدٍ منهما مع الآخرء فوّرث بهما 
كابن عم هو أخ لأمٌّ وابن عم هو زوج ولأن الأختّ تَرث النصف إذا لم تكن 
7 0 2 7 ع 4 2 
مّ ولا جدةٌ فإذا ازدادت قربًا برَحِم الآمّ أولى ألا يُنتقَصَ مِن حقها. 

0 بي ًُ 204 

فإن قيل: سببان يُورَّثُ بكلّ واحدٍ منهما ين جني ما يُورَنُه الآكَرُ فوبجب 
ألا يُورتٌ إلا بأحدهماء أصنّه ابن العم إذا كان مَونّى. 
)١(‏ في (ي): «انفردا في شخص». 
(0) ينظر: «الأصل» (5/ ».)3١١-97‏ و«السير الصغير» (ص555)» و«التجريد) (4/ 1910/0), 

و«المبسوط» /5١(‏ 77). 5 
(9) ينظر: «مصنف عبد الرزاق» (19773521975”5).» والسئن نن البيهقي» (7/ 5)). 
(؟) ينظر: البيهقي (7/ ) وقال البيهقي: «الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست بالقوية». 
(©) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» (؟/ >»؛ و«القوانين الفقهية» (ص 75505). 


(0) ينظر: «الحاوي» (8/ ١١6‏ ). و«المهذسب»(5/ .)5١5‏ وانهاية المطلب» /١9(‏ 517/8). 


و«بحر المذهب» (!/ 584). 


4 


قيل له اد وراد ع تور وار لععيها ماربا انها بترم 
له من وَجَهَينِ أحذهما يُقَدَ قَدُمُ على الآحَرِء فلذلك لم يُورّث بهماء يُبيّنُ ذلك أنهما 
لوكانا شخصين وَرِث ابنْ العمٌّدُونَ المولى» كذلك إذا اجتمعا في شخص واحدٍ. 

ل ل 
مِن الأمّ مع البنتٍ لم ثرث بالسبِبَينِ إذا اجتَمّعا لها. وفي مسألتّنا لو تفرّقتٍِ آقت 
القرابتانٍ فى شخصين وَرثا معّاء كذلك إذا اجتمعا فى شخص واحد. 
قال: ولايَرثُ المجوسٌُ”" بالأنكحة الفاسدة التي يَسِتَحِلُونها في دينهم 

وذلك لأنه عقدٌ فاسدٌّ بدليل أنهم لو ترافعوا إلينا لم تُتَرّهم عليه؛ والنكاحٌ 
الفاسدٌ لا يَتيْتٌ به التوارث. 

فإن قيل: ترك اعتراضنا لهم يدل على صحته. 

قيل له: هذا لا يَصِحٌ؛ لأنه لو كان صحيحًا لما جاز لنا فسخ إذا ترافعوا إلينا 
كسائر العقود الصحيحة. 

ع 

قال : د ل سمه مد 


)١(‏ في (غ): «المجوسي». 
(0)ينظر: امصنف عبد الرزاق»(417/9 648701115810157 1) و!مصنف ابن أبى شيبة» (81919/9) 


ولاسئن البيهقى»)(7”/ .)١90/‏ 
لشفل 


0 كراب لبقن 4 


وجة القولٍ الأوّلٍ: أن الأمَّ ليست بعصبةٍ في حٌّ غير ابن الملاعَنةِه فكذلك 
في حقّه كسائر ذوي الأرحام. 

فإن قيل: نسَب نسَبٌ ابن الملاعَنة قد انقطع عن أبيه؛ وانتقّل إلى أُمّهِ فصارت 
كالقبيلة له» ألا ترى أنه يقل عنه قبيلُهاء فإذا كان الأبُ عصبةً في نفسِه فقكذلك 
لَه لما قامت مقامّه في سائر الأحكام. 

وأمامّن قال : عصبئٌه عصبة أ فلايصصحٌ؛ لأن اذا لم تكن عصباً مع 
قوّتهاء فمّن يُنسَبُ إليه بالأمّ أولى» ولأنهم يُدلُون إليه بذي سهم فلا يكون لهم 
تعضِيْبٌ كالبجداع: 

وجة قولهما: أن انتسابّ ولد الملاعنةٍ إلى أَمّهِ كانتساب غيره إلى أبيه؛ فإذا 


. و2 4 2 5 و 1ن 
كانت عصية الأب عصبته كذلك عصبة الام. 


مر مه اواك كاوه 7 ع ا ِ 4 
قأل: ومّن مات وترّك حَمْلَاء وُقف ماله حتى تَضَمٌ امرأتّه في قول أبي حنيفة. 


وقوه 1 2 6م 5 2 3 مه ا 2 
فإن طلب الورثة حقوقهم ذُفِع إلى كل واحدٍ المتيقن عند أبي حنيفة» وروّى 
ع 0 1 5 و 2 6 ا 3 
ابن المبارك عنه: أنه يُوقَفَ نصيبٌ أربعة. وقال أبو يوسف: يُوقّفَ نصيبٌ غلام. 
وقال :: يب اثنين”) 


3 


وقال الشافعيٌ: مَن كان عصبة لا يُدفَعٌ إليه شيء” 
وجهٌ قول أبى حنيفة: أن ما زاد على أربعةٍ غيرٌ معتادفصار كالمستحيل فسقّط 
حكمّه. والأربعةٌ غاية ما تَلِدّه المرأةٌ فوٌقِف نصيبُهم احتياطًاء ولأن الميراتٌ 


.)١44 /5( ينظر: #عيون المسائل» (ص 5 77) » «الجوهرة النيرة» (7708//5)) و«اللباب»‎ )١( 
.)798 /10/( واايحر المذهب»‎ ».)5١18 و«المهذب» (5؟/‎ ».)١7١ /8( ينظر: «الحاوي»‎ )0( 


4 


ا ره س1 | را رن 


يُستحَقٌ بسهم وتعصيب» فإذا لم , يَمتّع الحم دُِع ما يستحقه ذو السهم كذلك 
ا 1 ال 

وج قولٍ أبي يوسف: أن العادةً في الولادة واحدّء فوجب اعتبارٌ ذلك 
و تراك ما نوف 

وجهٌ قولٍ محمد وهو روايةٌ عن أبي يوسف: أن المرأةً في العادة تَلِدٌ اثنين؛ 
وما زاد على ذلك فهو نادرٌ فوججب أن يُوقفَ نصيبُ المعتادٍ ويكون اعتبارٌ 
الاحتياط أولى. 

والشافعيٌ بناء على أصله لجواز أن تلد أكثر ين أربع» فإذا لم يُعلّم ذلك 
نوك وعاسعت الارر الرعر لا 
قال : والجدٌ أولى بالميراث مِن الإخوة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسفٌ. 
المقاسمة مِن الثلث. 


ومحمدٌ: يُقاسمُهم إلا أن تَنقصَه 
وبه قال الشافعك”". 
وجةٌ قو أي حنيفة: قوله صبآتَعَووَسَلٌ: «ألحقوا الفرَائِض بِأهلِهًا فما أبقَت 
فَلِأُولَى عَصَبَة ذَكّرا9". وقد أجمعوا أن الأحَ ليس بأولى مِن الجدّ فإما أن يُساوِيَه 
أوريكون النهد أولتى ولا تجوز أن تيتاويه» لأنه ينمرِدُ بنصيب إذا كثر الإخوةٌ وهو 


أوفْرٌ مِن نصيب أحدهو" 


)١(‏ من هنا بدأ سقط في (ض 38 )» ينتهي عند قول الماتن: اوأولاهم من كان مِن ولد الميته ثُم 


ولد الأبوين...» 
(؟) ينظر: «الحاوي» .)١177/8(‏ و«بحر المذهب» (/1/ 58 5)): و«نهاية المطلب» (9/ .)٠١١‏ 
١‏ 1 (؟) ينظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ ٠6لا 7894٠‏ (758/6). 


4 


9 كباب راض 5 


ويَرثُ مع الأولاد دُونهم ف فيُسقِطُ ولد الأ وإذا بت أنه أولى كان الفاضلٌ 
له ولأن تعصيبٌ الجدٌ مُستفاةٌ بولا فلا يرت معه'" الأخ كالأب» ولأنه ذكرٌ 
يُقدَّمُ الجدٌ على أببه! فوجب أن يُقَدَّمَ عليه» أصلّه ابن العَمّ. 

رذعل لمكي تاه ترق نقد ينالعالا يمكفه لك . 

قيل له: تعصيبٌ الابنٍ لأخته لقوَّتِها لا لقوته؛ لأنها وَرِنّت بمعنّى لايَرث به 
وهو المُرضء وشاركتةُ في الرتبة فلّحِقت به. والكلام في قوَّتَهِ في نفسه. ولأن 
الج لمّا لم يُسقط الابنَ لم يُسقط ولدّه» ولما أسقّط ولد الأخ دل على أنه 
يُسقطُه كما قُلنا في العَم. 
قآل: وإذا اجتمع الجدّاتُ فالسدسُ لأقربهن. 

وهو قولُ علي وتإئذعنة". 

وقال الشافعيٌ: إن كانت القرى ين قبل لمهي أولى»وإن كانت ين قبل 
الأب شاركتها البُعدَى من جهة الأ95. 

لكا انيما ا* كا في سبع وجوه لالثري أراى ودين للقي كماو عات 
الى مين جهة الأ ولأن أمّ الأب أقوى ين مالأ لأنها دلي بعصية وثَرتُ 


جو 2 


د يرث 0 فإذا حجَبّتٍ الأم أمَّ الآب إذا بقدت» فلأن تحجبَ 1 م الأب 


() في (س): المع). (7) غير منقوط في (أى ظء ضء ق))» وفي (س» ع ي): «أبنه». 

(*) أخرجه عبد الرزاق :.)١4509450(‏ وسعيد بن منصور (47).» وابن ن أبي شيبة :)7١9147(‏ وابن 
المنذر فى «الأوسط) (25801 5 2589) والبيهقي (5/ /57107). 

() ينظر: «الحاوي» ».)١١١/8(‏ و«المهذب»(75/ .)5٠١‏ و«نهاية المطلب» (7/8/9). 


للق 


> اه سن | كر قرا .را 


فإنذقيل :كل شخص لايَحَجُبُ شخصًا حجْبَ إسقاطٍ فمن يُدلي به لا 
يسبب حَجْبٌ إسقاطء أصله الأب لكا يَسجب الأمَ لم يحَجُبها الجد الذي 


يُدلِي به. 
قيل له: مثل هذا لاء مع كما أن الأب لا يُسقِط بعص فرضي الجدَّة وأ 
ترَاحِمُها وتُسقَطُ حقّهاعن بعض الفّرض والإخوةٌيَحجُبُون الأمّوأبوهم لايَحجُبُها. 
فإن قيل: نحن قلنا حيجْبُ إسقاط وهذا حجبٌ عن بعض الفَرضي. 
قيل له: من يَحجَبٌ عن الفرض قد يثبت بيت له ما لم يعبت لِمَن يُدلِي به في 
المزاحمة» فكذلك من يَحجَبٌ عن جميعه يَجَوزٌ أن يثبتَ له ما لم يَثْبّت لِمَن 
يَدلِي به. 
لح 
قال: وبَحَجْت الجد أمه 
06 4 0000 1 / 
ب 9900 1 
0-0 و ا 
ع ءِِ و 5 ءِ و 
وجة القول الأول: أنها تدلي بالآاب ومن أدلى بعصبةٍ لا يرث مع وجوده 
كابن الآابن. 
وجةٌ القول الثاني: أن الجدّ عصبةٌ والجدّةٌ ذاتٌ سَهمء والعصبةٌ لا يُسقِطً 


ذات سهم» ولايَصيرٌ عصبة بحال. 


قال : ولا ترث ا 5 الأو 


لأنها نُدلي بأب الأمٌّ وهو من ذَّوِي الأرحام فضعّف حالّهاء ولم تَرِث 


)غ2 بعدذه في (غ): البسهم». 


يبام لضن 


0 
اقرز لكا اكد اي لل 


2 


- 


لأنها تدلي بها فلا تَرتُ معها ابنّهاء أصلّه أمُ الم مع الأم.0) 

قل : وإذا لم يكن للميتٍ عصبة ولا ذو سَهمء وَرئْه ذوو أرحامه. 
بعتت ولد السع يور لفو ريدت ال ريت لحر واليماد” 

والخالة وأبُ الأ العم وحن الع رن 0 بن الأ ومن أدلى 

بهم :وهو قولٌ عامة الصحابة والفقهاء 2 مدعت وقال زيذ بن ثابت: «هو لبيت 

المال»”". وبه قال الشافعة ©. 


1 ثرح مء > 


لنا: قوله تعالى :رأ رحا بَحصُهُم أو بَعْضٍ فكب ) أ :1 الأنفال: 00 . 
والمراد به أولى فى الميراث؛ بدليل أن هذه الآيةَ نَرّلت فى المواريث» وخ 
بها التوارث بالولاء والهجرةء فصار كأنه تعالى قال: وأولوا الأرحام بعضهم 


أولى بميراثِ بعض. 
وقال: »إلا أن تَفْعَلُوا إل وَليَأيكم معروة روا # [الأحزاب:1]. أي: “توصو 
لهم بوصيةء د د لوا ل ده نف ام ا الما ووو انق مشو سا اسل رس ا لوز الوو طاض م 


)١(‏ بعده في (ل) عنوان بخط كبير: اباب ذوي الأرحام». 

(0) أخرجه عبد الرزاق »))١193771(‏ وسعيد بن منصور »))1١7(‏ وابن ن المنذر في «الأوسط» 
(594. والبيهقي (5/ 5 5 7). وينظر: «الإشراف» لابن المنذر (071/5. 

(©) ينظر: «الحاوي» (8/ 9/7)» و«نهاية المطلب» ».)١98/4(‏ واروضة الطالبين» (5/57). 

(5) في (س): «تواصوا لهم»؛ وفي (ع): ليوصوا لهم»؛ وفي (غ): اتواصلوهم»» وفي (ي): 


ااتواصوهم). 
اه 


اث سن | ار م 
ا لمسصساك 5 
هه4ب ‏ - سس سلب ب بل ييحيييي ح ضن 


: و2 َ ع سه 2 7 َّ ُ 
وهذايدل" أنهم أولى بالميراثِ”". وذكّر الدارقطنٌ””" حديث أبي هريرة» أن 
ار رتو عرس ص لس قر ل 
النبيَّ ص إِنلَهَعَلِيِدِوَسَلَ قال: «الخال وَارث)©). 
عو 


ولأن ولد البنتِ وأبَ الأمَّيَسَسِبُون إلى الميتٍ بالولادةء فوّرئوا كولدٍ الابنٍ 
وأب الأب ولأنهم يَعتِقُون عليه بالقرابة» فجاز أن يستحقوا الميراتٌ كول 
الابن» ولأنها قرابة يتعلّقٌ بها تحريمٌ المناكحة فتعلّق بها الإرث. 


ور جل 


فإن قيل: روّى أبو هريرة: أن النبيّ صَؤْلنَهعَََهِوَسَلمَ سيل عن ميراث العمة 
0000 جع هص رع و و ع و عه 
والخالة؟ فقال: ١لا‏ ادري حتى يات جبريل. ثم قال: أين السائل؟» فانن لوت 
5 ذهو عر 3 ١‏ 0006 
فقال صَإؤْنَهَعَلِدوِوسَل: «سَارَرَنِى” جبريل أن لا شَىءَ لهِمًا)9"'. 


)١(‏ بعده في (071غ): (على». 

(؟) في (س» ع ل» ونسخة مشار إليها بحاشية ح): «بالمال». 

(") هذه فائدة لطيفة: وهي نادرة أن ينص المصنف في تخريج الحديث على الدارقطني» ولا 
ينقضي عجبي من سلفنا الصالحين في حسن صنيعهم وتصرفهم, فما إن يستشعر المحقق 
أنه فهم طريقتهم وإشاراتهم؛ وهو على عتبات التمام, فإذا به يجد الجديد, فأصلح اللَّهم 
أعمالناء وأعنا على فهم ما يصلحنا. 

(5) أخرجه الدارقطني ١177(‏ 5) من طريق شريك» عن ليث» عن محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني (5171)» والبيهقي (7/ )١١5‏ من طريق شريكء عن ليث» عن أبي هبيرة: 
عن أبي هريرة. قال البيهقي: «هذا مختلف فيه على شريك ... وليث بن أبى سليم غير 
محتجج به . 

(6) في (س» ي): اسارني». 

(1) أخرجه الدارقطني (154 5). وقال: الم يسنده غير مسعدة؛ عن محمد بن عمرو» وهو ضعيف 
والصواب مرسل». 
وأما المرسل فأخرجه سعيد بن منصور »)١1777(‏ وأبو داود في «المراسيل» (71”) عن عطاء. 
وأخرجه الدارقطني ( ٠١‏ 5) عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 
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كِبَا ب اررض 
#١ 2‏ يي 


قالوا: وروّى الشافعيٌ: «أن النبي صََمَْيوسله كان يَخْرّجُ إلى ُبَاءَ على 
حمار ربت :0 لني العمة والغارة انان ل اللاعنالى أن لاميرات ليما 

قيل له: هذه أخبارٌ لا أصل لهاء ولا تعرّفٌ في كتاب. ومع ذلك فهي مُرَسَلةٌ 
ومطعونٌ في رواتِهاء والحُجّةُ لاتقومُ بمثلهاء ويُحتمل أن لاشيء لها مُقَدَرٌ أو 
لاشيء لهما مع ذي سهم أو عصبة. 

إن اقل :كل أنقى اراتك تاعاق القوابة فرقهاةالى تشاركهانى اميرك 
لم تكن وارئةٌ أصلّه بنتُ المولى: وعكسّه البنتُ والأختٌ. 

قيل له: الفرق بينّهما أن ولدَ المعتق يَرِنُون بتعصيب المعتّقٍ لا بقرايته» وبنتٌ 
المعتّق لاتعصيب لها فلم تُشَارِكَ أخاهاء ولا استحقّت بانفرادهاء وليس كذلك 
قراباثٌ الميتٍ؛ لأنهم يَرِتُونَ بالرحم, فإذا اجتمّع الذكَرٌُ والأنثى ونّساوّيا في 
القوةٍ تشاركا كالابن والبنتِ. ظ 


ورك عو 


بين ذلك أن الابنَ عصبةٌ والبنت ذاتُ سهم؛ ولكل واحدٍ منهما ضربٌ 
مِن القوّة ليس للآحَرِ؛ لأن السهام إذا استغرقَتٍ الفريضةً سقطتٍ العصبة» وإذا 
انقَرّد العصبةٌ أذ جميعَ المالٍء فإذا تساويا تشاركاء وليس كذلك العَمّ والعمة؛ 
لأنهما قد تساويا في الدرجة وفي القرابة» وانفرّد العم بمزيّةٍ التعصيب» فلم 
تساوه العمةٌ فلذلك لم تُشارِكه» فإذا انفردت لم يُوجّد مَن يُقَدَمُ عليها فوَرِئُت 


)١(‏ أشار في حاشية (ح) أنه في نسخة: ايستفتي). 
(5) ذكره الماوردي فى «الحاوي» (8/ 275 قال: وروى زيد بن أسلم؛ عن علي: أن النبي 
صََأَلَتََلتَوِوْسَلَر فذكره. وقد جاء نصه فيما تقدم تخريجه من مرسل عطاء. 


2 


8 0 


وصار ذلك بمنزلةٍ الأختٍ ين الأب مع الأخ ين الأب وَالأُمٌ أنها لا تَرتُ معه 
لمّالم تساوه. فإذا انفرددت ك1 


قآل: وأولاهم مَن كان مِن ولدٍ الميتء ّم ولد الأبوين أو أحدهما؛ وهم 
بنات الإخوة وولدٌ الأخوات. ولد أبَوَي أَبَوَيهء أو أحدهما؛ وهم الأخوالٌ. 
والخالات» والعمات؛ والعم مِن الأم. 


وهذا الذي ذكّره هو مذهبٌ أصحابنا خاصةً فيورثونهم الأقربٌ فالأقربُ 
0 ب سردل اودرو كدري ارجا :إنهم ترثون بالتتزيل. 
راون كل واحف ين ذوي الأرحا بمنزلةمن يي بد ثم يلون لكل واحد 
منهم نصيب من يَدلِي به'"ا 

ومثالٌ ذلك بنثٌ بنتٍ وبنتُ أختٍء على قولٍ أصحابنا: المال كلّه لبنتِ 
البنتِ؛ لأنها مِن ولد الميتِ. 

وعلى قول المنزّلِينَ: لبنتٍ البنتٍ النصفف والباقي لبنتٍ الأخت. فكأنه ترك 
وا 

وال | تسسات الخن وى :بها قرلا امال وليف الكعرك انها 
مِن ولد الأب الأبعد. 

وعلى قول المنرّلِينَ: الما بيهم على خمسة: لبنتٍ الأختٍ ثلاثةٌ أسهم؛ 
وللخال سهمات. كعات يا 


أي 


()هناانتهى || قط في (ض 3)» والذي بدأ من قول الماتن: «والجد أولى بالميراث من الإخوة...» 
(1)ينظر: «المحيط البرهانى79/7(1١):و«الجوهرةالنيرة»(؟/ ١١‏ 7)»و«البحر الرائق»(017/8/8). 


4 


الاح | كر ]ءا م 
كنشالك ع _ .بي 
0 / : 
والدليل على ما قلناه: أن ذوي الأرحام يَرئُون بجهةٍ واحدة وهي الرَّحِمْء 
وليس لبح اسه مَقَددٌ فوجت أنيُحترَ الأقرت فالآفرك» أصله العضباث: 
فإ قيل: اتوي الأرعا ترد لاتيم الجر الى الفيدوه فر حي اعبار 
من دلوق يهالو كان حا اقهرة 5ل والحعل متهن مقا من كدان هذ 
قبل لهذا ا عقياق قاين الأنه يمت اتويت هيت من عه تم توزريث 
الح وهذا معنّى لم يدل عليه دليلٌ» ولا قال به أحدٌ. 


قال: وإذا استوى ” 'ولدٌ أب" في درجة فأولاهم مَن أدلى بوارث وأقرَيُهم 


أولى من أبعَدِهم. 
والأصل في ذلك عندٌ أصحابنا: ألَايَرِتٌ بنو أب وهناك بنو أب أقربٌُ منهم: 
فإن كانوا من أب واحدٍ فأقربُهم أولى بالميراثِ مِن أبعدهم كما نقولٌ في العصباتٍ؛ 
وذلك مثل بنتِ بنتٍ بنتٍِ وبنتٍ بنتٍ المالّ لبنتٍ البنت. 
فإن تساوّيا في القرب فالمال بينهم؛ فإن كان أحدّهم أسبّق إلى الوارث فهو 
أولى؛ وذلك مثلّ بنتٍ بنتٍِ بنتِ وبنتٍ بنتٍ ابنء المالّ لبنتٍ بنت الابن؛ لأنها 
أسبَقٌ إلى الوارثء وإنما كان كذلك لأنهم تساووا في القربٍ ومع أحيهم مَرِية 
وهي إدلاوه بالوار» فأوجب ذلك تقديمه كما نقول في أخ من أب وأمٌ وأ 
من أب: إن الح مين الأب والأمٌ أولى؛ لأنهماقد تساويا في القرب؛ ومع أحريهما 
مي وهي إدلاؤٌه بالأمّ كذلك هذا. 
(1-1) في (51): «ولدان»» وفي (ض؟3): الولد»» وفي (نسخة مختصر القدوري): «وارثان؟. 


والعبارة فى (ق): «وإذا استووا والأب...» 


اه 
ل 


اه سا ١‏ | قرا اميا 


قال : وأبٌ الم أولى من ولل الأخ والأخحت”) 


وهذا الذي ذكّره قول أبي حنيفة. وقال أبويوسف» ومحمدٌ: ولد الأخ 


والأخت أولى. 
8 ا ع 4 
وجةقول أبى حنيفة: أ أنات الا الام دلي بأحد الأَبَوِينِ فكان أولى مِن أولاد 


الأخ» أصلّه الجدٌّأبُ الأب. 

وجةٌ قولهما: أن أولاد الإخوة من ولد الصلب. والجدٌ مِن قبل الأمّ خارحٌ 
عن الصلب فكان ولد الأخ أولى. 

والأصل الذي يَعتَبرُه أبو حنيفة في هذا: هو أن الأجدادَ والجداتٍ مِن ذوي 
الأرحام مُقدَّمون على سائر ذوي الأرحام. 

والح زرا ععني ان 15 
عنه: أن أب الأ أولى. 

وروّى أبويوسف. والحسنْ؛ عنه: أن ولد البنات'" أولى» وهو المشهورٌ””. 


وبع الرؤاة الأرن: أن أب الأمَ يد يُدلِي بأحدٍ الأَبَوينِ فصار كالأب. 


وجة الرواية الأخرى: أن البنتّ لها فرضٌ وتعصيبٌ والأمّ لها فرص مِن غير 
ع 52 30 3 ٠‏ 2 
تعصيبء فكان من يَدَلِي بالبنتٍ أولى وأقوىء ولان الجد الذي هو عصبة لا 
)١(‏ ينظر: «التجريد» (8/ 5 797)» و«النتتف»)(5/ »)814٠‏ و«#المبسوط»(١7/‏ 7 5)» و«المحيط 
البرهاني»(19/50١).‏ 
(؟) في (51): «البنت». 
(*9) ينظر: «االبحر الرائق» (4/ 01/8). 


ال 


اسر | انا ساءا. و 
سمي 2 عي بيت 00 
عه 1 . 0 3 ٍ- 
يُسقِط ولدّ الولد إذا كان عصبةً كذلك الجدٌ الذي لا تَعصيب له لا يُسقِطٌ أولاد 
الأولادٍ الذين لا تعصيبَ لهم. 
4 4 0 7 ع 0 4 03 2 00 0 

والأصل الذي يَعتَبِرّه أبو يوسف» ومحمدٌ فى هذا: أن كل جد أو جدةٍ مِن 
1 9 0ك 0 1 9 5 
ذوي الأرحام فهو أولى مِن وله ومِمّن في درجة وله مثل أب الام وخالٍ 


مع 


35 :5 0 5 0 
وعمةء فأبٌ الأمّ أولى لأن الخال مِن ولده والعمة في درجة ولده. 
ع ع ََ 5 3 0 َ 5 1 
فاما ولند جد اليه :الاهة قوير ولق ون اليد والجدة الابعد. مثل 
ءِ 0 7 عو عِِ 2 ع 3 5 5 
أب الام وولد الا < خحت. فولد الا ختٍ عندّهما أولى من أب الام؛ لانهم مِن ولد 
عِِ 07 ع ع 2 ع ع ع ع 
الاب الابعدء» وكثل خال واب أب آم الخال أولى؛ لآنه من ولد الاب الابعل. 


ا 0 


ساك لهك 


2 


.0 ده ا وروم 3 


“كلتك 03م 


ل ا 


روّى محمدٌّء عن أبي حنيفة: في ثلاث بناتٍ أخوات متفرّقاتٍ أن المالّ 
يتن على خمسة» وهو قول محمدء وقول أبي يوسف الأول ثم رجع أبويوسف, 
فقال: المالُ لبنتٍ الأخت مِن الأب والأمٌ وهي روايةٌ بشرء عن أبي حنيفة". 

وه الزقاية الأولق؟ أناولةا لكتهوات لبح له حالة فى انيم يدلبل 
العرني اب راسي اها ا كا بر رن كارك اي 
الأمهات على خمسة. فكذلك هو بين الأولاد. 

وجة الرواية الأخرى: أنهم قد تساوٌوافي القرب فكان من يُدلي بجهنَينِ أولى. 

وقلى هذا قال أبونيوتنت فى بت ينه لقلات اتات متغفات» الال 
لابتي الأختٍ من الأب والأم. على أصله في اعتبار قوةٍ الإدلاءٍ بأنفسِهنً دون 
520000 

وقال محمد لابئّي الأختٍ مِن الأمّ الثلث» ولابئي الآأختٍ مِن الأب والأم 
لقاع ان انهل كله افك حي وهر اله يدل عن تدقى. أخدى رةه 
ومن يُدلِي بأخ إخوةٌ فصار كأنه خلّف في هذه المسألةٍ ست أخواتٍ متفرّقاتِ. 


)١(‏ ينظر: «الأصل» (7/ 2600 و«الاختيارا) (60/ 8 5 و«الجوهرة النيرة) 0/ ٠‏ ر 6 5 و«السان 


الحكام! (ص .)55١‏ 
ولاق 


وول كنك ات __ . ع 

وأما إذا ترك ثلاث عمات متفرقات فالمال للعمة من الأب والأم لا خلاف 
بينهم في ذلك. وكذلك الأخوال والخالات المتفرقات يُقَدّمُمَ ن كان لأب وأمٌّ ثم 
من كان لأبء ثم مّن كان لأمٌ على ما قاله أبويوسف في ولد الإخوة والأخوات. 

وقدقال أبويوسف: لوترّك ثلاث بناتٍ إخوةٌ متفرّقِينَ كان المال لبنتِ 
الأخ من الأب والأُمٌ على أصله في اعتبار قوةٍ القرابة. 

وعند محمدٍ: لبنتٍ الأخ من الأمّ السدسٌ والباقي لبنتٍ الأخ ون الأب والأم. 
على مله ادخر ٠‏ لياف بد ور الى وار رايا كر عو رونا 
للأخ من الأمّ السدسُ والباقي للأخ من الأب والأمٌ كذلك ولدّهه”" 

وإذا ترك عمةٌ لأب وأَمِّ وخالة لأب أو م فروّى أبو سليمانً عن محمدٍ: 
أن المالّ بيتهما على ثلاثةٍ؛ للعمة سهمانِء وللخالة سهد وهو الصحيح عن 


ءِِ 60 


وروّى ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا كانت إحداهما من أب وأُمّ فهي أولى. 

وجهُ قولٍ محمدل: أن العالة الى يالا والعمةٌ دلي بالأب» وإذا كان كل 
واو يدا لاني: النوا زرو ررقيو لعو لفاك وان موا حي على 
موري توشاكل واس وشتهماى الأشر كاء الأء وات الأت: 

وجة قولٍ أبي يوسفف: أن العماتٍ إذا اجتمعنّ اعتبر الأقوى فالأقوى منهنً» 
وكذلك الخالاثُ إذا اجتمّعنَّ» فإذا اجِتَمّع الخالات والعمات وجب أن يُعبَبَرَ 
الأقوى فالأقوى. 
)١(‏ ينظر: «الأصل» (7/ 7/7), و«المبسوط» 2.)١7 /5١0(‏ (5) ينظر: #البحر الرائق» (// 0814). 


ص 


ف 


- ا 4 ٠.‏ م م ع 2 ع ِ ع و 
وقال أبويوسف: إذاترّك بدت أخ لأبٍ وأمٌ وابنَ أت لأب وأمٌ فالمال 
بيتهما على ثلا” ُو ولا م مُعتَبَرَ بآبائهم» وأما الاعتبارٌ عندّه بهم في أنفسهم. 
وقال محمد: الاعتبارٌ بأصولهم. فيكونُ لبنتٍ الأخ الثلثان» ولابن الأختٍ 
الغا 220 0 


و 


وجة قول أبي يوسف: أن ما كان يستحقه أصولّهم كان متعلّقًا بسبب لايُوجَدُ 
في حقٌ الولدٍ وهو التعصيبٌ؛ فسقّط اعتبارٌ ذلك ووجَّب اعتبارٌهم في أنفسهم 
مضل الذكّرٌ على الأنثى» ولأنهم اتََقُوا على اعتبار التفضيل واختلّفوا في 
المعنى الذي يتعلّقٌ به التفضيل» فكان اعتبارٌ صفةٍ المستحقّينَ أولى مِن اعتبار 
صفاتٍ من لا حقٌ له في الاستحقاقٍ. 

وجة قولٍ محمدٍ: أن حكمٌ ذوي الأرحام مُعمبرٌ باللأصولٍ ولهذا يُقَدَ م ولد 
الصلبء وإذا كان كذلك وجَب اغفباء قذوها كان عبت الاضل. 

وعلى هذا الأصل إذاتّرك ابنَ ابن خالة» وابنَ بنتِ خالة» فالمالَ بيتّهما نصفانٍ 
على قول أبى يوسف؛ لأنه لا يَعتَبرٌ أصولهماء وإنما يَعتَيرٌ حالّهما بأنفسهماء 
وقد تَساوّيا فى الصفةٍ فتساويا في الاستحقاقي. 

وعند ميحمكد: لابن ابن الخالة الثلثان» ولابنٍ بنت الخالة الثلث» على أصله 
أنه يع مَن يُلِي به كل واحدٍ منهماء وأحدُّهما يُدلِي بذكّرء وَالآحَرُ بأنثى 
فتفاضلا على ذلك. 

وعلى هذا الأصل أيضًا : إذا: ترك ابنة ابن خال» وابنّ ابنةٍ خالة» فالمالٌ بيتهما 


.)33٠ /7( و«الجوهرة النيرة»‎ »)١٠١ 9 /5( ينظر: «الأصل» (7/ 7/4)» و«الاختيار»‎ )١( 


م 


للذكرِ مث حظ الأثيينء على أصل أبي يوساف أن المعتبر بهم في أنفيهم دُونَ 
كن دلوك يان 

وعلى قولٍ محمدٍ: لابنةٍ ابن الخال الثلثان» ولابن بنتٍ الخالة الغلث؛ لأن 
المعتبرٌ عندّه بأصولها والخال والخالةٌ في الأصل الال بيتهما أثلانًا؛ للخالٍ 
الفلقاق كد افريكون ون من أذلق بها 1 

وعلى هذا أيضًاإذا رك ابنّخحال بي أممعه أت وخحمسٌ بناتٍ خاله ين 
م من أ وابنا عمَّةٍ ين أمٌ قال أبويوسف: ثلث المال بِينَ ولِدٍ 
الخال والخالة مِن الأمّ للذكّر مثل حظّ الأنثيين» والثلثان بينَ ولد العم والعمةٍ 
من الأمٌ للذكّر مثل حظ الأثثبين. 

وقال محمدٌ: يَقسِمٌ الثلتٌ بينَ ولد الخال والخالة على تسعةٍ أسهم» فيجِعَل 
لولد الخال أربعةٌ أتساعه بيهم للذكّر مل حظ الأنشيين» ويُجِعَلٌ الثلثان بينَ بت 
العمٌ وابّي العمةٍ على أربعة أسهمء لابنةٍ العم سهمانء وابتّي العم سهمان. 

أما أبو يوسف: فجعل من يُدلِي بالخال والخالة كالأمٌ ومن أدلى بالعم 
والعمة كالأبء وقسّم المال بيئّهما أثلاناء ثُم قم حصة الأمّبينَ مَن يُدلِي 
بالخالٍ والخالة على رؤوسِهم على أصله. 

وأما محمدٌ: فأصلّه أن يَعيرَ الأولاد بالأصول فيقولٌ: الثلتُ بينَ ولد الخالٍ 
والخالة على تسعة, فيّجِعَلٌ ابي الخالٍ كالخَالَينِ» وأولادَ الخالةٍ كالخالات» 
وأكاتفييك اولاق الاك والعية دكون د موعلن أربعة لابن العم سهمان؛ لأنها 
يكن ولابتي العم سهمان؛ لأنهما يُدلِانٍ بأنثى. 


ليت 


مر م 


والأصلٌ الذي يَعتَبِرُه محمد أنه يَجِعَلُ مَن يُدلِي بذكَر كرا وإن كان في 
لغيه أنتى» وتجع ل كان دلي باق أنعى: إن كاناقى نفسيه كر اموز كائرا 
أولادَ الأولادٍ قسّم المال على البطنٍ الأولء وجعل مَن يُدلِي بذكر ذكرًا ومن 
يُدلِي بأنشى أنثى من البطن الأعلى. ُم يَعتَبرُ البطنّ الثاني فيَجِعَلُ مَن يُدلِي بذكَر 
منه ذكرًا ومّن يُدلِي بأنثى أنثى» فإن اتَمّهُوا يمن يُدلُون به واختلّفوا في أنفيهم 
قسم المال بيهم على أنفسهم للذكَر مث حظ الأنثيين» وهذا هو أشهرٌ الروايتين 
عن أبي حنيفة: وهو قولٌ أبي يوسف الأولٌء ّم قال بعد ذلك: يُقِسَحٌ المال ينهم 
للذكَرٍ مثل حظٌ الأنثيين اختّفوا فيمن يُدلُون به أو اتفقوا. 

واتقّق أصحابّنا: أن جميمَ ذوي الأرحام يكونٌ المالُ بيتهم للذكّر مثلٌ حظً 
الأشين لاق ولد الا حوور اخيرات ون ال« تعاة لماكو يت بالسجوة: 
قال : والمعتِقٌ أحقّ بالفاضل عن سهم ذوي السّهامٍ إذا لم يكن عصبةٌ سواة. 


5 0-7 
وقد بينا ذلك. 


قال الشافعيئ: لا يَرثُ0© 
و فعي . بر . 


م ص آله 2 


و راو هك ل سارح سي برس يا لبر 
دليلنا: قولهتعالى: #وَالَذنَ عفدت أيمنحكم فعانوهم نصِيبهم 6[ النساء:57]. 
1 7 7 و 
فأوجَب الله تعالى الميراث بالمعاقدة» وذلك لا يكون إلا بالموالاة» وروي فى 
(0) ينظر: «اللأصل» (7/ 77820174), و«النتف» /1١(‏ 851/7(:)4777)) واالمبسوط» (9؟١/‏ 
7( 5 1).ء و«تحفة الفقهاء» (؟/ واابدائع الصنائع» (5/ ١07‏ ). 
(7) ينظر: «الحاوي» (8/ :.)١١9‏ وابحر المذهب» (17/ 517). 


يق 


00 و ]عاا 8 
5 كَِبَابالزاضن 
لي 00022525252 
حديث تميم الداري دعن أن النبيّ صَرَََمعَلِتَِوَسَلََ قال فيمّن الوعاق 
5 00 00 
يدي رجل : ا١هُوَ‏ أَحَقٌ النّاس بِمَحيّاهُ وَمَماته20. مراك ف ا الى 
بمجرّدٍ الإسلام» فلم يَبِقّ إلا أنيكونٌ المرادّبه الإسلامَ والموالاة ولأن مال 
5 .زه 21 2 2 ع ا 
الإنسانٍ إذا لم يتعلّق به حق معيّنٌ يَجِورٌ أن ينَقِلَ الملكُ فيه إلى مَن شاء؛ أصلّه 
ال التحياة. 
فإن قيل: رُوِي عن النيت صَزََعَلِوسَلر أنه قال: (إنَّ الله قد أعطى كُلٌ ذِي 
1 000 وَصيَّة لوَارث)”". 
ا ل ب ا ا : ا 1 
قيل له: يحتمل أنه أعطى كل ذي حَق حقه مِن المذكورين في الاية» ويحتمل 
(1) علّقه البخاري عقب الحديث (17/57) باب إذا أسلم على يديه رجل» وقال: «واختلفوا في 


صحة هذا الخبر». 


والحديث أخرجه أبو داود )١914(‏ من طريق يحيى بن حمزة» عن عبد العزيز بن عمر بن 


اك 


عبد العزيز» سمعت عيذ اللّهِ بن موهب» يحدث عمر بن عبد العزيز؛ عن قبيصة بن ذؤيب» 
عن تميم الداري. 
وأخرجه الترمذي »)75١1١7(‏ وابن ماجه (717857)» والنسائي في «الكبرى) (7171/4, )59/٠‏ 
من طرق عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز, عن عبد الله بن موهب؛ عن تميم. قال الترمذي: 
الا نعرفه إلا من حديث عيد الله بن وهبء ويقال: ابن موهبء عن تميم الداري؛ وقد أدخل 
بعضهم بين عبد الله بن موهبء وبين تميم الداري؛ قبيصة بن ذؤيبء رواه يحيى بن حمزة» 
عن عبد العزيز بن عمرء وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب» والعمل على هذا الحديث عند بعض 
أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل". ينظر: «بيان الوهم والإيهام» (7؟/ 5 6)» و«التنبيه» 
لابن التركماني (94 »)١187‏ و«نصب الراية» (5/ .)١198‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (7810)» والترمذي .)3١70(‏ وابن ماجه (7717) من طريق إسماعيل 


ابن عياش» عن شر حبيل بن مسلمء عن أبي أمامة. قال الترمذي: ااحسن». 


ليت 


اح اه سر | ١‏ را را 


أنه أعطى كل مستَّحِقٌ» وقد عَلِمنا أنه لم يُعطٍ في الآية كلّ مستّحِقٌ؛ لأنه دم 
فيها مَولى العتاقةِ ولا الجدّةٌ فعُلِم أن المراد به المذكورون» وخلافنا وقّع فيمّن 
لم يُذكّر في الآية. 

ا 0 
عدمه» كما لو أسلّم أحذهما على يد الآخَر. 

قيل له: قد يُورَتْ عندّنا مع وجودٍ السبب إذا كان النسبُ عبدًاء أو قاتِلًا؛ 
أو كافرّاء ويَبطُل بمولى العتاقة مع العصبةٍ مِن النسّبء والمعنى إذا أسلّم على 
يده ولم يُوالِه أنه لا تَلرَمُهِ له نصرةٌ خاصة"”» فصار كولاءٍ العتاقة الذي لَزْمه 


0ت 2 
بعتقه نصرة خاصة. 


قآل: وإذا ترك المعتقٌ أبامَولاه وابنَ مَولاهُ فمالّه للابن. وقال أبو يوسفت: 


لاب السدس» والباقي للابن”". 

وجة قولهما: أن الأب مع الابن من ذوي السهام فلا يَرثُ بالولاء كالأمٌ؛ 
ولايّجورٌ اعتبارٌ تعصيب الأب بحال؛ لأن البنتٌ تكونٌ عصبةً في حال ولا نرت 
مع الابن. 

وجةٌ قول أبي يوسف: أن كلّ واحدٍ منهما عصبةٌ على الانفراد» فإذا اشتّركا 
في الإرث وَرِئا بالولاءء أصلّه الأحَوَانٍ. 


(1) قال في حاشية (ح): «ولا التزم ذلك فلم يرئه بالولاء وفي مسألتنا قد التزم نصرة خاصة». 
(") ينظر: «الأصل»5(2/ 87*56 ١ /١7(»طوسبملا«و .) 5 ١‏ )© و«المحيط البرهانى»(94/ .)٠١‏ 


2 


َب لاض 


كان ولوة لسن مْوَلاء وأننا مَولاهُ فالمالٌ للجدٌّ في قول أبي حنيفة. قال 


أبو يوسف» ومحمك: هو بيئهما. 


وهذا الخلافٌ فرعٌ على اختلافهم في ميراث الجدٌّ فعند أبي حنيفة الجد 
و ع و ع و 1 72 
هو العصبة ويسقط معه الأخ؛ فلذلك يكون أحق بالولاء. 
وعند أبي يوست ومحمدي: أن الجَد والأحَ يَشْترَ كِانٍ في الميراث» فلذلك 


لتر كان فى فير آبفة اولع 


قل : ولا يُباعٌ الولاءٌ ولا يَوهَبٌ - ه20 


م ا ا 
ومن الناس من قال: تجوز هبته. 


وهذا لايَصِحٌ مارُي في حديث ابن عمرَ ودَيةعَنْها أن النب صََدَعِدهوسَلَرَ 


0-4 


قال: «الوَلَاءُ لْحمَةٌ كَلّحمَةٍ النَّسَبِ لا يُباعٌ ولا يُوهَبُ ه200 م ا 
فلايَصِحٌ هبه أصلّْه النسَبٌ والنكاح. 
فإن قيل: : روي : «أن أسما "" أعتقت عبدّاء ووهبّتٍ الولاءً لابن عباس»)2». 


.)91//8( ينظر: «اللأصل» (5/ /771/1), و«المبسوط»‎ )١( 

(1) تقدّم. 

(*) كذا بالنسخ» وعلى ما يأتي في مصادر التخريج أن الواقعة لميمونة بنت الحارث خخالة ابن 
عباس» وقد نص على ذلك في «الأصل» (1/ /ا/"7)» و«المبسوط» (48/8) فلعلّه سبق قل 
واللّه أعلم. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور (780)» وابن أبي شيبة (070859 77714) من طريق سفيان» 
عن عمرو بن دينار: «أنَّ ميمونة وَهَبَتْ ولاءَ سليمانٌ بنَ يسار لابنٍ عباس». قال الشافعي في 


«الأم» (178/5): احديث ثابت معروف). 


والقاي 


ب تسرد . 

قبل له: يَحَتَملٌ أنها أعتقته عنه. فقيل : قد وهَبّت له الولاء. ويجوزٌُ أن يكونّ 
معنّاه: وهبّت له ما استسقية من الإرنف بالولاء. 

واانااكلك فى لقان رلسوة ا فازر اللنعيك تدا ويل 
عليه ما روي عن أبي بكر رت َملنَدْعَنَهُ أنه قال: «الكلالةً مَن لا ولد له ولا والدَ)0". 
وفن الوعياصض دنه مثل يا 

وعن عمرّ رَِوَانَدْعَنَهُ: «الكلالة من لا ولد له» لاطي نال «رأيتٌ الكلالة 
الوي ا اووي0 
ين اللَّتعالى أن أخالِف أبا بكر» هو ماعدا الوالدَ والولدٌ»"". وهذا كلّهِ يدل على 
أن الميتٌ نفسّه يُسمَّى كلالة؛ لأنهم وصّفوه أنه لا ولدَ له ولا والدّ. 

وقد يُسمّى أيضًا بعض الورثة كلالة؛ بدليل ما روي في حديث جابر بن 
عبد اللَّهِ دعنك قال: «أتاني رسولٌ اللَّهِ مد تَمعَلدِوسَلَهَيَعُودُني وأنا مريض» 
فقلت: كيفك ارات والعاتر في كلالة؟ فنرّلت آية الفرائضي)9». 

ررق لاله موس مدو ١‏ اناسع مرفي وك فقالاة يا رسمر الله 
ليس لي وارثٌ إلا كلالةٌ»”. فأخبّر أيضًا أن الكلالة هم الورثةٌ. 

وزوي: أن رجلا سأل النبى صَؤَلدَه عَليِوسَلَهَ عن الكلالة؟ فقال: (مَن مَاتَ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١14195(‏ عن الشعبى» عن أبى بكر. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (17778557). ْ ١‏ 


() أخرجه عبد الرزاق .)١91١91(‏ 
(5) أخرجه البخاري :.)١95(‏ ومسلم .)١11١5(‏ 


نكيل 


5 يبن رضن 


ذه 2 


مك سم كو ا اي ل 
وَليس له ولد ولا والد فورئته كلالة)0"“, 


6 


ا ولد ماران س اس سرع اء. 
وروي أن النبى عَإْتَهْعَلَتَهِوَسَلهَ قال للسائل: «يُكفيك أيه الصيفي22'". وهو 
: وي 


3 7 ممه ته لس إلى ري ع - 
قوله تعالى: 9# يَسَفْيُونكَ فل أَلَهْبُفْتِيحَكُم فى لكلل #[النساء:177]. لأنها نرت 
و 


2-7 


الل أعام 


سيرخ كه 


(مسة ملسمل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «المراسيل» (771)» والبيهقي (7/ 5 ؟١)‏ عن أبي إسحاق. عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن عن النبي مرفوعا. وقال البيهقي: (حديث أبي إسحاق» عن أبي سلمة 
منقطع وليس بمعروف». 
قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)35١‏ «الكَلالّة بفتح الكاف. واللامين: قيل: 
هي أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه» وأصلها من تكلله النسبء إذا أحاط به. 
وقيل: الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والدء فهي واقعة على الميت وعلى الورثة 
بهذه الشروط؛ الأب والابن طرفان للرجل» فإذا مات ولم يخلفهماء فقد مات عن ذهاب 
طرفيه؛ فسمي ذهاب الطرفين كلالة. وقيل: كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل» وقد 
سميت به لأن الوارثين يحيطون به من جوانبه». ينظر: «النهاية» (191//5). 

(؟) أخرجه مسلم (05710) من حديث عمر بن الخطاب. 


4 


ات اده سا | ١‏ قري لاسرا 


الكتكككملكتا<٠0‏ 1 “7تتتتةتتكثة 


بأ نام دض 


ماح 00 


يي فاصلها 
ين اثنينء وإذا كان في المسألةٍ ثلاث ومابَقي أو ثلثانٍ فأصلّها بين ثلاثة» وإن 
كانت ربعا ومابَقِي أو ربعا رُبُحَا ونصمًا وما قي فأصلّها مِن أربعة» وإذا كانت ثُّمُنا 
وما قي أو ثُمُنَا ونصفًا فأصلّها من ثمانية» وإذا كانت نصقًا وثلثًا أو سدسًا 


قال يمَدآَنَُ: إذاكان في المسألة نصفٌ ونصففٌ» أو نصفف وما 


فأصلّها بين ستؤ وتَُولُ إلى سبعةٍ وثمانية وتسعةٍ وعشرةه وإذا كان مع الربع 
ثلث أ وسدسٌ فأصلّها مِن اثني عشرّء وتَعُولُ إلى ثلاثة عشرٌ وخمسة عشرٌ 
وسبعة عشرّء وإذا كان مع الثمن ثلثانٍ أوسيةس ناملياافين ازيف ميري 
ع 1 - 95 )2 
وتعول إلى سبعةٍ وعشرين"' 
وهذه الجملةً لاخلافّ فيها إلافي العولء ورُوِي عن ابن عباس وَدَإيدعَنْه: 
«أنه كان لابُعِيلٌ الفرائض ويُدخل النقصّ على من يَصِيرٌ عصبةٌ في حال276. 
)١(‏ قال في حاشية شية (ش) : «مثال العول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة؛ مثال 
التي لسبعة: تركت زوجًا وأخمًا لأب وأم وأختا لأم. ومثال الثمانية: تركت زوجا وأختين لأب 
وأم وأخمًا لأم. ومشال التسعة: تركت زوجا وأختين لآب وأم وأختين لآم. ومثال العشرة: 
تركت جدة وزوجًا وأختين لأب وأم وأختين لأم. وأما إذا كان مع الربع سدس» كما إذا ترك 
امرأة وأا لأم. والربع مع الثلث نحو المرأة مع الأم. وهي تعول إلى ثلاثة عشرء كما إذا 
ترك امرأة وأختين لأب وأم وجدة. وإلى خمسة عشرء وزد على ذلك أخخا لأم. وإلى سبعة 


عشرء وزد على ذلك أخا لأم». 
(5) أخرجه عبد الرزاق (1407081945577)» وسعيد بن منصور (70)» وابن أبي شيبة (71/15/9): 


عه 


- 
ال-0 


9 كاب اررض 4 


ووجة القولٍ الأول: أن الل تعالى جمّل للزوج النصفت وللأخت بن الأب 
الم النصفت وللإخموة مين الأمّالثلتٌ» ولم يفل بين حال الاجتماع وحالٍ 
اران قرحي الكعنال النصّ على حسّب الإمكان. فإذا انفرَدُوا واتّسع الما 
أحَذْكلُ واحدٍ جميع حم وإذا اجتمعوا وجب استعمال حكم الآيةفي التضارب: 
فيضربٌ كلّ واحلٍ في التركة بقدر حم ويكوث أولى ين أن يُونَى بعضهم حم 
ويَسقط حقٌ البعض لتساويهم في التسمية» والذي يم ذلك ويؤكدُه قولّه تعالى: 
من بعد وَصِيَة نو صى هآ أَوَ دَيّنِ # [النساء .]١1‏ ومعلوم أن أصحابٌ الوصايا 
يَتضارَبُون في الثلثِ حال الاجتماع إذا أوصّى لرجل بثلث ماله ولآحَرَ بسدس 
ماله ولايُقدمُ بعضُهم على بعض. ْ 
وكذلك أصحات الديون يَتضارٌ ُون في المالِء ولايقدم بعضهم على بعض 
إتساويهم في التسمرة كذلك هذاء وعلى هذا الابنُِستَحِقَ جميع المال إذا انفرّد. 
ولوك فشي التعرات تن مدال الاققر ووو ذا لس عرو ك زواعو كينا 
بقدر حقّه كذلك هذا. 


و مدو 


افير 5 5 ا 00 0 008 
وقد روي عن علي تإيةعَنك أنه قال في ابتتين وأبوَينٍ وامرأة: «صار ثُمُنها 
2 و 
771 وهو تو لكين لكف و ااا ااا 00 


والدارمي (7505), وابن المنذر في «الأوسط) (1810). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1"1887) عن سفيان» عن رجل لم يسمه عن علي. وأخرجه سعيد 
ابن منصور (75)» وابن المنذر في «الأوسط» )58٠١١(‏ من طريق شريك عن أبي إسحاق» 
عن علي. وأخرجه الدارقطني ))5٠0775(‏ وابن المنذر (23811» والبيهقي (5/ 157) من 
طريق شريك» عن أبي إسحاقء عن الحارث؛ عن علي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١401/5(‏ وسعيد بن منصور(51656). وابن المنذر (1815) من 


40 


ل 0 03 


وزيدٍ بن ثابتٍ الله 


لم الاعالى؟ قال كل يولم إلى فرش أخرى فب اي قم اله 
كالزوج والمرأةٍ والأمٌ لايَرُولُون من فرض إلى فرضء والبناتٌ والأخواثُ 
رو 00 0 ع ٍ/ 1 
يَرْلْن مِن فرض إلى فرض» وهو التعصيب مع البنينَ والإخوة» فيكون لهن ما 
تقِيء كذلك هاهنا وجب أن يُبدأ بأصحاب السّهامء ثم يُدَحَلٌ الضررٌ على مَن 
يستّحِق ما بَتِي في حالٍ. فقيل لابن عباس: هلا راجَعتَ فيه عمرٌ؟ فقال: إنه 
كان امرّأ مهيبا وَرِعَا)”". 
ورُوي أنه قال: «لو كلمت فيه عمرٌ لَرَجَعَ). 
الجوابٌ: أن الله تعالى إنما قدّم البعضّ على البعض حال التعصيب. فأما في 
وقد روي أيضًا عن ابن عباس يسَدعنْغاء أنه قال: «أَتَرَونَ الذي أحصّى رَمل 
عالِج”" عددًا ما جمّل في مال قسمة نصفًا ونصفًا وثلثاء فهذا النصفٌ وهذا 
طريق الثوري؛ عن الأعمش؛ عن إبراهيم: أن عبد اللّه. 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (*77)» وابن المنذر 202810)» والبيهقي (7/ )١57‏ من طريق ابن 
أبي الزناد» عن أبيه» عن خارجة بن زيد» عن زيد. 
ع ار لحار ام اي اي يهقو 


عباس» فذكره. 
(") قال ابن قطلوبغا في «تقريب الغريب» (ص :)55١‏ «عالج بالعين المهملة» وآخره جيم: 


ولشاين 


07 
- 


5 َبَرَض 8 


النصفف فأينَ موضعٌ الثلث؟ فقال له عطاءٌ: يا ابنَ عباسء إن هذا لا يعني عنك 
ولاعَنّي شيئّاء لومت أو متٌ قُيسم ميرائّنا على ماعليه القومٌ من خلافٍ رأيكٌ. 
فقال ابن عباس تقار وافلتدع أبناءنا وأبناءهم. ونساءنا ونساءهم, وأنفسّنا 
وأنفسهمء ثم تَبتَهل”" فتَجعّل لعنة اللَِّ على الكاذِيينَ» ما عل الله عَرتِجلّ في 
مال نصفًا ونصمًا وثلثًا»". 

وقد الى كو إنها يذل عل أذ كز سهدت لانم أن يستروق 
جميعٌ حم في هذه الحالٍ ولايْمتَمُ ين التضارب. ولايدُلٌ على تقديم بعضهم 
قآل: فإذَا انقّسَمَتِ المَسألةٌ على الورثة ققد صَحَّتْء وإن لم تَنْقَسِمْ سهامٌ 
توق طلجى تاشرف نولك في امدق المنالةة رغ لها إن كان هاطة نا 
حرج م يه ميات قات زر اغوونه للج ازالب سو وغوه 
ثلاثة أسهّم لا يَنقّيسمٌ عليهماء فاضرب اثنينٍ في أصل المسألة تكونٌ ثمانية, 
ومنها تَصِ". 


موضع بالبادية وبه رمل كثير. ويقال: عالج لما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض". 
مشا امسر مو سه تر لمر 
000000000011 

)١(‏ قال ابن قطلويغا في «تقريب الغريب» (ص :)79١‏ امباهلة: تقدم معناها في النكاح». 
وقال: «وهذا آخر ما تيسر تحريره على يد مؤلفه؛ واللّه سبحانه أعلم بالصواب». 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (57 ٠‏ تن )) وسعيد بن منصور (/): واين المنذر 
546٠ .585(‏ ))» والبيهقي (5/ ”577). (") بعده في (ي): المسألة». 


لقال 


5 1 ماعملء 
لك ادن ديم . 
قال: فإنْ وَاقَقَ سهامُهُمْ عَدَدَهُمْ ضَرَبْتَ وَفْقّ عَدَدِهِمْ في أصل المَسألق 


كامرأة وستة إخوة. 


' 5 لدم - 0 و و 

للمرأة الربع سهمٌ» وللإخوة ثلاثة أسهمء لا يَنقَسم على عدهم لكن توافقه 

بالأثلاث؛ فاضرٍب ثُلَّتَّ عدَدِهِم وهو اثنانٍ في أصل المسألةٍ يكون ثمانيد 
ومنها نَصِحٌ للزوجة سهمانء ولكل أخ سهمٌ 


قأل: فإنْ لم تَنقَسِمْ سهامٌ فريقين أو أكثرٌ فاضربُ أحد الفريقينَ في الآخر» 
ثم ما اجِتّمَعٌ في الفريق الثالث» ثم ما اجِتّمَعَ في أصل المسألة. 


وهذاالذي ذكّره مشلٌ زوجتين وثلاث جداتٍ وخمس إخوة؛ للزوجتين 
الرّبعُ وللجدات السَّدسٌ والباقي للإخوة. 

أصل المسألةٍ من اثني عشرّ: للزوجتين ثلاثة أسهمء لايَنقَسِمٌ على اثنينٍ ولا 
ُواقٌ» وللجداتٍ سهمان» لا ينيسان على ثلاثة ولايُواوٌه وللوخوة سبعة 
أسهم لا تنه نسم على الإخوةء وهم خمسة ولا يوافق» فتَضرِبٌ عدة الزوجاتٍ 
وهواثنانٍ في عددٍ الجداتٍ يكونٌ ستةٌ ثم تَصرِبُ ذلك في عدد الإخوة وهم 
خمسةٌ يكونٌ ثلاثينَ» ثم تَصرِبٌ ذلك في أصل المسألةٍ وهو اثنا عشرّء يكون 
ثلاثمئةً وستين؛ ومنه نصح المسألة. 

فإذا لعدة شين وك كو عا لف 1 من أصل المسألةٍ فاضرِبْةُ له فيما 


ضَرَّبْتٌ فيه المسألة» كان للزوجتين ثلاث أسهم مضروبة في ثلاثين» يكون تسعين 


اه 


و كدت اررض 4 


2 3 78 .2 ماع 8 8 00 الالو 2 
سهماء لكل زوجةٍ خمسة وأربعون سهماء وللجداتٍ سهمانٍ مضروبة في ثلا نين 
3 7 -ِ 8 لكي 5 2 2 5 55 رشاع 5 0 
يكون ستين سهمًا لكل جَدةٍ عشرينَ سهمًاء وللوخوةٍ سبعة أسهم مضروبة في 
دإءه > 8 9 26 ا 8 2 2 
الجن يحوت متي وعداو اسهم الكل اج التاووا روقون يها 


ع ابيرييو 


قل: وان تَساوّت الأعداد أ جرّأ أحدهم عن الآخرء كامرأتينٍ وأخوين. 


الأزالب باريد : للمرأتين سهمٌ لايَنْقَسمٌ على اثنين» وللأخوين 
ثلاثة أسهم لاتَنة عي على ادرو وح !اوعاب كار لبوا ارين افير 
أحدّهما في أصل المسألةٍ وهو أربعةٌ تكون ثمانية» ومنها تَصِعحٌ للزوجتين 


5 0 ءءء 
سهمانٍ وللاخوين ستة أسهم. 


قال: وإِنْ كان أحدٌ العدّدَينِ جُرْءًا واحدًا مِن الآخر أَغتى الأكثرُ عن الأقلّ» 
كأربع نسوةٍ وأخوين. 

أصلٌ المسألةٍ من أربعةٍ: للزوجاتٍ سه لا يََقَسِحُ على أربعق وللأخوين 
ثلاثة أسهم لايَنقَسِمُ على اثنين» والاثنانٍ جزءٌ واحدٌ من الأربعة» فاضرِبُ أربعة 
في أصل المسألة» وهو أربعةٌ يكون ستة عشرٌ» ومنها نصح للنسوة أربعة أسهمء 
وللأخوين اثناعشرٌ سهمًا لكل واحدٍ ستةٌ أسهم. 


قآل: فإِنْ واقَقّ أحدٌ العدَّدينِ الآخرٌ ضَرَبْتَ وَفْقَ أحدهما في جميع الآخر» 
ثم ما اجِتّمَمَ في أصل المسألة» كأربع نسوةٍ وأختٍ وستةٍ أعمام. 


أصلٌ المسألةٍ من أربعةٍ: للنسوة سهمٌ لا يَنْقَسِمٌ عليهنٌ» وللأختٍ سهمان: 
وللأعمام سهمٌ لايَنقَسِمٌ عليهم؛ لكنّ عدّدَ الأعمام يُوَافِقٌ عد النّسوةٍ بالنصفي. 


ولطائق 


7 ا ل د اش 1 1 ٠‏ 
الواح تمي ا تريكون الى عشوانه :ميرت ذلك افى 
أصل المسألة وهو أربعةٌ يكون ثمانية وأربعينَ ومنها تَصِحّ المسألة» للنسوة اثنا 
م لكل واحدة ثلاثة أسهمء وللأختٍ أربعة وعشرونٌ سهمّاء وللأعمام 
اثناعشرٌ سهمًا لكل واحدٍ سهمان. ْ 

وهذه الجملةٌ التي ذكرّه”" في تصحيح المسائل تَسْتَّمِلُ على سبعةٍ معانٍ: 
ثلاثةٌ منها في السهام وأربعة في أعداد السكبر ايم سهامهم. والذي يجبٌ 
اوسا برا رادو : 

فأولها: أن :: َنِّم السهامٌ على كل فريقٍ فلا تحتاج إلى ضَرْبٍ ولا قِسْمَة. 

والثاني: ألَاتَنقَِسمَ السهامٌ على الأعدادٍ ولايُواققٌ» فيَحِبُ أن يَضرب الأعداة 
و ار 

والثالث: ألا تََقَسِمٌَ السهامٌ على عددٍ الرؤوس لكنّها توافقه َتَصْرِبٌ وفقّ 
العددٍ في أصل المسألةٍ وعولهاء إن كانت عائلة» فإذا تَظَرْتَ في المعاني التي 
في السهام على الوَجهِ الذي ينا فِيَجَبُ أن ينظ بعد ذلك في أعداد الرؤوس 
المنكسر عليهم سهامُهُم؛ فإن كان فيها عددانٍ متساويان اكتَمَِيتَ بأحدهما 
وضربتّه في أصل المسألةٍ وعولهاء وإن كان فيها عددانٍ أحدّهما جزءٌ واحدٌ من 
الآخر اكتفيتَ بالأكثر منهما وضربته في أصل المسألةٍ وعولهاء إن كانت عائلة. 

وإن كانت فيها عددان يُوافِقٌ أحدّهُما الآخر ضربْتَ وفْقٌ أحدهما في جميع 
الآخر» فما اجتّمَع ضربْته في أصل المسألةٍ وعولهاء إن كانت عائلة. ْ 


)١(‏ في (أءرء ضءع؛ ل» نسخة مشار إليها بحاشية ح): «ذكرناها». 


اه 


57 باب الناض 5 


وإن كانت الأعدادٌ لا يوافِقٌ بعضّها بعضًا ضربْتٌ العددً الأول في الثاني 
ثم ما اجتَمَعٌ في الثالثء ثم ما اجِتّمَمَ ذ يام لما ار عرايا سابل ميحد 
طلهالمسالة كمض أمقزة ذللك كله فيها تعد م 


سيرد يكب 


لس اللسطل 


الهاي 


ا ا لد سسسب ١‏ قرا لامر 


ملت م ل يت 
عا سابك ماب[ 


د 


فإن كان جميعٌ مَن في المسألة يُرَدُعليهم صحَّتْ مسَالَتَهُم وأَحَذْتَ سهامَهُم 
من تلك المسألة وجِعَلئَها أصلّ مسألَتِهم وقَسَمْتَ المالّ عليهم. 

مثاله: أمّ وأخثٌ من أب وأمٌ؛ مسألتُهُم من ستةٍ للأمٌّ سهمانٍ وللأختٍ ثلاثة 
أسهم» فيعولُ المال بينهم على خمسةٍ أسهم للأخت ثلاثةٌ أحماسِهٍ وللامٌ خمساه. 

وإن كان في المسألةٍ مَن لايُرَدُ عليه أعطيتّه سهمّه ون أقلّ أصل يمكنٌ؛ 
وحِعَلْتَ الباقي بين من يُرَدُ عليه على قدرٍ سهامهم التي كنتٌ تَقسِم عليها لو 
كانوا منفردين. 

مثالّه: زوجة وأمٌ وبنت؟ للزوجة لشم سهم من ثمانية» والباقي وهو سبعة 
أسهم بين البنتٍ والأمٌ على أربعة وهي سهامّهما من ستة لو كانتا منفردتين» 
وسبعة على أربعة لا تَنقسم» فتَضرِبٌ أربعة في أصل مسأل مَن لا يُرَدُ عليه وهو 
ثمانيةٌ يكون اثنين وثلاثين» ومنه ال رس 0 
في أربعةٍ ”يكونْ ذلك أربعةً'" وهو نصيبّهاء والباقي وهو ثمانية وعشرونٌ ”بين 
الام والبنتٍ على أربعة أسهم» للأمٌ سبعة أسهمء وللبنتٍ أحدٌ وعشرون'' سهمًا. 

ومثل: أربع نسوةٍ وأختٍ مِن أب وأمّ وجدَةٍ؛ للنسوة الرّبعُ سهمٌ من أربعةٍ 


(1-1) ليس في (ل). 


01 


حِبَابَالرَاض 
0 6 


لاقم عليهنَ» والباقي وهو ثلاثة أسهم بين الأختٍ والجدَة على أربعةٍ أسهمء 
وهي ”'سهامّهما في" مسألتِهما لو كانتا منفردتين» وثلاثة على أربعةٍ لا تَنقَسِمُ 
ولا يُواقَقَء لكنْ سهامٌ مسألتهم وهي أربعةٌ مساويةٌ لعددٍ الزوجاتٍ". فتَضرِبٌ 
أحدّهُما في أصل المسألة وهي أربعةٌ يكونٌ ستةً عشرّء ومنه تَصِحٌ المسألةٌ؛ 
للزوجاتٍ سهمٌ في أربعةٍ يكون ذلك أربعةٌ وهو نصيبهنً والباقي وهو اثنا عشرٌ 
بين الجدَّةٍ والأختٍ على أربعةٍ» للأختٍ ثلاثةٌ أرباعه تسعة أسهمء وللجدة ربعْه 


قل يَمَدُنَهُ: وإذا صَحَّتِ المسألةٌ فاضربْ سهاء كلّ وارث في التَركةَ 


واقسئ ما اجتّمَعَ على ما صَحَّتْ منه الفريضةٌ يَخْرُحٌ حقٌ ذلك الوارث. 


مئال هذا: أربعٌ نسوةٍ وأختٌ من أب وستةٌ أعمام؛ والتركةٌ ستون دينارّاء 
فالمسألة نَصِحٌ مِن ثمانية وأربعين؛ للنسوة اثنا عشرٌ سهمّاء وللأختٍ أربعة 
وعشرون سهمّاء وللأعمام اثنا عشرٌ سهمًا. 

فإن أردْتَ معرفة نصيب النسوة من التركةٍ ضربتَ سهامّهم» وهو اثنا عشرٌء 
في التركة وهي ستون؛ يكونٌ سبعوئةٍ وعشرين» وقِسَمْتَ ذلك على سهام 
الفريضة» وهي ثمانية وأربعون. يَخْرّحٌ خمسة عشرٌ وهي نصيبهن من الدنانير. 

وإن أردْتَ معرفة نصيب الأختٍ ضربْتَ سهامّهاء وهي أربعةٌ وعشرون. 
في التركة يكون ألقًا وأربعمئةٍ وأربعين» ثم تَقسِمٌ ذلك على سهام الفريضةء 


2230 في (أتءجء سح س0 ض ")غ» ي): لامن). 


(؟-5؟) ما بين القوسين ليس في (ظ). 
© 


وهي ثمانية وأربعون. يَحْرّحٌ ثلاثون وهي نصيبّها من الدنانير» وعلى هذا ير 
قال وإقالم قد 


الميتٍ الأول ي:ة 


تقسَم التركة حتّى مات أحدٌ الورثة ة؛ فإنْ كان ما يُصِيبُهِ مِن 
لتر عار ور نوا شك مساك ذم قا مك لازال ته 


مئال ذلك: زوجةٌ وأختٌ مِن أب وأمّ وخمسةٌأعمام؛ للزوجة الب وللأختٍ 
اليك وو اناف لعجاف أضا لبد لاسن ارف اللروحةاسية و تدك 
سهمانٍ وللأعمام سهمٌ عطي وي لات رع عباتي 
اولص را ال رس ربوا لبود مي 
أسهم» وللأختٍ عشرةٌ ولكلّ عم سهمٌ 

لم احعية لالب خمسة إخوةٍ لأب, مسألتها ين 
خمسة» وقد مانت عن خمسةٍ أسهم. وذلك يَنقَسمٌ على ورثتهاء فقد صَحَّتٍ 
المسألتانٍ من عشرين. 


قآل: فإِنْ لم تَشَِمْ يعني ما أصاب الميّتَ الثاني على ورئَتهء صَحَّحْتَ 
فريضة الميّتِ الثاني» كما بيِّا في باب التصحيح. ثم ضرَّبْتَ إحدى المسألتين 
في الأخرىء إن لم يكنْ بين سهام الميِّتِ الثاني وما صَحَّتْ منه فريضئه موافقَة 

وهذا الذي ذكّره مثاله: زوجةٌ وأخحتٌ لأب وثلاثةٌ أعمام؛ أصلٌ المسألة مِن 
ل ين ا ل ل يا 1 
أربعة» وتصح من اثني عشرّ لم تقسّم التركة حتى ماتتٍ الزوجة وتركت خمسة 
إخوة؛ فمسألثها من خمسة وقد ماتث عن ثلاثة أسهمء وذلك لا يَنقَسِمٌ على 
خمسة ولايُواقَقٌ» فتضربٌ المسألة الثانية وهي خمسة» في المسألة الأولى وهى 


<ع ولاه 


5 5 4 . 2 20 ءِ 
اثنا عشرّء يكون ستين» ومنه تصح المسألتان. 

فكل مَن له شيءٌ مِن المسألةٍ الأولى مضروبٌ له في الثانية» ومّن له شي 
في المسألةٍ الثانية مضروبٌ له فيما مات عنه ميته وكان لأختٍ الميّتِ الأول مِن 
المسألةٍ الأولى ستةٌ أسهم مضروبةٌ لها في المسألةٍ الثانية وهي خمسة يكون 
ثلاثين وهو نصيبها. 

وكان لأعمام الميتٍ الأول من المسألةٍ الأولى : ثلاثة أسهم مضروبة لهم 
في المسألة الثانية» تكون خمسة عشرٌ وهو نصيبهم. 

ولكل واحدٍ من إخحوةٍ الميّتِ الباقي مِن المسألةٍ الثانية سهمٌ مضروبٌ له 
فبما مات عله هوهو تاذنة يكون ذللك ثلذثة وهو تيه 


قأى: فإنَ كانت سهامٌ الميّتِ الثاني تَوافِقٌ لمسآلِهء فاضربْ وفقّ المسألة 
اثانية في المسألةٍ الأولى» فما اتَمَ صَحِّتْ منه المسألتانه فكل من له 
شو هه المبينا نه الا وى ترود له قي رقف الممنانة انايرع لقا 
شىءٌ مِن المسألة الثانية مضروبٌ له فى وفق ما مات عنه ميته. 

مئال ذلك: روح رواحت لأس وخمسة أعمام» أصل المسألة مِن أربعةٍ ونصِح 
مِن عشرينء لم تقسّم التركةٌ حتّى ماتّتٍ الأختٌ وترَكّتْ زوجًا وأمّا وبننًا وعمّاء 
فعبدالتها من اتفى عشره وقدمانت هن صثدر أسهمء وذلك لا يَنْقَِمْ على 
مسألتهاء لكن يُوافِقها بالأنْضَافِه فتَضرِبٌ نِصف المسألةٍ الثانية وهو ستةٌ» في 

اله 0 8 5 ع 0 9 . 2 1 

جميع المسألةٍ الأولى وهو عشرون» يكون مئة وعشرين؛ ومنه تصح المسالتان. 

كان لزوجة الميّتِ الأول مِن المسألةٍ الأولى خمسة أسهم مضروبةٌ لها في 


جزم ماله 


دنا 


57 2[ وت و 

وفق العائية وهووسة يكون لون وين 0 تضنييها : 

وكان لأعمام الميّتِ الأول ين المسألةٍ الأولى خمسة أسهم مضروية في 
ستةٍ تكون ثلاثين؛ لكل واحدة ستةٌ أسهم. 

ولزوج الميِّتٍِ الثاني من المسألةٍ الثانية ثلاثةٌ أسهم مضروبة لها في وفقٍ ما 
مات عنه ميتّه وهو 0 جميية عش وهو : قي 

ولابنةٍ الميّتِ الثاني من المسألة الثانية ستةٌ أسهم مضروبة لها في خمسةء 

و 1 
تكون ثلاثينَ وهو نصييها. 

ولعمٌ المِّتِ الثاني من المسألةٍ الثانية ثلاث أسهم مضروبةٌ في خمسةٍ 


تكون خمسة كر وقو نطسلة: 
قآل: فإِنْ مات ثالتٌ قبل الِسمَةٍ عمِلْتَ على ما ذْكَرْنَا في الميّتِ الأول 


والثاني”" 
وجِعَلْتَ ذلك بمنزلة مسألة واحدة ثم عمِلْتَ مسألة المّتِ الثالثِ مثل 
ما كنْتٌ تَعْمَلُه في المسألةٍ الثانية» وعلى هذا القياسٌ إذا مات رابمٌ أو خامسٌ. 


قال: وإذا صَحَّتْ مسألةٌ المناسَحَة وأَرَدْتَ معرفةً ما يُصِيبُ كلّ واحدٍ 
مِن حساب الدَّرْهَُم قَسَمْتَّ ما صَحَّتْ منه المسألةٌ على ثمانية وأربعينَ» فما 
خرّجٌ أَحَذْتَ له مِن سهام كلّ وارثِ حَبَّة. 
(1) هناانتهت النسخة (ض "00١‏ 

(؟) هذا القول ثابت فيما بين يدي من النسخ الشرحء وليس في (نسخة مختصر القدوري)؛ ولا 


وقفت عليه في كتب الشروح الأخرى: فاللّه أعلم. وينظر: «الجوهرة النيرة» (7/ 015 
6,», و«اللباب» (5/ 03511١‏ ؟7١5).‏ 
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ومثالُ هذا المسألةٌ المتقدمة: وتَصِحٌ مِن مئة وعشرينَ» فإذا قسَمْنا ذلك 
على ثمانية وأربعينَ خرّج مِن القسمَةٍ اثنانٍ ونِضفٌ وهو حَبَّه فإذا أرَدْتَ معرفة 
نصيب زوجة الميّّتِ الأول وهو ثلاثونء أَحَذْتَ لكل اثنين ونِضف حَبَة يكون 
لها اثنا عشرّ حَبَّد وقدرٌه من الدرهم دائقٌ ونِضْففٌ» وللأعمام أيضًا مثل ذلك. 

ولزوج الميّتِ الثاني خمسة عشرٌ وقدرٌه ست حَبَّاتِ وهو ثمنُ درهم» 
وكذلك لعمٌ المّتِ تِ الثاني» ولابنَيِه ثلاثون سهمّاء وقدرها دائّق ونِضفٌء وعلى 
هذا القياس تعمل جميعٌ ما أتاك ِن المسائل إفقاء ل ان 

افد لاعت ها انها ززواقك فى مدا لاك + والزغية ىال عافن 
يلت عظحتهاهني أن يده الناظلر ةرده وهو د2 ابسكه سه وكرية سمه 
مجيبٌ» والحمدٌ للَِّ وكفى". 


سطارع__ يبه 


ال 0ه لط 


1ك )ماي لتر بين قن 1ل 
- وبعده في (أ): تم كتاب الشرح بحمد الله ومنه» وصلواته على خير خلقه محمد النبي وآله 
الم الاب اووس مووي ار عن بكتري في بق اجات فى الوتريية الا 
المجاورة لمشهد الإمام أبي حنيفة رََإيَْعَنَه نْعَنة في يوم الثلاثاء» العشرين من شعبان في سنة 
خمسمئة. كتبه حسن بن [ ا ] لنفسه؛ حامدًا للّهِ ومصليًا على سيد المرسلين محمد النبي 
زائة التناهري وو نو سكمير ع] المضلت عظيذه اسان خاتيته و الرسية عليه ديا وقيا إن 
سميع مجيبء وهو حسينا ونعم الوكيل» : ع الكراور كم العور اقول بالاصر وصحع . 
- وبعده في (1؟) :الم شرح مختصر القدوري رحمة اللَّهِ عليه على مذهب الإمام الأعظم 
اوحيد دعنك تصنيف الشيخ الإمام العالم العلامة أبو نصر أحمد بن محمد البغدادي؛ 
عُرِفَ بالأقطع قدس الله روحه. ونوّر ضريحهه وغفر الله لكاتبه» ولمن كتب له وللناظر فيه 


اه 


ب ع | لعا 


وركل الحطيي اعيعي متاك لهاك بورد »امعد الموضيفية أ مس رديه الله 
ونعم الوكيل؛ برسم الجناب العالي السيفي بهادر الخاصكي الملكي الظاهريء أعزه الله تعالى 
ولطف به في الدنيا والآخرة». 
- وبعده في (ج): اتم كناب شرح مختصر القدوري رمَةأَكَ على مذهب الإمام الأعظم 
اخ ا ا اح الجا ركان عدي أبي النصر أحمد بن محمد 
البغداذي» عرفٌ تَ بالأقطع. قدس الله روحه؛ ونور ضرحه. وغفر لكاتبه» وللناظر فيه ولجميع 
المسلمين» على يد العبد الفقير إلى الله تعالى حسين بن علي الجيزيء غفر اللَّه له ولوالديه 
ولجميع المسلمين» في تاريخ خامس عشرين شهر محرم الحرام سنة اثنين وستين وثمانمئة» 
والحمد للَّه وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا دائمًا 
أبدًا إلى يوم الدِّينْء والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


تسليمًا كثيرًا دائمًا أبدًا؛. 
01 مله 


ل 


6 
1 


1 


6 
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جد "جد "جد جد الجد ا حجد لجز حجزد تج ارح حجر تجد جز تجر عت جر صجار؟ت جر صجزر ”جر حجرت تج حجان جد ا تجزد جز ا تجزد جر تج جود 00 جيه لجر تج جور اجر 


ارول طؤا-ى قاس الى وطاىر فد 4 ىح اارءج ط#س ل ةحرم كس طاح حاون اهن و فاه و طاح و اج م طفادى جططاج طاح وى نفد لج جد طون ريح افاج توج ةجر عاو ط#كجومى للش ريطاي 


_ و لاجمو ساد رجطااجر ادي طاجر الدب طحن اذ وحور ات اد ططاح ط اجن تدبو ط ادس لأخو ل طون لحري اجر لخدو جطقاه رطاف رفكي علد 


“.تت 1 تت 


كط 411 ف كي 
لكات لفقي 
0 فقي 


ةك 
المسألة الصفحة 
كاب الصَمحَ 
تعريفهاء وتوقفها على طلب الشريك و ما و ا 
نصب الإمام للقاسم اا 0 
لايترك القسام يشتركون ا 11 0101111111111 
أجرة القسمة لتر امم ال ل 
حضور الشركاء عند القاضي اا 00 
ادعاء القسمة في شراء العقار ا 00 
ادعاء الملك ا ب 
تقسيم العروض لي 00 
لا يقسم الجنسين ا 00000 
لايقسم الرقيق 1 
لايقسم حمام ولا بئر ولا رحى و اد 
حضر وارئان ولهم ثالث غائب ا م ا ب 1 
إن كان العقار في يد الغائب لم يقسم مانو سارا ون اقم سوق ا ام ا 
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إذا كانت الدور مشتركة 0 
القرعة لا تستقيم في القياس 11ذ[1[ز[ 1[ 1 0000711 
لا تدخل الدراهم في القسمة ل 
لو كان لاحدهم مسيل 00 
إذا اتفق الشركاء عند القسمة 0000 
لو كان في نصيب أحدهم شجرة ا 00 
لو اتخذ في ملكة بالوعة أو مخرجًا 00 
إن كان علو لا سفل له ا ا 
إذا اختلف المتقاسمون ال ا 00 
إذا اذّعى أحدهما بالغلط ا 0 
إن قال: أصابني إلى موضع كذا 001 ا اا 
إذا استحق بعض نصيب أحدهما 0 
المهايأة في المنافع 0 0 
ذل م كباب الثرب 
الناس شركاء في ثللاث يي ا لي ة 2 2 1 1 1 ااا 
من أحيا أرضًا على الأنهار العظام اتج اوم ا 
لا يجوز بيع شرب يوم أو أكثر 010113100 0 0 اا 0 
إذا كان نهرٌ بين قوم لهم عليهم أرضون 0[ 010001 
ليس له أن يبني على النهر رحى مسقو سس م او 0 
إذا كان النهر بين عشرة 0000 


0 


إن كان النهن يقي فيز ايا 1[ 1[ 0 
كاب ال كرام 

حقيقة الإكراه وطاق يو وساسمسسة بج وا ا ب 
بم يثبت الإكراه ا 
إذا إكره الرجل على بيع ماله ل 
إن كان قبض الثمن طوعا اجو لبه و الا سس و 0 
لو أكره على بيع فوهب لي 0 
ل ار سارف سعاريه 5 
إن هلك المبيع في يد المشتري ا 1 1 000 
تضمين المكره ااا 

أكره على أكل الميتة ل 5 
الأصل في ذلك 15 151 1 ااا 
إن أكره على الكفر - عياذا بالله يي ل 
وإذا أظهر وقلبه مطمئن فلا مأ ا 1 0 
إن أكره على إتلاف مال 1111 00 
إن أكره على القتل اي 0000001011 
إن اكره على طلاق امرأته 000 
إن أكره على الزنا يم ا 00 
إذا أكره على الردة ا 
لو أكره على الصلاة للصليب ا 000 


ع سل ين 
يلايك لفة 4 
سانا لفقهية 


حكم الجهاد و اتسبهاسااشنان وااسُتويحه سس 
قتال الكفار واجب ع ا 1 
لا جهاد علي صبي ولا امرأة ولا عبد ل 
إن هجم العدو على بلدٍ ا 00 
إذا دخل المسلمون دار حرب اس ا ال 
شرح وصية أمير الجيش بي يي ل 
هل ينزلون على حكم الله ٍ02020201 000 ااا 
لاقتل للشيخ الفاني 00 
لايقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام ا لوطا سا 
إن تترسوا يصبيان المسلمين يا از 000011 
لا بأس بإخراج النساء والمصاحف يي 0 
لا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها 0 
لا يقتل مجنون ا ا ااا ا 00 
مصالحة أهل الحرب لمصلحة ل 01 ااا 00 
إن بدؤوا بخيانة لسو و ا ا 0 
إذا خرج عبيدهم لمعسكر المسلمين ل 
لا بأس بعلف العسكر في دار الحرب مد و واو و ال 
حكم من أسلم منهم 1110 0 
إذا أسلم رجل في دار الحرب فقتله مسلم ا و0 
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٠.‏ 08 و سسالا ]7 )4ه ن-؟ 
سأيلا ايلا لفة 0 
17 أ ا سي سر الال يعو مل 


لايفادون بالأسارى 1111[ [ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 1 001011 
لايجوز مفاداتهم بالمال 1 
لايجوز المن عليهم 0 
إذا فتحت بلدة عنوة وم 
حكم الأسرى 0 
لا تقسم غنيمة في دار الحرب ا 0 
الردء والعسكر سواء 1 00000 
إذا لحقهم المدد ا ال 
حق المدد ينقطع عند ثلاث 0 000 
إذا أمن رجل حر كافرًا 000000000000 
لا يجوز أمان ذمي ا 1[ 0000011 
إذا غلب الترك على الروم ا ااا 0 
من غلب على المال ملكه 0 ا 
إن ظهر المسلمون عليهم 0000 
إن دخل إلى دار الحرب تاجر 200000 مز[ 000 
لايملك أهل الحرب بالغلبة مدبرينا 0000000 
وإذا لم يكن للإمام حمولة م 
من مات من الغانمين في دار الحرب 0 
من مات بعد إخراج الغنيمة من دار الإسلام ل ا 


ولول 


لا نفل بعد إحراز الغنيمة 1 1[ 1[ 0 
هل السلب للقاتل 0 
تأويل حديث «من قتل قتيلا فله سلبه») ا 
ماهو السلب ا 000101212121211 0 0 0 اا 
إذا خرج المسلمون من دار الحرب ا 1 1 1[ 000 
للفارس سهمان وللراجل سهم 111 0000000 
ولايسهم إلا لمرس واحد 00 
والراذين والعتاق ضواء 1111 0 
لايسهم لراحلة ولا بغل 000000 
من دخل دار الحرب ا 1 1 1 ا اا 0 
من جن بعد الدخول في دار الحرب 00 
ولايسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبي 00 
تقسيم الخمس ب يي 0 
يدخل فقراء ذوي القربي 11 00 
ذكر اللَّه تعالى في الخمس لافتتاح الكلام بي 0 
سهم النبي صَآَآنَعَكوسَلة ا ل 0 
سهم ذوي القربى 01 اا 
إذا دخل الواحد أو الاثنان إلى دار الحرب مغيرين ا 
إذا دخل جماعة لهم منعة م 0 
إذا دخل السلم دار الحرب تاجرًا سم ا 


إذا دخل الحربي إلينا مستأمنًا 1000 
وإن أقام أخذت منه الجزية ا[ ا 0 
إن عاد إلى دار الحرب وأسر أو قتل ددا 00 
ما أوجف عليه المسلمون من أموال ا 
أرض العرب كلها أرض عشر و0 10000000[ 
السواد أرض خراج ا 0 
أرض السواد مملوكة لأهلها 1 
كل أرض أسلم أهلها عليها 011 000010000 
كل أرض فتحت عنوة ا ياس ساس اسسم مس ا 
من أحيا موانا 0 
الخراج الذي وضعه عمر رََنَدعَنَهُ على السواد ا ا ا 
ماسوى ذلك من الأصناف م 0 
من أسلم من أهل الخراج 0 
شراء المسلم من الذمي أرض الخراج 00ا0 00 
لاعشر في الخارج من الخراج ارو عو د11 ل 116 
شراء الذمي أرض الخارج يي ا ا ا 
الجزية على ضربين انق الح اممو حو اوماق افج الوا اا الو رو لقا 
تأويل حديث «خذ من كل حالم دينارًا) ل ل 0 
توضع الجزية على أهل الكتاب والمجوس ا 
لاجزية على عبدة الأوثان من العرب ااا 


انلك 


ناكرا اف سالا !7 ل كسان 
0 اسان لفق 20 
3 ل - جين سير الات هو عر 


إذا ارتد رجل عن الإسلام اي اوس اا اماد اما اا الوا مر م ا ا 
إن قتله قاتل قبل عرض الإسلام 1 


توجيه حديث «لا يرث المسلم الكافر) 0 
إن لحق بدارالتحرت مرتذا ا ا 
تقضى الديون التى لزمته في حال الإسلام لعا و 


ما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه ا 


2 فس انال لفقه م 


فإن بدؤوا قاتلهم ا ا ا 
إن لم تكن لهم فئة امن ماس و ونال ةنع نسي وسو لاا 
لا تسبى لهم ذرية ار م م م 
ما جباه أهل البغي اسن ام ب متوما موحو اا للفو لس م ور 111 
إن كانوا صرفوه في حقه ا 111 
إن لم يصرف في حقه ا الى 
صل 

ثيىا رهس الكاض رص سايم 
الكفار على قسمين 0 
لو قال النصراني: أبرأ من دين النصرانية لمي ا 0 
لو رأوه يصلي وحده كما يصلي المسلم 0 
توبة المرتد ا ا ا 20 

كتاب لمكم والرباصة 
لايحل للرجل لبس الحرير ا 000000 
لبان عر المخزير 00 00 
لبس الحرير في الحرب 0 
لا يجوز التحلي بالذهب 000 ااا 
يكره لبس الصبي للحرير والذهب ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز [ [ 1 00000000 
استعمال آنية الذهب والفضة كال اططان نامج الو لو 4 
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استعمال آنية الزجاج والبلور ا 00011 0000 
الشرب في الإناء المفضضص ا ل ا 
التعشير في المصحف مأسدعة ا ضهي جو سموتج ازا نم ا بجاوو 
تحلية المصحف ونقش المسجد 0010121112110 0 
استخدام الخصيان ام و ل يا ل و ا 
يقبل في الهدية قول العبد والصبي 00 0 
يقبل في المعاملات قول الفاسق ا ا 
النظر إلى الأجنبية اي ل 0 
إن كان لا يأمن الشهوة لم ينظر م 
نظر القاضي لوجهها في الشهادة ل 
نظر الرجل إلى الرجل اي 
نظر المرأة للرجل 0 
نظر الرجل إلى زوجته وأمته ا 0 
نظر الرجل لمحارمه 0 
لابأس بمس ما جاز النظر إليه ا 
نظر الخصي للأجنبية م و ا او ا 
نظر المملوك لسيدته ااا 0 
العزل عن الأمة والزوجة يا 
يكره الاحتكار في أقوات الآدميين لا ا ا ا اس 
لا ينبغى للسلطان أن يسعر ا وا 0 


بيع السلاح في الفتنة جع ستو نبا جار ساس وق سمو اف 1 
بيع العصير لمن يتخذع خمرًا الج اماج ب ع ا ا 11 
عيادة اليهود والنضارى 000011 ا 
كراهة الدعاء بمعقد العز وحق خلقك 01 
ربط الخيط في إصبعه أو خاتمه 8 1 1 1ز1 1 1 1 ا اا 
اللعب بالنرد والشطرنج ال ا ل 
لابأس بالحقنة 10 
وصل الشعر ل 
العامي إذا سأل فقيهًا 001 0 ا 
قضاء القاضي ملزم للفقيه ا م لا ا مد ا 1 
كباب الورصاءا 
جكم الوصية» ودليلها سو ا ا 11 1 
لاوصية لوارث الس ا و ا لوي 1 
لا تجوز يما زاد على الثلثء ولا للقاتل ل ا ا لكي 1 
وصية المسلم للكافر وعكسه مرق وم امجسسوجةه اجو ولوس 1 
قبول الوصية بعد الموت ا 
ميعكنتيها فون الثل 0111 ا 
الوصي لا تلزمه الوصية إلا بالقبول ل 0 
انتقال الوصية لورثة الموصى له ومع انك روود ام مرا دسي 111 
من أوصى إلى عبد نفسه ا اا 0 


من أوصى لعاجز عن القيام بالوصية 0 
من أوصى لاثنين م 0 
من أوصى لرجلين كل واحد بالثلث اا 0 
إن أوصى لأحدهما بجميع ماله ل لي ا 
ف وض واقايه و اط ولد 0008 0 
من أوصى بنصيب ابنه ا 0 0 ع 
من أعتق عبدًا في مرضه 00000 
إن حابى ثم أعتق 0001 0 اا 0 
من أوصى بسهم من ماله 0 
إن أوصى بجزء من ماله 01 ا 0 
فو اقم نضا موصت ا 0 
من أوصى بحجة الإسلام 0 ا 
لا تصح وصية صبي ومكاتب اا 0 
الرجوع عن الوصية 000 0 
من جحد الوصية ب 
من أوصى لجيرانه ا و 1 
من أوصى لأصهاره 1[ 000000 
من أوصى لأختانه وأقربائه ا 0 
إذا كان له عمان وخالان 0 
من أوصى لرجل بثلث دراهمه 0 ا ا 


ال 
5 لللفقيية 


أوصى بألف درهم ز 121 1 1 0 
الوصية للحمل وبالحمل مام ارا ا ماو لاو 1 
أوصى بجارية إلا حملها 0 
الوصية بخدمة عبده وسكنى داره ا ا 
إن مات الموصى له ماسج امو سس ا ابو لو ا 1 
أوصى لورثئة فلان 0 
لو قال: ثلث مالي بين زيد وعمرو الو ام امي او 
أوصى بثلث ماله- ولا مال له 00011 0000 
أوصى لمواليه وله موال أعتقهم 0 
الفرق بين الوصية واليمين في قوله: موالي فلان 0000 

كاب الف_الضىت 
أسباب اللارث 001 0 ا 
المجمع على توريثهم من الذكور و ام 1 
ميراث الجدة 0 
ثبوت الميراث بالولاء 000 
لايرث أربعة انط متسس وا سا تمص تسوس مووي 
الفروض المحددة في كتاب الله تعالى 0 
النصف فرض خمسة 1 1 1 ا 
الربع فرض اثنين مام مس و ا 0 
الثمن فرض واحدة 0 ار 


٠‏ ) كرا و ل 71 3ل ىم 
ٍ الما ناا لف 0 
سل 1 ع مل لا جه سل 


الثلثان فرض خمسة كا لاسا ع ابم سا امسو 11 
الثلث للأم اا اي 
يفرض لها في مسئلتين 020101 0 بلا 
السدس فرض سبعة 0 
الجدات اساسا لمعه ااا سصسج الس سقس مو ا ا 


للجد مع الولد. وبنات الابن مع البنت» والإخوة لأب مع الأخت الشقيقة أ.م 


للواحد من ولد الأم 00 
تسقط الجدات بالأم» والجد والإخوة بالأب ا 
يسقط ولد الأم بأربعة 0 اا 
استكمال البنات الثلثين يسقط بئات الابن ع ل 
استكمال الأخوات الثلثين يسقط الأخوات لآب ا ل 
اقرب العصيات يي ا 0 
من عداهم من العصبات 1 1 ا ا ا 
إذا لم يكن عصبة من النسب 0 0 
متى تحجب الأم حجب نقصان 0 
الفاضل عن فرض البنات 020212121212121 00 
من ترك ابني عم ا اا 
المسغلة المشركة يذ[ ز [ 0 
الفاضل عن فرض ذوي السهام ا ااا الا 
لايرث القاتل ا اا 


لايحرم القاتل إذا كان صبيًا أومجنوئًا من الميراث اسع اسن را 
حافر البئر وواضع الحجر 1 1 1 1[ 1 1 ااا ا 
الكفر كله ملة واحدة 5 
من لاا يرث هل يحجب غيره ا 1 
لايرث المسلم الكافر لالدو او بع الوا م 
ما المرتد لورثته ا ا ا 
ميراث الغرقى والهدمى ا 
إذا اجتمع في المجوسي قرابتان ا ل 
لايرث المجوس بالأنكحة الفاسدة 0 
ميراث الحمل ار ا 
ميراث الجد والاخوة و م 0 
إذا اجتمع جدات 0 
يحجب الجد أمه. ولا ترث أم أب الأم 0 
كل جدة تحجب أمها سو نا ااا ا 
إذالم تكن عصبة اا 
ميراث ذوي الأرحام 00007 ا 
إذا استوى بنو أب في درجة 0 سوك اماف رواب ساد و اس ا 
أب الأم أولى من ولد الآخ والأخت 00 00000 
نمل 
القول فى ثلاث بنات أخوات متفرقات ز ‏ 0 0 0000 
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5 اا ]7 3 ين 
أم / أنلك : قي 
32 سبلل ذه سل ص ااال هو عن 


إذا ترك عمة لأب وأم وخالة لأب وأم ا 0 
إذا ترك بنت أخ لأب وأم وابن أخحت لأب وأم _ 0 
ترك ابن خال من أم معه أخته ا ل 
المعتق أحق بالفاضل عن سهم ذوي السهام 0 0 ا 
مولى الموالاة يرث احج سات المج حت حون ماسوو اا او 1 
تأويل حديث (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه) سبالم وو مر 
إذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه 000000 
لا يباع الولاء ولا يوهب ا ااا 0 
اختلاف السلف في الكلالة 0 
باب عساب الفر_ الات 
إذا كان في المسئلة نصف ونصف مس ان ماسح عاد مم ا 
أصحاب الديون يتضاربون في المال ا 
إذا انقسمت المسئلة على الورثة فقد صحت ل 
إن وافق سهامهم عددهم ا ا 
إن تساوت الأعداد ا 000 00 
تصحيح المسائل على سبعة معالٍ ا 
مساب مسائل السرم 
إن كان جميعهم يرد عليه صحت مسئلتهم ا 
إذا صحت المسئلة فاضرب سهام كل وارث في التركة يي ا 


4 


عقر 0 )ف وس 
8 اانا 6 
9 د 


إذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورئة ا 
إن كانت سهام الميث الثاني توافق لمسئلته ار 


إذا صحت مسثئلة المناسخة ا ا 0 
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أن 8 


ع 
2 
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3 


لت الس 


ات 


ا 0 


باب حساب الفرائض 111111111110000 
حساب مسائل الرَّدُ م ا 0 


فهرس الآيات القرانية ا 0 
فهرس الأحاديث النبوية ل 


ا 
2 2222200000 _ لل وه رق 

فهرس الاثار اام ا م ةر ممق ل ل وفك لمع ل ماوعا عقيو لاو لملا اه عا عاط قاو الابما 6 
فهرس الأعلام المترجَم لهم 0 37 
فهرس البلدان والأماكن ا 
فهرس الأشعار ال ةم ة يمرو رفوم م ةمهم ممم وم ممم ووم ميم ممم ةتوقوم مهما ليام زه ي ةلم يليه 
فهرس الكتب ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
فهرس ألفاظ كتاب «تقريب الغريب» 00000 
فهرس موضوعات «شرح مختصر القدروي» 000 
فهرس المصادر والمراجع ناستسوو امن سس اماس اس م اس م سا مي 

فهرس المحتويات ا 


.0ه 


